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الأيمان على ثلاثة اضرب ھی وري ویمیر ملعقد 


کتاب الأيمان 

3% (الأيمان): جمع: يمين» وهو لن القوة» وا عبارة عن 
عقد قوي به عَرّمٌ الحالف على الفعل» أو الترك. 

# وهي (علئ ثلاثة أضرّب): 

#ه الأول (یمین غمُوس) - بالتنكیر - صفة ليمين» من الس 

وهو اا د سمت نه لأنها تخل صاحبَها في الثم » تم 

وفي بعض الخ : «الخموس»» بالتعريف» على الإضافة إليهء 
فيكون من إضافة الجنس إلى نوعه» لكن قال فى «المغرب»: إن 
اا وا 

# (و) الثانى : (يمي ملعقدة) » سميت به؛ لعقد الحالف على الب 


(۱) أي نسخ القدوري› كما هو فی نسخة 1٤۹(‏ ه١٤۸‏ ه). 


٦1‏ کتاب الأيمان 


مہ چ و لہ 
۰ 


ويمين لخو . 
فاليمين الغموس هي : الحلف على أمرٍ ماض يتعمد الكذب فيه . 
فهذه اليمين يأثم بها صاحبهاء O E IY‏ 


ااك ب لخ 4 سمت به لها ساقطة لا اة 
فیها إلا فى ثلاث: طلاق» وعتاق» ونّذرء كما فى «الأشباه». 
# (فاليمين الخموس)» وتسمى الفاجرة: (هي الحلف على أمر 
ي ا ا 4 ۽ کا 
ماض يتعمد الكذب فيه)» مثل أن يحلف على شىء قد فعله: ما 
فعَله» أو بالعكس» مع علمه بذلك. 
١ .‏ 2ء ۰ 5 ەو 
# وقد يقع على الحال» مثل آن یحلف: ما لهذا على دين › وهو 
كاذب فالتقیید بالماضی اتفاقی» أو أكثري. 


٭ (فهذه اليمين يأثم بها صاحبًها)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
من ا کاذباً: أدخله الله النار». 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية ۲۹۲/۳: غريب بهذا اللفظ» وقال ابن الهمام 
في فتح القدير :۳٤۸/٤‏ غريب بهذا اللفظ» ومعناه ثابت بلا شبهة» وأقرب الألفاظ 
إليه: ما في صحيح ابن حبان )٥۰۸۷( ٤۸۳/١١‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «مَنَّ حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرى“ مسلم بغير 


حق: حرم الله عليه الجكة» وأوجب له النار». 


کتاب الأيمان ۷ 
ولا كفارة فيها إلا الاستغفار. 


واليمين المنعقدة هى : الحلف على الأمر المستقبل أن يفعلهء . 


# (ولا كفارة فيها إلا الاستغفار) مع التوبة؛ لأنها ليست يمينا 
ء٤‏ و ي 
حقيقة ؛ لان ال عقد مشروع» وهذه كبيرة»› فلا تکون مشروعة»› 
وتسميتًها يميناً: مجار؛ لوجود صورة اليمين» كما نه صلى الله 
عليه وسلم عن بيع ال اة ع ااه کما فی «الاختيار»» 
وغیره. 
وفي «النخيط: :إن الوس ات وا و 
و ء۶ ڪ ء۶ 
التوبة النصوح والاستغفار؛ لأنه أعظم من أن ترفعه الكفارة. اه 
[اليمين المنعقدة :] 


# (واليمين المنعقدة: هى الحلف على الأمر المستقبّل أن يفعلهء 


وروئ آبو داود في سننه »)۳۲٤١( ۷٤/٤‏ قال صلی الله عليه وسلم: «من حلف 
غل ن وة كادا لرا وهه دة اكان 

ومعنی : مصبورة : آي الملزمة لأصاحبها بالحكم » فصاحبها هو المصبور» وقد 
صبر من أجلهاء وسميت مصبورة: من باب المجاز. ينظر النهاية لابن الأثير ۸/۳. 

(۱) في صحيح البخاري ٤۱۷/٤‏ (۲۲۲۷): قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل 
ثمنه› ورجل استأاجر آجیرا فاستوفیٰ منه» ولم يعطه أجره». 

(۲) هكذا بالتذكير فى الجملة كلهاء ولفظ : اليمين: مؤنث. 


۸ کتاب الاأيمان 
ن ك 
آو لا يفعله› فإذا حنث في ذلك : لزمته الكفارة. 


واليمينٌ اللغو : أن يحلف على مر ماضٍ»› وو طن انه کيا 
قال »› والأمرُ بخلافه › فهذه اليمين نرجو آن لا يؤاخڌ اش تعالیٰ بها 


ت 


اها 


أو لا يفعلّه» فإذا حَنث في ذلك: لزمتّه الكقارة)ء لقوله تعالى: 
وکن يراڪم اعفدم ال 4 . 

[اليمين اللغو :] 

الم الو ن ف ع ا ماف مغل ان ا 
عل اشر آنه فعله أو لم يفعله» (وهو یظن أنه کما قال» و) کان 
(الأمر بخلافه). 

# وقد يقع على الحال» مثل أن يحلف أنه زيدء وإنما هو عَمرو. 

اق وم الرس تة اإلكذت. 

# قال في «الاختيار: وحكى محمد عن أبي حنيفة: أن اللخو ما 
يجري بين الناس من قولهم: لا والله» و: بل والله. آھ. 

(فهده اب نر جو أن لا يۇاخذ الله تعالیٰ بها صاحبها). 


(۱) المائدة/۸۹. 


كتاب الأيمان ۹ 


۶£ هټ و 
والقاصد فى اليمين» والمكره» والناسى سواء. 


ا عدم المؤاخذة بالرجاء» وقد قال الله تعالی : ارا ا 
مهالو ف اتیک 4 ب وات رة ارو اض : 


* (والقاصد”" في اليمين» والمكره) عليه» (والناسي): أي 
المخطى» E‏ ون اى ا2و 2 لا أشرب: 
(سواء) في الحكم ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «ثلاث جهن 
جد وههن جد : الطلاق» والنكاح» واليمي» “. «هداية». 


(۱) المائدة/۸۹. 

(۲) هذا جواب عن الاعتراض على تعليق الإمام محمد بن الحسن العفو 
بالرجاء» فيكون الجواب: إمًا للاختلاف في تفسير اليمين اللغو كما تقدم» أو أنه قال 
ذلك للتبرك. ينظر للتوسع ابن عابدین ۲۳۱/۱۱ 

)۳( وفي نسخة (۷۲۷ ه» ۷٦۸‏ ه): «والعامد). 

(6) «فإن قلت: اليمين عقد يقوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك» وهو 
من الأفعال الاختيارية > فكيف يكون الناسي فيه كالقاصد؟ 

فلت د ذلك هى الان وقد ترك اص قات دهن ذا امن اة 
۸ (ط باکستان). 

)٥(‏ لفظ: «اليمين»: الذي ذكر في الحديث» كما أورده صاحب الهداية» وهو 
مكان الشاهد والاستدلال للمسألة: غريب لم يرد في كتب السننء كما قال الزيلعي 
ف نصب الراية ۲۹۳/۳ وينظر التلخيص الحبير ۲٠۹/۳‏ وإنما الذي ورد: 
(الطلاقء والنكاح» والرجعة)ء» وهو في سنن الترمذي .)۱۱۸٤( ٤۹٠/۳‏ وقال: 


۱۰ كتاب الايمان 
رو ل و و 2 
ومن فعّل المحلوف عليه قاصداء أو مكرّهاء أو ناسيا سواء. 
# (ومن فعَل المحلوف عليه قاصدا» أو مكرها") على فعلهء 
(أو ناسياً) لحلفه: (سواء) في الحكم أيضاً؛ لأن الفعل حقيقي لا 


هه 3 


يعدمه الإإكراه والنسيان. 
#٭+ وكذا الإغماءء O‏ فتجب الا بالحنث كيفما 


حدیث حسن غریب» سنن ابن ماجه ٦٥۳/۱‏ (۲۰۳۹). سنن أبی داود ۷۰/۳ 
٠ .(46(‏ 

ولم يرتض ابن الهمام في فتح القدير ٠٠۲/٤‏ الاستدلال بهذا الحديث الذي فيه 
لفظ: «اليمين»» واستدل بأثرٍ عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «لا لعب في أربع : 
النكاح» والطلاق» والعتقء والنذر». قال: ولا شك أن اليمين في معني النذر» فيقاس 
عليه. اه. 

وينظر لبقي الأدلّة في فتح باب العناية ۷۲۹/١‏ وفيه أيضاً الجواب عمًا استشكل 
في تسوية المكره والناسي بالقاصد. 

)١(‏ كلمة: «قاصدا: مثبتة في نسخة القدوري (البابي ٧۷‏ ه) » دون بقية 
النسخ التي هي عندي» وكذلك غير مثبتة في الهداية (مع البناية) ٠١/١‏ . 

(۲) يعني إذا حلف لا يفعل شيئاً وكان طائعاً في الحلف» ثم فَعَله وهو مكره أو 
ناس: يحنث. اه من البناية ٠۲/١‏ وبهذا يتنبه للفرق بين هذه المسألة من مختصر 
القدوري» وبين المسألة التي قبلها. 

() يعني إذا حلف وهو صحيح العقل» ثم فعل المحلوف عليه في حال الإغماء 
أو الجنون. البناية ١/۲٠ء‏ أما لو حلف وهو كذلك: فلا يلزمه شيء» لعدم شرط 
الصحة. ابن عابدین .۲٤٠١/۱١‏ 


كتاب الأيمان ۱۱ 


واليمين بالل تعالی › أو باسم من أسمائه» کالرحمن› والرحيم»› 
أو بصفة من صفات داته» عة الله » وجلاله»› وکبریائه› إلا قۇلةا: 
وعلّم الله : فإنه لا یکون یمیناً. 


كان؛ لوجود الشرط حقيقة وإن لم يتحقق الذنب؛ لأن الحكم يدار 
على دليله» وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب» كما فى «الهداية». 

[بیان ما يلف به :] 

# (واليمين) إنما تكون (بالله تعالئ): أي بهذا الاسم المعروف 
باسم الذات› (أو باسم) آخر (من اسماثه) تعالیٰ › سواء تورف 
حافت به » أو لا على المذهب»› وذلك (کالرحمن› والرحيم)» 
والعليم» والحليم. 

(أو بصفة من صفات ذاته) تعال» وهى التى لا يوصف بضدهاء 
ادا تعورف الحلف بها» وذلك (كعرَة الله › وجلاله» وکبریائه)» 
وملکوته» وجبروته» وعظمته»› وقدرته؛ لأن الحلف بھا متعارف) 
ومعنى اليمين - وهو القوة - حاصل؛ لآنه يعتقد تعظيم الله تعالى 
وصفاته» فصلح ذکره خا ا «(هداية). 

٭ (إلا قولّه: وعلْم الله: فانه لا یکون یمیناً) وإن کان من صفات 


(1) أي حاملاً على الفعل» ومانعاً مثه. 


۱۲ كتاب الايمان 


وإن حَلّف بصفة من صفات الفعل» كعَضَب الله وسخَطه : لم 


ذاته تعالی؛ لأنه غير متعارّف ؛ ولانه کر ويراد به المعلوم» يقال: 
اغفر علمك فينا: أي معلومك «هداية». آي: ومعلوم الله تعالى 
غیره» COE‏ 
الوا 0 ر 
اجوهرة). 
٭ (وإن حلف بصفة من صفات الفعل)» وهي التي يوصف بهاء 
وبضدهاء إدا لم خارف الف بها» (کغضب الله » وسخَطه)» 
ورضائه» ورحمته: (لم يكن حالفا)؛ لأن الحلف بها غير متعارف› 
ولأن هذه الصفات قد يراد بها أثرها. 
EE‏ أن الحلف بالصفة گان ف ة ذات» أو صفة 
فعل › إن زف الحلف بها: خن واا فلا؛ لن الان 
على العرف. 
# (ومَّن حلف بغير الله) تعالٰ: (لم يكن حالفاً)؛ لقوله صلی الله 


(1) آي إلا أن يريد به العلم الذي هو الصفة» كما هو تمام نص الجوهرة 
144/۲. 


كتاب الأيمان ۱۳ 


کالنبي صلی الله عليه وسلم» والقرآن› والكعبة. 
والحلف بحروف القَسّم. 


و 
وحروف القسم ثلاثة : الواو› کقوله : والله» والباءء کقوله : 
الله » والتاء» کقوله : تالله . 


عليه وسلم: « من کان منكم حالفاً: فل 1 eT‏ 

# وذلك (كالنبي صلى الله عليه وسلمء والقرآنء والكعبة). قال 
في «الهداية»: لأنه غير متعارّف» ثم قال: معناه: أن يقول: والنبي› 
: س ع ء 2 ّ ء ك 
کفر. اه 

قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف: فيكون 
يميناًء وأما الحلف بكلام الله تعالى: فيدور مع العْرّف. اه 

O 3%‏ انما يکون (بحروف القت روف القسم 
ثلاثة)› وهی : (الواو»ء كقوله: والله» والباء» كقوله: باللّه » 
والتاءء كقوله: تالله)؛ لأن كل ذلك معهود فى.الأيمان» مذكور 
في القرآن. 


)۱( یح البخاری (ITED 11V/Y ›»)۲۹۷۹( ۲۸۷/۰١‏ 
E‏ صحیح مسلم 
کلاهما بلفظ : «أو لیصمت». 


۱٤‏ كتاب الايمان 


وقد تَضلْمَّر الحروف : فيكون حالفاًء كقوله : الله لا أفعل كذا. 


وقال أبو حنيفة : إذا قال : وحق الله : فليس بحالف. 


هن اروف کون خالا ولك ( کل 
اله لا أفعل كذا)؛ لأن حذف حرف الجر من عادة العرب إيجازأًء ثم 
قيل: ينصّب لانتزاع حرف الخفض» وقيل: يخفض» فتكون الكسرة 
دالة على المحذوف. «درر». 

# (وقال أبو حنيفة: إذا قال) مريد الحلف: (وحق الله: 
فليس بحالف)» وهو قول محمد» وإحدى الروايتين عن أبي 


يو سف. 


e‏ ا أخری: آنه يکون باسنا ٢‏ لأن: «الحى): من صفات 
الله» وهو حقيقة» فصار كأنه قال: والله الحق» والحلف به متعارّف. 

ا اوا ات ی کن ا 
بغير الله. «هداية». 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مش الأئمةء 
كما هو الرسم. «تصحيح». 


(۱) أي عن أبى يوسف رحمه الله. 


)۲( آي لأبى حنيفة ومحمد. 


ج“ م 
o‏ ۰ 
\ 
ل 
6 
نے 
. 


: ر 
فهو یمین . 


غ ء غ ر ء 


# (وإذا قال: اسم أو: أقسم ی اا ا اغا 
باللّه)» أو : أعزم» أو: أعزم الله » (أو: آل أو افك يالله : فهو 
حالف)؛ لان هذه الألفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال 


ع وتستعمل للاستقبال بقرينة ؛ فجعل حالفاً فی الحال. (هداية). 
و 0 ا 
تعالى: # وَأوهوأ بهد َه 4ء والميثاق عبارة عن العهد. 


# (و) کذا قوله: (علي ذز“ أو :) علي (تذر الله : فهو يمیر)؛ 


لقوله صلی الله عليه وسلم: م نذر ذرا» ولم يسم: فعليه كفارة 


7. «هداية». 


.٩١/لحنلا‎ )١( 

)۲( وفي نسخ من القدوري: «و»» بدل: «أو». 

(۳) سنن أبی داود ۱۰۸/۲ »)۳۳۱٣(‏ سنن ابن ماجه ٦۸۷/۱‏ (۲۱۲۸)» سنن 
الترمذي ٤‏ (10۲۸( وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب. اه» وهو عنده 
بلفظ : «كفارة النذر إذا لم تسم: كفارة يمين»» وينظر نصب الراية .۲۹٥/۳‏ 


۱٦‏ كتاب الأيمان 


أو : إن فعلت کذل فهو يهودي» أو نصرانی» أو كاف : فهو 


یمین . 

# (أو: إن فعلت کذا» ف يهودي“ أو : نصرانی › أو : کافر: 
فهو يمين”")؛ لأنه لما جعل الشرط علما" على الكفر» فقد اعتقده 
واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره› بجعله e‏ کما 

Bd‏ ولو قال ذلك لشيء قل ا فهو الغموس› ولا ا 
قارا بالممقل» وقل كر لاه تخر معى ٠‏ فصار كا ذا قال: 
هو يهودي» والصحیح أنه لا يقر فیهما إن کان يعلم آنه یمین. 

E‏ وإن کان عنده أله يكر االخلفت: يكف فهها؛ انه و 
بالكفر حيث أقدم على الفعل. «هداية». 


وفي «شرح السرخسي»: والفتوى على أنه إن اعتقد الكفرَ به: 
بکفر وإلا: فلاء وض اا 


)١(‏ هكذا في نسخة (۷۲۷ ه) من القدوري» وبداية المبتدي مع الهداية 
۲ : «فهو»: بضمير الغائب» وفي تسخ أخرئ من القدوري : «فأنا). 

(۲) وفي نسخة القدوري (۹٤1ه):‏ «فهو حالف». 

(۳) أي علامة على الكفر» يعني شرطا له. البناية ۱٦۹/۸‏ (ط /باكستان). 

(6) أي لا يخرج من الملَّة بذلك. 


(6) كما في تصحيح القدوري ص .٥٩1‏ 


كتاب الأيمان ۱۷ 


e 0‏ ت ل م ا ء 
وإن قال : إن فعلت كذا فعلى غضب الله» أو سَخَطه» و هو 
ء۶ ۶ 7 2 
زان» أو شارب خمر» أو آکل ربا : فليس بحالف. 
ا و و 1 2 
وكفارة اليمين : عق رقبة» يجزىء فيها ما يجزىء في الظهار . 


وإن شاء كسا عشرة مساکین › کل واحد منهم ثوباً ا 


٭ (وإن قال: إن فعلت كذا فعلى غضب الله أو: سخطهء أو: 
ر ان أو : شارت ایر رواک ربا قلي الفت): اة شر 
متعارّف. 

# فلو تٌعورف: هل یکون یمینا؟ 

ظاهر کلامهم: نعم» وظاهر کلام الكمال: لا وا فی 
«النهر». 

[كفارة اليمين :] 

2 6 و 
# (وكفارة اليمين: عتق رقبة» يجزىء فيها ما يجزى“ في) كفارة 
(الظهار): أي رقة مطلقة» اسراء كانت كافرة أو مسلمة ضغيرة أو 
کاو 


چ و اء كسا عة این : کل واحد منھم ثوباً) یصلح 


)١(‏ هكذا فى نسخة (۷۲۷ ه) من القدوري: «هو»: بضمير الغائب» وفي نس 


أخرئ: «آنا»: بضمير المتكلم. 


۱۸ كتاب الايمان 


فما زاد» وأدناه : ما تحزىء فيه الصلاة. 


وإن شاء أطعم عة مساکينءَ کالإطعام في كقارة الظهار . 


للأوساط» وينتفع به فوق ثلاثة أشهرء (فما زاد) عليه. 

(وأدناه): ى اش ما يكفي في الكفارة (ما تجزىء فيه الصلاة). 

ف في «الهداية»» و«اشرح الزاهدي): المذكور في «الکتاب» 
مروي عن محمد. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن أدناه ما يستر عام بدنهء 
حتىٰ لا يجوز السراويل» وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسم عرياناً 
في العرف . 

لكن ما لا يجزئه عن الكسوة: يجزئه عن الإطعام» باعتبار 
القيمة. اه 


٠‏ # (وإن شاء آطعم عَشَرة مساکين)» كل مسكين نصف صاع من 
بر أو دقيقه› أو صاعا من شعیر › أو تهر أو افاي مشبعتین › 
(کالإطعاء) الما (في کا الظهار). 


والأصل فيه قوله تعالى: نتر إطعام عََرَو مسك 4. 


)١(‏ آي مختصر القدوري. 


کات الان ۱۹ 


فان لم يدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة المذكورة : صام ثلاثة 
أيام متتابعات . 


الآية“ وكلمة: «أو»: للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء 

الثلاثة. «هداية». 
(فإن لم يقدر غل أحد ھدوا ا الثلاثة المذكورة: صام 
أيام متتابعات)؛ لقوله تعالیٰ: و AE‏ 


وقرا ابن مسعود رضی الله عنه: «متتابعات)" وھی کالخبر 
المشهور“) كما فى «الهداية». 


)١(‏ المائدة/۸۹. وتمام الآية: #لا ودگ أله بلغو ف ايميك ولك 
يڪم يما عَقَدم الاين گر إطعام عرو مسي يِن أوَسَط ما يمون 
الیگ او کسونھر أو ري رقب فس لم ي مام تة يام ذلك كمه أيسيكم 
إا سلفم احق ظوا یتک كلك ن ا کہ ٤اینتد‏ تعکر كرون 4. 

(۲) المائدة/۸۹. 


(۳) قال الزيلعي في نصب الراية ۲۹۲/۳: رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
»)٠٠٠٠٤(‏ وعبد الرزاق في المصّف ١۱۳/۸‏ ورويت هذه القراءة أيضاً 
عن ا بن كعب رضي الله عنه» كما في المستدرك »۲۷٦/۲‏ وصححه» وآقره 
الذهبي» وأسند ذلك إليهما وإلى غيرهما ابن جرير الطبري في التفسير .٠/۷‏ 

)٤(‏ أي كالرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيصح تقييد 
نص الآية به» وتجوز به الزيادة على النص. ينظر البناية ۳٤/٦‏ وينظر لمصطلح: 


۲۰ كتاب الأيمان 


وإن قَدَّم الكفارة على الحنْث : لم پجزه. 


ومن حَلّف على معصية» مثل DEE‏ أو e‏ 
أو : ليقتلر فلاناً : فينبغي أن ينث نفسته » ویکفر عن یمینه 


# ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» فلو صام 
المعسر يومين» ثم أيسر: لا يجوز» ويستأنف بالمال» كما في 
«الخانية». 

[حكم تقديم الكقارة على الحنث :] 

# (وإن قَدَم الكفارة على الحلّث: لم بُجزه) ذلك؛ لعدم وجوبها 
ا ای ای ف ل رد ماک ل 
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e ¢‏ وذلك (مثل) حلفه على (أن لا 
لی ار لا یکلہ ابات أو: ليقتلن فلانا) اليوم مثلاً: (فينبغي)» بل 
یجب عليه (آن يحنت نفسه ۰ ویکفر عن یمینه)؛ لقوله صل اله 


«المشهور» عند الحنفية : فتح الخفار ۷۸/١‏ فهو قسم من المتواترء أو قسيم له. 
C(‏ أي ُن ر اقا وان یکلم أباه» وھهکذا حسب الأمثلة السايقة. الجوهرة 
۹/۲ 


كتاب الايمان ۲١‏ 


وإذا حَلَف الكافرُ» ثم حَنث في حال الكفر» أو بعد إسلامه : فلا 


عليه وسلم: «مَن حلف على يمين› ورأیٰ غيرَّها خیرا منها: فلأت 
E tT‏ 

ولأن في ذلك تفويت الب إلى جابرء ET‏ 
للمعصية في ضده. ا 

وإنما قيّدنا باليوم ؛ لآن وجوب الحلْث لا يتأنى إلا في اليمين 

0 أما المطلقة: فحتله في آخر حياته» فيوصي بالكفارة بموت 
الحالف» ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه. «غاية). 

[حكم حلف الكافر :] 

# (وإذا حَلَف الكافرٌ» ثم حنث في حال الكفر» أو بعد إسلامه: 
فلا حنْث علیه)؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تُعقد لتعظيم الله 


تعالل» ق الكفر ١‏ یکون ا ولا هو أل للكفارة؛ لأنها 
عبادة. «هداية). 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۷۲/۳ )۱۹٤۹(‏ (حدیث ۱۳). 
(۲) أي في الكفارة بعد الحنث. البناية .۳۸/١‏ 
(۳) وفى نسخة القدوري 1٤۹(‏ ه): «فلا كمارة). 


۲۲ کتاب الايمان 


م ت 0 و ٍ ‌ و 6 
ومن حرم على نفسه شیئا مما یملکه : لم يُصر محرما عليه . 
وعليه إن استباحه كقارة يمين . 


[تحريم ما هو حلال على نفسه :] 

# (ومن حرم على نفسه شیئاً مما یملکه)» وذلك كأن يقول: هذا 
الطعام علي حرام أو: حرام علي أكله: لم صر محرماً عليه" 
ولان اکر يمين)؛ لأن اللفظ ينبى عن إثبات الحرمة» 
وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره» بإثبات موجَّب اليم" ؛ 
فيصار إليه. «هداية». 

# وكذا لو كان حراماًء أو ملك غيره» كقوله: الخمنٌ أو مال 
فلان علي حرام» مالم یرد الإخبار. «خانية». 

# (فإن قال : کل حلال)» أو خلال اة أو اول المي 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة:«عليه»: في سخ اللباب كلها هكذا: «لعيْنه»» وكذلك 
في نسخة (البابي) من القدوري» والصواب ما أثبتا» كما هو في نسخة الجوهرة النيرة 
4/۲ وأما بقية نسخ القدوري» فليس فيها كلمة : (اعليه)» وجاء النص ھکذا: : لم 
يَصرٴ محرماء وعليه إن استباحه ES‏ وكذلك النص فى الهداية ۷0/۲ 

)۲( آي الكفارة. 


كتاب الأيمان ۳ 


على حرام : فهو على الطعام والشراب» إلا أن ينوي غير ذلك . 
٤ ٤‏ 2 
ومن تَذر نذرا مطلقا : فعليه الوفاء به . 


(على حرامً: فهو على الطعام» والشراب» إلا أن ينوي غير ذلك). 

قال فى «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: وهذا كله جواب ظاهر 
الرواية» ومشايخنا قالوا: يقع به الطلاق من غير نيَة؛ لغلبة 
الاستعمال»› وعليه القتر. اه 


# وفي «الينابيع“: ولو له أربع نسوة: : يقع على كل واحدة منهن 
لق O‏ کات فا وغل کار ي اه 


[النذر المطلق والمعلَق :] 


(ومن ا E‏ مطلقاً): أي غير معلَقِ بشرط» و اة 
مقصودة»› زک ج وات رق : أي بما نذره» 


. ٠١١/٤ وتقدّم مثل هذا في الإيلاء‎ )١( 
أعلم .ات النذر فربة تشروعة لما رمه من‎ NIRA 
ال كالصلاة والصوم والحج ونحوها» وأما شرعيته؛ فللأوامر الواردة بإيفائه).‎ 


کور ورم 


اه. قال تعالى: #وليوفُوا نذورهم & الحج/۲۹» وينظر الاختيار ۲۷٦/٤‏ فتح 
القدير ."۷٤/٤‏ 

(۳) الضمير يعود للنذر» بمعنى: والمنذور عبادة. ابن عابدين ."٠١/٠١‏ 

)٤(‏ كالصلاة ونحوهاء وأما ما ليس من جنسه واجب» فمثل عيادة المريض› 
وتشييع جنازة. ابن عابدین ۳۲۰/۱۱. 


۲٤‏ كتاب الايمان 


وإن علق تَذرّه بشرط» فوأجد الشرط : فعليه الوفاء بنفس النذر . 
SS‏ إذا قال : إن فعلت 
ا فعلي حَجة أو : : صوم سنة» أو ا دة ما ملك أجزأه عسن 
ذلك e‏ وهو قول محمد . 


لقوله صلی الله عليه وسلم: من و فعليه الوفاء یما 
ا «(هداية). 


# (وإن غ E‏ بشرط» فو جد الشرط) المعلق عليه: (فعله 
الفا شين الذي ا لإطلاق الحديث»ء ولان ال 
بالشر ظط کالمتجز عنده. 

# (وروي أن أبا حنيفة حنيفة رجع م ذلك وقال: إذا قال) الناذر: 
E‏ أو: : صوم سنةء EG SÎ‏ 
الك ا غو درف کار ن وهو ا 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية :٠٠/۳‏ «غريب» وفي وجوب الوفاء بالنذر 
أحاديث› منها: ما أخرجه البخاري ۱ )١۷٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال النبي صل الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله : فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه: فلا يعصه». اه 

)١(‏ وهذا يسمّى عند غير الحتفية بنذر اللجاج» وهو آن يمنع نفسه من فعل» أو 
ها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك» ويقال له: يمين اللجاج» والغضب› 
وهو مكروه عندهم» لأنه يستخرج به من البخيل» وأما النذر المطلق غير المعلَّق 


كتاب الأيمان ۲٥‏ 


ومن حَلَّف: لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة» أو المسجد أو 
البيعة› أو الكنيسة : لم یحنّث . 


ويٌخرج عن العُهّدة: بالوفاء بما سى أيضا. 

قال فى «الهداية»: وهذا إذا کان شرطاً لا یرید کوتّه؛ لأن فيه 
معن اليمين» وهو المَلع» وهو بظاهره نذرٌ» فيتخيّر» ويميل إلى آي 

و اا ا کان رطا در که © قر ان ف ا 
مريضی ؛؟ لانعدام معنی اليمين فيه» وهذا التفصيل هو الصحيح. اه 
وفي «شرح الزاهدي»: وهذا التفصيل أصح. 

[اليمين في الدخول والسكتى ونحوها :] 

3% (ومن خا يدخحل بیتاء فدخل الكعة: أو المسحجد) و 

۰ a Ê ء۶‎ e~ 4 ء۶‎ 0 

البيعة» او الكنيسة : لم یحنث)؛ لان البيت ما أعد للبيتوتة› وهده 
البقاع ما بنيت لها. 


بشرط فيس ندر البرر والقرية فهو مندوب؛ والوسائل قاحد سك الغايات. بطر 
الموسوعة الفقهيّة الکویتية .٠٤١ ۱۳۹/٤٩۰‏ 

1/۲ )1( 

(۲) أي فلا يتخْيّر» وعليه الوفاء بما تذر. 


۹ كتاب الايمان 


ومن حلَّف : لا يتكلم فقرأً القرآن فى الصلاة : لم بحنث. 
ومن حَلَف : لا يلبس ثوباً معيناء وهو لابسهء فنزعه فی E‏ 


وكذا الدهليزء والظلة التي على الباب» إذا لم يصلحا للبيتوتة. 
ابحر). 

# (ومّن حَلف: لا يتكلمء فقرأ القرآن في الصلاة: لم يحنث) 
اتفاقاً. 

وإن قرا فى غير الصلاة: حنث. 

# وعلى هذا: التسبيح» والتهليل» والتكبير؛ لأنه في الصلاة ليس 
بکلام عرفا واا 

وقيل: في عرفنا لا يحنث مطلقا"؛ لأنه لا يسمیٰ متکلماًء بل 
قارئاًء ا كما فى «الهداية»» ورجح هذا القول في «الفتح»› 
للعرف» وعليه «الدرر»» و«الملتقى»ء› وقوّاه ق #الشرنلالةا" 
قائلا: ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفة العرف. 

# (ومن ا a‏ وهو ا فنزعه فی 


(1) أي في الصلاة» وخارجها. 
() حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (غنية ذوي الأحكام) .0٥۸/۲‏ 
(۳) وفي بعض نسخ القدوري» والهداية ۷۷/۲: «لا يلبس هذا الثوب». 


كتاب الأيمان ۲۷ 


الحال : لم يحنث . 
وكذلك إذا حلف : لا يركب هذه الدابةء وهو راكبُهاء فنزل في 
الحال : لم يُحنث. 


وإن لَبث ساعة راكب : حنث. 


الحال) من غير تراخ: (لم يحنث)؛ لوجود البر بحسب الوْسلع؛ لأن 
ا ل في وه سى عرفا 4 اد الحين تند لل :لا للحت 
و ذلك إا خف ل ر كت هده الدابة وهو راكهاء فبرل 


أو: لا يسكن هذه الدار» هو ساکهاء اكد فى الق ت 


E 


ساعته. 
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(وإن آبث) على حاله (ساعة راكباً: حَنث)؛ لأن هذه 
الأفعال لها دوام بحدوث أمثالهاء ولذا يضرب لها ال فیقال : 
رکبت الدالة بو لت الثوب يوقا سکف الد ا 

چول تو اا الخال اق 0 اه فخ كلام 
كما فى (الهداية». 


(1) وفي بعض نسخ القدوري 1٤۹(‏ هھ): «(مکٹ»» وهما بمعنیٰ واحد. 
(۲) أي من الآن: أي لا ألبس بعد الترع» وهكذا. ينظر البناية .٥۷/٦‏ 


۲۸ کتاب الان 


ومن حلف : لا يدخل هذه الدارَ وهو فيها : لم يحنث بالقعود 
حت یخرج» ثم یدخل . 
ومن حل لا يدخل دار فدخل داراً حَرَاباً : لم يحنث. 


و 


9 ولو خرج من الدار» وبقي متاعه» اک فيها: حنث ؛ لائ بعل 
ساکنا ببقاء هله ومتاعه. 

واعتبر ا تقل ما تقوم به السكني»› وهو ارف وعليه 
الفری د كاف الدر ١‏ عن ال 

# (ومن حلف: لا يدخل هذه الدار» وهو فيها: لم یحنث 
بالقعود)» بل (حتىٰ يخرج» ثم يدخل)؛ لأن الدخول لا دوام له؛ 
ء۶ ‌ 
لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. 

# (ومَّن حلف: لا يدخل داراً) - بالتنكير-» (فدخل دارا خَرَاباً: 
لم يحنث) في يمينه؛ لأنه لما لم يعيّها؛ كان المعتبر في يمينه: دارا 
معتاداً دخولها؛ لأن الأيمان مبنية على العادة والعرف. 

٭ ولذا لو حلف: لا یلبس قمیصاًء فارتدی به: لم یحنث؛ لأن 
الخقضنوة اللبس المعتاد: 


(۱) الدر المختار مع الحاشية (ط البابي) »۷٥۱/۳‏ (ط دمشق) ۳٦۳/١١‏ 
E I ET‏ 


كتاب الأيمان ۲۹ 


وخا لا ل هادا وها بسا دمت 
ورت صا نٹ 
ولو حلف : لايدخل هذا البيت» فدخله بعد ما انهدم : لم 


ت 
ْ 


رحتنت . 


ومن حلف : لا يكلم زوجة فلان» فطلقها فلان» ثم كلّمها : 
حَنٿ. 

# (ومّن حلف: لا يدخل هذه الدار) - بالتعريف -» (فدخلها بعد 
ما انهدمت» وصارت صحراء: حنث) ؛ eS‏ تعلق ذلك 
ببقاء اسمهاء والاسم فيها باق» ولذا يقال: دار غامرة. 

٭ (ولو حلف: لا يدخل هذا البيت» فدخله بعد ما انهدم)» 
وصار صحراء: (لم يٌحنث)» لزوال اسم البیت عنه» فإنه لا بات 
فيه. 


ت 


3# قنّدنا بصيرورته ا انه لو سقط السقف›» وبقیت 
الحيطان: يحنث؛ لأنه يبات فيه» كما فى «الهداية». 
[اليمين في الكلام :] 
# (ومن حلف: لا یکلم زوج فلان) | ل (فطلقها فلان) 


پاتا (تہ ا الحالف: (حُنث) ؛ EE‏ 
فكانت الإضافة ا المجضن: 


۳٠‏ کتاب الايمان 


وان حَلف لا يكلم عبد فلا و : لا يدخل دار فلان» فباع 
فلان عبده» وداره» ثم كلم العبدء ودَخَل الدار : لم يحنث. 

وإن حلف : لا يكلم صاحب هذا الطيلسان» فباعه» ف 

# بخلاف غير المعينة": حيث لا يحنث؛ لعقد اليمين على فل 
واقع في محل مضاف إلى فلان» ولم يوجد. 

# يدنا بالبائن ؛ لأن الرجعي لا يرفع الوة: 

وات لا یکلم عبد فلان او : E‏ فباع 
قن عبده» وداره» ثم کن الحالف (العبد» ودخل الدار: لم 
یحنث) ؛ لن العبد والدارً ل ا N‏ لذواتهماء بل 
عة إلى ملاكهماء والمين تقد غا مقضر ةذ الخالف إذا ا 
اللفظ» فصار كأنه قال: ما دام لفلان. 

# (وإن حلف: لا يكلم صاحب هذا الطيلّسان" فباعه» ثم 
كلمه: حَنث)؛ لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان 
لا يغادى لمعت فن الطنان؛ ضار كا ذا شار (له. 


EEO‏ لا أكلّم زوجة لفلان. 


(۲) كساء يجعل على الرأس والكتف» ويسم الشال. ينظر المعجم الوسيط 
01/۲ صفحات من صبر العلماء ص ۱۸۸. 


كتاب الأيمان ا 


E‏ : لايكلّم هذا الشابًء لے د ها ضار 
شیخاً : حَنث. 
أو حَلف : لا يأكل لحم هذا الحَمَلٍ» فصار كَبَّشاًء فأكله : 


ذ 


حنت . 


وإن حَلَف : لا يأكل من هذه التّخلة : فهو على ثمرها. 


# (وكذلك إذا حلف: لا يكلم هذا الشاباء فكلمه بعد ما صار 


[اليمين في الأكل :] 

# آو حلف: لا يأكل لحم هذا الحمَل) - بمهملات -: ولد الضأن 
في السنة الأوليل» (فصار) الل کس فأکله: حنث) ؛ لأن المنع 
کان لعینهماء لا لاتصافهما بهذا الوصف؛ لأنه ليس بداع لليمين. 

# (وإن حلف: لا يأكل من هذه التّخلة: فهو على ثمرها)؛ لأنه 
أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل» فينصرف إلى ما يُخرج منه؛ لأنه سب 
له» فیصلح مجازا عنه. 

# لکن الشرط آن لا يته غير بصلعة جديدة» حتیٰ لا يحنث بالنبيذ» 
اة والديسن المطبوخ. «(هداية». 


۳۲ كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يأكل من هذا الُْر» فصار راء فأكله : لم 
وإن حلف : ناكل سرا فأکل ربا : لم يحنث . 
TT E EEE‏ 


حنيفة ومحمد . 


+ (وإن حلف: لا يأكل من هذا البستر) - بضم الموحدة» وسکون 
ا ا ل ان یو ا ا أو: من هذا 
الرطّب» فصار تمراًء (فأكله: لم يحنث)؛ لأن هذه الأوصاف داعية 
aN‏ 

# (و) كذا (إن حلف: لا يأكل بسر ا باتکیر ا (فأكل u‏ 
لم يحنث)؛ لأنه ليس ببسر. 

# (ومَن حلف: لا يأكل رطبا)» أو: بُسْرأًء أو: لا اکل رطَّباً ولا 
او ا (حنث عند أبي حنيفة 
ET‏ لاك الس المدنب: ها تكن في تبه قلیل رطب 
aS OST I‏ 
واحد مقصود في الأكل. 


)١(‏ لفظ : «ومحمد»: مثبت في نسخة ۸٤١(‏ ه) من القدوري» وسينقل الشارح 
الميداني بعد قليل عن جمال الإسلام أن محمداً مع أبي حنيفة. 


كتاب الأيمان ۳۳ 


ومن حلف : لا يأكل لحماًء فأكل السمك : لم يحنث. 


2 
قال جمال الإإسلام: وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: لا يحنث. 
و‌ 2 
والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة : المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
«تصحيح». 
[حَلَّف : لا يأكل لحماً فأكل السمك :] 
# (ومَن حلف: لا يأكل لحماء فأكل السمك: لم يحنث)؛ لأن 
إطلاق اسم اللحم لا يتناوله في العرف والعادة. 
ر o ٤‏ 2 
E EN O OO A,‏ 
العرّف والعادة» لا على ألفاظ القرآن. 
وا اک و ت 
يحنت وان سمي فن القران بيا كما فى (الجوهرة: 
قال الإسبيجابى: والقياس أن يحنث» وهو رواية عن أبى يوسف»› 
والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو المعتمد عند الأئمة: المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما. «تصحیح). 


)١(‏ في قوله تعالئ: #وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً». 
النحل/٤٠.‏ 


۳٤‏ كتاب الايمان 


ومن حلف : لا يشرب من دجلةء فشرب منها بإناء : لم يحنث 
حت يكر منها كرعاً في قول أبي حنيفة . 


[اليمين فى العرب:] 

# (ومَن حلف: لا يشرب من) شيء يمکن فيه الكرع» نحو 
وا فشرب منها بإناء: لم یحنث)؛؟ لعدم وجود حقيقة المحلوف 
عليه» فلا يحنث (حتى يكرَعَ منها كرٌعا)» وذلك (في قول أبي 

٩ +‏ . ك 0 ۶ رر صر 
الي إل لجاز إن كان متعارفا. 

قال العلامة بهاء الدين فى «شرحه»: وقال أبو يوسف 
ومحمد: يحنث »› والصحيح قول أبي حنيفة» وف اة الات 
«(تصحيح». 

# قَيّدنا بما يمكن فيه الكرع؛ لأن ما لا يمكن فيه ذلك كالبثر: 
يحنث مطلقاًء بل لو تكلف الكرع: لا يحنث في الأصح؛ لهجر 
ا 


(۱( الكرع: تناول الماء بالفم من موضعه» من غير أن یشرب کا ولا يإناء. 
(۲) أي من البئر» ونحوها. 


كتاب الأيمان o‏ 


ومن حلف : لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء : حنث . 


ومن حلف : لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبزها : لم 


2 ۶ 


4 (ومن حلف: لا یشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء: 
حنث)؛ لأن يمينه انعقدت على الماء المنسوب إليه» وبعد الاغتراف 
بقي منسوبا إليه. 

[اليمين على شيء› ثم تغير هذا الشيء :] 

# (ومّن حلف: لا يأكل من هذه الحنطةء فأكل من خبزها: لم 
بدت عا آي 0 ا ی واا ل 
وه ر 2 ي 
وتقلیٰ› وتؤکل قضما› والحقيقة راجحة على المجاز المتعارف› على 
ما هو الأصل عنده. 

قال العلامة بهاء الدين فى «شرحه»: وقال أبو يوسف ومحمد: 
یحنث » والصحيح قول ات حنيفة » ومشی عليه الأئمة الو 
والنسفي» وغيرهما. 
«(تصحيح». 


)١(‏ أي لقوله: لا يأكل من هذه الحنطة. البتاية ۲۲۸/۸(ط باكستان). 


۳٦‏ كتاب الأيمان 


و * 4 ع 
ولو حلف : لا ياكل من هذا الدقيق › فاکل من خبزه : حنث . 


ولو استقه کما هو : لم يحنث. 


وإن حلف : لا یکلم فلاناً فکمه وهو بحيث يَسمع» إلا أنه 
ناکم : حلث . 


# (ولو حلف: لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه)» ونحوه 
مما يتّخذ منه» كحَصيدة» وحَلوئ: (حنث)؛ لأن عینه غير مأکول؛ 


لعدم جريان العادة باستعماله كذلك؛ فينصرف إلى ما يتخذ منه. 

# (ولو استفه كما هو: لم يحنث). قال قاضيخان» وصاحب 
«الهداية»» والزاهدي: هو الصحيح؛ لتعين المجاز مراداً. 
«تصحيح». 

[حلف : لا يكلم فلاناً :] 

٭ (وإن حلف: لا یکلم فلاناء فکلمه وهو بحیث يسمع) کلامه» 
(إلا آنه نائم: حنث) ؛ ا ووصل إلى سمعه» لکلّه لم یفهم 
لتومه» فصار كما إدا ناداه من بعید» وهو بحیث يسمعح› لکنه لم 

وفی بعض روایات الوط ا شط أن بر فظف وعلیه مشایخنا؛ 
لأنه إذا لم ينتبه: کان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يَسمع 
صوته. «هداية)» ومثله فى «المجتبى»). 


كتاب الأيمان ۴۷ 


. ك ۰ a‏ 0 * 
وإن حلف : لا یکلمه إلا بإذنهء فاذن له» و لم يعلم بالإذن حتى 


وإذا استحلف الوالى رجلا ليعْلمّه بكل داعر دَخَل البلدً: فهذا 
عل حال ولایته خاصّة . 


NOSE EE CE 
عليه بکلامه» (و) لکن رلم يَعلَّم) الحالف (بالااذدن حتی ا‎ 


ر 


ا 5 e‏ ت ۴ 
حنث فى يمينه)؛ لان الإذن مشتق من الآذان» الذي هو 
م ت 


الإعلام» أو: من الوقوع في الآذنء وکل ذلك لا يتحقق إلا 


وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه يتم 
بالإذن» كالرضا. 


قلنا: الرضا من أعمال القلب» ولا كذلك الإذن» على ما مر 
«(هداية). 


٭+ (وإذا استحلف الوالي رجلا لیعلمه بکل داعر): آي مفسد 
CCE SN E SEES‏ 
مقصود الوالي دفع شر الداعر برّجره» وهذا إنما يكون حال ولايته» 
فإذا مات» أو عزل: زالت اليمين» ولم تعد بعوده. كما في 


«الجوهرة). 


۳۸ كتاب الأيمان 


ومن حلف : لا يركب داب فلان» فركب دابة عبده : لم يحنث . 


[حلف : لا يركب داب فلان» فركب دابّة عبده :] 


# (ومَن حلف: لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده) المأذون 


e 6 


له» سواء کان مدیونا ولا بخ فد ای ةة 


نها کان عله دی مرو :لا فت وان وی 


لأنه لا ملك للمَولى فيه عند" K‏ 


o 


E e‏ او لم يکن عليه دين: لا یحنث 
ما لم ينوه" OA OS‏ لک اف ا الع عرفا 


وشرعا. 


(1) آي العبد. 

(۲) إلا إذا نوئ دابّة عبده: فيحنث» وإنما لا يحنث بركوب دابة عبده ٠‏ 
يكن عليه دين» أو كان: لكنه غير مستغرق؛ فلأن الملك فيه وإن كان للمولی» لكنه 
عرضت إضافته إلى العبد عرفا وشرعاًء فاختلّت إضافة المال إلى الولي وإن كان ملكا 
له» فقصّر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية. ینظر فتح القدیر .۳۹٤/٤‏ 

(۳) أي على العبد. 

.۳۹٤/٤ أي وإن نوئ الحالف دابة عبده. فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ أي عند أبي حنيفةء فلا ملك للمولى في العبد الذي استغرق دين كسبه. 
البناية .۷١/٠١‏ 


0( فإن نوأه: حنث. 


كتاب الأيمان ۳۹ 


و حلفا الا دحل هدو الدار قرفت هل جما :او حا 
دهليرها : حنث . 


وقال أو يوسش فى الوه كلها تحت (5انو لاختال 
الإضافة. 

وقال محمد: یحنث وإن لم ينو ؛ لاعتبار حقيقة الملك» إذ الدّين 
> یمنع وقوعه للل غ 2 كما فى «الهداية). 

قال في التصحيح: وعلى قول أبي حنيفة مشي الأئة 
المصححون. اه 

[حلف : لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها :] 

# (ومَن حلف: لا يدخل هذه الدار» فوقف على سطحهاء أو 
دحل دهليزها: حنث)؛ لأن السطح من الدارء ألا ترىئ أن المعتكف 

وقيل: فى عرفنا: لا يحنث. «هداية». 

وو الكمال بحَمّل الحنث على سطح له ساترّ» وعدمه: على 
مقابله. 


.۷۲/٠١ أي أبي يوسف ومحمد. البناية‎ )١( 


كتاب الأيمان 


وإن وقف في طاق الباب» بحيث إذا أغلق البابً كان خارجاً : لم 

ومن حلف : لا يأكل الشّواء : فهو على اللحمء دون الباذنجانء 
والجزر. 

ومن حلف : لا يأكل الطبيخ : فهو على ما بّخ من اللحم . 


وفي «البحر»: والظاهر عدم الحنث في الكل؛ لأنه لا يسمَى 

داخلا عرفا. 
ت : e‏ 

٭# (وإن وقف في طاق الباب). وكان (بحيث إذا أغلق الباب كان 
خارجا) عنه: (لم يحنث)؛ لأن الباب: للإحراز الدار» وما فيها؛ فلم 
يكن الخارج: من الدار. 

[حلف : لا يأكل الشواء :] 

# (ومَن حلف: لا يأكل الشراء: فهو) آي : ا (على اللحم) 
الشرى فقط. (درة غيرة مما بشرى + مئل (الباذنجانء والجزر)» 
رثكو لأنه المراد عند الإطلاق» إلا أن ينوي مطلق ما يشوف ؛ 
لمكان الحقيقة. 

[حلف : لا يأكل الطبيخ :] 

+ (ومّن حلف: لا يأكل الطبيخ: فهو على ما يطبخ من اللحم)؛ 
استحساناً؛ اعتبارأ للعرف» وهذا لأن التعميم متعذرٌ» فيصرف إلى 


كتاب الايمان ا 


و کے ء ا ۱ ر » ele‏ 
ومن حلف : لا يأكل الرؤوس : فيميئه على ما يكبّس في التنانيرء 
ويباع في المصر. 


خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماءء إلا إذا نوى غير 
ذلك؛ لان فيه ددا على نفسه» كما فى «الهداية». 


[إحلف : لا يأكل الرؤوس :] 


# (ومَن حلف: لا اگ الرؤوس: ف اة (علیٰ ما 

يكبّس): أي يدخل (في التنانير» ويباع في) ذلك (المصر): أي مصر 
٤‏ ر 

الحالف؛ لانه لا يمكن حمله على العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه 

رؤوس الجراد» والعصافير» ونحو ذلك؛ فكان المراد منه المتعارّف. 


# قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: لو حلف: لا يأكل 
رأساً: فهو على رأس البقر» والغنم عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر 
وزمان» كان العرف في زمنه: فيهنماء وفي زمنهما: في الخنم خاصة» 
وفي زماننا" : يفتئ على حسب العادة» كما هو المذكور في 


0 


«المختصر»". اه 


(1) أي زمان صاحب الهداية» المتوفى سنة ٥۹۳‏ ه. 
)٥(‏ في سخ اللباب: «بقي»» والتصحيح من تسخ الهداية» والنقل عنها. 
(۳) آي مختصر القدوري» والمراد اعتبار العرف والعادة» وعليه الفتوى إذ 


3 كتاب الأيمان 
ومن حلف : لا يأك الخبرً : فيميئه على ما يعتاد آهل البلد أَكلّه 
خبراً. 
فإن أكل خب القطائف» أو خبرَ الأرز بالعراق : لم یحنث . 
ومن حلف : لا يبيع› أو لا يشتري› أو لا يواجر فوکل من فعل 


[حَلَّف : لا يأكل الخبز :] 
ت ِء ت ص 

٭# (ومن حلف: لا يأكل الخبز: فيمينه) مقصورة (على ما يعتاد 
أهل) ذلك (البلد): أي بلد الحالف (أكلّه خبزا)؛ لما مر من أن 
العرف هو ا ات 

# (فإن أكل خبز القطائف» أو خبز الأرز بالعراق: لم يحنث)؛ 
أن القطانف لا مت كرا مطلفا إلا إا تراه انه لةه ور 
الأرز غير معتاد عند أهل العراق» حتى لو كان في بلدة طعامهم ذلك: 


رحسب . 


احَلف: لا يبیع ولا يشتري› فوکل غیره :] 


٭# (ومَن حلف: لا يبیع › أو : لا يشتري› أو: لا يواجر» فوکل) 
الحالف (مَن فعَل ذلك: لم يحنث)؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى 


العرف الظاهر : اور مسألة الأيمان. ينظر البناية ۲۳۳/۷ (ط باكستان). 


كتاب الأيمان ۳ 


ومن حلف : لا يتزوٌج› أ ىلا بطل ا لا يعتق» فوکل من 
فَعَل ذلك : حَنث. 
ومن حلف : لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط. أو 


العاقد» فلم يوجد ما هو الشرط» وهو العقد من الآمر الثابت له حكم 
العقد. 

+ إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديدا غل نفسه» أو يکون 
الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد بنفسه؛ لأنه يمنع نفسّه عما يعتاده» 
حت لو كان الوكيل هو الحالف: يحنث» كما فى «الهداية». 

# (ومن حلف: لا يتزوج»› أو : لا يطلق› أو: لا يعتق» فوکل من 
فعل ذلك: حنث)؛ لأن الوكيل فى هذه العقود سفير ومعبرٌّء ولهذا لا 
يضيفه إلى نفسه» بل إلى الآمر» وحقوق العقد ترجع إلى الآمرء لا 
إليه. «هداية). 

[َحَلّف : لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط :] 

# (ومّن حلف: لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط أو 

٭ بخلاف ما إذا حال بینه وبینها لباسه؛ لأنه تَبع له» فلم يعتبر 
حائلا. 


<٤‏ كتاب الايمان 


8 و ۱ ۱ a‏ 
بساط : حنث . 
i 8‏ فەا 
وإن حلف : لا ینام على فراش» فنام عليه و وفوقه قرام : 


[حلف : لا يجلس على سرير :] 
# (ومَن حلف: لا يجاس على سرير) معينٍ» (فجلس على 


سریر): آي على السرير المحلوف عليه» وکان (فوقه E‏ أو 
ج (حنث)؛ لاش ع اا ع 


*# (وإن جَعَل فوقه سريرا خر فجلس عليه: لم يحنث)؛ 
لأنه لم يجلس على السرير المحلوف عليه» وإنما جلس على 
غيره» إذ الجلوس حينئذ ينسب إلى الثاني» ولذا قيّدنا 

# إذ لو كانت يميه على غير معيّن: يحنث؛ لوجود الجلوس 
على سریر. 

[حلف : لا ينام على فراش :] 

e‏ # (وإن ES‏ نام علیٰ فراش) معيّن» کما تقدم» (فنام 
عليه › وفوقه قرام) أي : : ستر: : (حنث)؛ لاه تع قران ؛ فا اا 
علبه. 


كتاب الايمان 4 


وإن جعل فوقه فراشا آخر : لم یحنث . 
ومن حلف بیمین › وقال : إن شاء الله مصلا بیمینه : فلا حلث 
عليه . 


وإن حلف : ليأتيلّه إن استطاع : فهذا على استطاعة الصحة» دون 
القدرة. 


# (وإن جعل فوقّه فراشا آخر: لم يحنث)؛ لأن مثلّ الشيء لا 
يكون تبعاً له» فقطعت النسبة عن الأول. ۰ 

[تعليق اليمين بمشيئة الله :] 

ون حا ن وقلا ا ن ا ا 
هاا سه سو اء کان مد ار جوا (فلا حنث علیه)» ولا 
بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ: رجوع» ولا رجوع في اليمين. 

[حلف : ليأتيّه إن استطاع :] 

*# (وإن حلف: ليأتيلّه) غداً مثلاً (إن استطاع: فهذا) الحلف (على 
استطاعة الصحة)» وهي سلامة الآلات» والأسباب» مع عدم 
المانع"؛ لأنه المتعارف» والأيْمان مبنيةٌ على العرف» (دون القدرة) 


(۱) كما في قوله تعالی: اوو َل الا جج الت س سطع لِه سيلا 4 
البقرة/١۱۹.‏ ينظر البناية ٦٥/٦١‏ وفى الجوهرة النيرة :٠١/۲‏ (يعنى استطاعة 
الحال» ومعناه: إذا لم يمرض»› أو يجىء آم يمنعه من إتيانه» فلم ياته: حنث). 


٦‏ كتاب الأيمان 
إن حَلَّف : لا یکلم فلاناً حيناً أ انا أو : الحين› أو : 
الزمان : فهو على ستة أشهر . 


الحقيقية المقارنة للفعل”؛ لأنه غير متعارف. 

قال في «الهداية»: وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما بقارن الفعلء 
ويطلق الاسم على سلامة الآلات» وصحَّة الأسباب في المتعارف› 
فعند الإطلاق يتصرف إليه» وتصح نة الأول ديانة؛ لأنه حقيقة 
كلامە. 

ثم قيل: تصح قضاء؛ لما بّا. 

وقيل: لا تصح؛ لأنه خلاف الظاهر. اه. قال في «الفتح: وهو 
الأوجه. 

[حَلّف : لایكلمة خت ار الد 
٭ (وإن حَلّف: لا يكلم فلاناً حيناًء أو: زمانا) - منكراً -» (أو: 


و 


الحين› أو: الزمان) - معرفا_: (فهو على ستة أشهر) من حين حلفه؛ 


»٠٠٠٥/۲ وتسم استطاعة القضاء والقدر من قبل الله تعالئ. الجوهرة‎ )١( 
. ٦٥/٠ وينظر البناية‎ 
أي القدرة الحقيقية المقارنة للفعل.‎ )۲( 


كتاب الأيمان ٤۷‏ 


وكذلك : الدهر : عند أبی يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : لا 
و 
أدری ما الدهر؟ فإن كان له نية : فهو على ما نوی . 


ق 


ِء 2 
3% ال نوی ره من ن أحد معانيه: فهو على ما نواه؛ لأنه حقيقة 
کلامه. 


(وكذلك : الدهر: عند آبي پوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة i:‏ 
أدري ما الدهر؟ فإن كانت له نية : فهو عل ما نو 0 


قال الاد فى «شرحه»: وقال أبو حنيفة: لا دري ما 
ا 
الدهر؟ » فإن كانت له نية: فهو على ما نوئ. 


(1) لأن: «الحين»: قد يراد به الزمان القليل» كما فى قوله تعالىٰ: #فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون) الروم/۷٠»‏ وقد يراد به أربعون سنة» كما في قوله 
SS‏ 
فسر ابن عباس قولّه تعالئٰ: « ٿڻ أڪَها کل جين( ٳبراهيم/٥۲»‏ وهذا هو 
الوسط» فينصرف إليه› “٦ YL‏ وتفسیر القرطبی ۱۱۹/۱۹ 
سورة الإإأنسان» ۹ ”۳ سورة إبراهيم› ۳"١‏ سورة البقرة. 

(۲) جملة: «وقال أبو حنيفة....: مثبتة في القدوري 1٤4(‏ ه)» ونقل الشارح 
اااي قول لي حنبفة عن شرح الإسبيجابي› وبهذا حصل تکرارٌ ف في الشرح› ولا 
يضر ليبق كلام الشرح منتظما 


۸ کات 

ولو حَلَف : لا كمه آياماً : فهو عل ثلاثة آيام . 

ولو حَلَّف : لا يكلم الأيام : فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : على يام الأسبوع . 

ومن أصحابنا من قال: الدهر - بالألف > واللام -: هو الايد 
عندهم» وإ وإنّما الخلاف في ال و في «الهداية»» و 
الزاهدي» بزيادة: وهو الصحيح» ثم قال الإسبيجابي: الصحيح ول 
أبي حنيفة ؛ لأنه لم ينقل عن أهل اللخة فيه تقدير معلوم» فلم يج 
إثباته» بل يرجَع إلى نة الحالف. اه 

واختاره الأئمّة: المحبوبي والنسفي وصدرٌ الشريعة. اتصحيح» 

[حَلّف : لكلف اناما أو : الأيام :] 

# (ولو حلّف: لا يكلمه أياماً: فهو على ثلاثة أيام)؛ لأنه اسم 
جَمْع ذكرَ منكرأً فتناول أقل الجمع» وهو الثلاث. 

# (ولو حَلّف: لا يكلمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند اأ ا 


حنيفة) ؛ لأنه جع ذكر معرفاًه فينصرف إلى أقصیٰ ما پذکر بافظ 
الجمع» وذلك عشرة. «هداية») 


فکان مَُجَمَلاً» فلا یوقّف على مراد المتكلّم» والترجیح بلا دلیل لا یجوز» فکان قوله 
رحمه الله : «لا آدري؟)» من کمال علمه وورعه. ينظر البناية ٠۲١-۱۲٣/۲‏ . 


کات الایمان ۹ 


لو الف لا بكلمه الور فهو غل عة اهر غد أي 


حنهه . 


وقالا : على اثني عشر شهرا. 
واد الف 2 ل قعل ذا ك ادا 


إل لا كلمة ادا 

#الولى حاف لا يكلمه الشهورً: فهو على عشرة أشهر عند أبي 
حنيفة» وقالا: على اثنى عشر شهرا)؛ لما ذكرنا أن الجمع المعرّف 
عنده ينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع» وهو العشرة» 
وعندهما ينصرف إلى المعهود» وهو أشهرٌ العام الاثني عشر؛ لأنه 
يدور عليها. 

قال جمال الإسلام: الصحيح قول اث حنيقة » واعتمده الأئمة 
المذكورون قله «(تصحيح». 

[حلف : لا يفعل كذا:] 

# (وإذا حَلّف: لا يفعل كذا: تركه أبدا) ؛ لأن يمينه وقعت على 
المّي» والَمَيٌ لا يختص بزمان دون زمان» فحُمل على التأبيد. 


.٥۱٥ص أي المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وينظر تصحيح القدوري‎ )١( 


0۹۰ کتاب الاان 


وإن حلف : ليفعل“ كذاء ففعله مرة واحدة : بر في ي ډمینه 
ومن حلف : لا تخرج امرأتّه إلا بإذنهء فاَذن لها مرّة» فخرجت › 
ثم خرجت مرَّة أخرئ بغير إذنه : حنث. 


ولا بد من إِذنِ في كل خروج . 


# (وإن حلف: ليفعلن كذاء ففعله مرة واحدة: بر في يمينه)؛ لأن 
المقصود إيجاد الفعلء وقد أوجده» ولا يحنث إلا بوقوع اليأس منه» 
وذلك بموته» أو بفوٴت محل الفعل. 

[حلف : لا تخرج امرآته إلا بإذنه :] 

# (ومَن حلف: لا او امرآته إلا بإذنه)» أو: بأمره» أو: 
بعلمه» (فأذن لها)» أو أُمَرَها ف فخرجت)»› ور جعت › (ثم 
حرجت 2 NaS‏ او امرف أو علمه: (حنث) في حلفه» 
(ولا بد( لعدم الحنث ن إذن)» أو مر او عل (في کل خروج)؛ 
لان المنسشي خروج مخصوص باللإذن» وما وراءه داخل ف في الحظر 
العام. 

2 ى ع را‎ e ik 

# ولو نوى اللإذن مرة: يصدق ديانة» لا قضاء؛ لاآنه محتمل 
كلامه» لكلّه حلاف الظاهر. «هداية». 

لر فال ا ا ر ا ف و ا 
«الجوهرة). 


كتاب الأيمان ١ه‏ 


وإن قال : إلا أن آذَنَّ لك» فأذن لها مرَة واحدة» ثم خرجت 
بعدها بغير إذنه : لم يحنث . 
ت ر و 
وإذا حلف : لا يتغدّى : فالعداء : الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهر . 


# (وإن قال: إلا أن)» أو: حت (آذن لك)» أو: آمرك» (فأذن 
لھا)» أو: مرها ف وأحدة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه)» أو أمره: 
يحنث) فى حَلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن مرة» فقد انتهى 
الوقت» وانتهئ الحلف بانتهائه. 

[حلف : لا يتغدى :] 

وا لف لا يت فالغداء) هو (الأكل) الذي يقصد :به 
sS ۱‏ ويعتبر عادة كل بلد في حقهم» حتیٰ لو شبع بشرب 
الل :نت البدوي› لا الحضري. «زيلعى»» (من طلوع الفجر إلى 
الظهر). 

وفى «البحر» عن «الخلاصة»: طلوع الشمس» قال: وينبغى 
اعتماده للعرف. 

زاد فى «النهر»: وأهل مصر يسمُونه فطورا إلى ارتفاع الضحى 
الأكبر» فيدخل وقت الغداءء فيعمل بعرفهم. 

۾ ء۶ و ا 
قلت: وكذا آهل دمشق الشام. «در». 


o۲‏ کتاب الأيمان 


والعشاء : من صلاة الظهر إلى نصف اليل . 

والسحورٌ : من نصف الليل إلى طلوع الفجر . 

وإن حَلّف : لبقضينّه دته إلى قريب : فهو ما دون الشهر . 
وإن قال : إلى بُعيد : فهو أكثر من الشهر . 


[حلف : لا يتعش :] 

+ (والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل)» وفى «البحر» عن 
الإسبيجابي: وفي عرفنا: وقت العشاء بعد صلاة العصر. 

قلت : وهو عرف مصر › والشام. (در). 

[حلف : لا يتسحر :] 

م و و چ ء ء 2 

٭ (والسحورٌ من نصف الليل إلى طلوع الفجر)؛ لأنه مأخود من 
السحَر» ويطلق على ما يقرب منه» وهو نصف الليل. 

[حلف : ليقضين دَينه قريباً :] 

# (وإن حَلف: ليقضينّه ديه إلى قريب: فهو ما دون الشهر)؛ لأن 
او ق 

# (وإن قال: إلى بعيد: فهو أكثر من الشهر). 

وا رة ان اهر وا راد غل د د ال 
عند بعد العهد: ما لقيتّك منذ شهر» كما فى «الهداية». 


كتاب الأيمان o۲‏ 


ومن حَلف : لا يسک هذه الدارَء فخرج منها بنفسه»› وترك فيها 
هله ومتاعه : حَنث . 


ومن حلف : ليصعدَن السماءء أو : ليقليَنًَ هذا الحجر ذهبا 


[حلف : لا يسكن هذه الدار :] 

E CC CEN 
(فخرح منها بنفسه» وترك فيها أهلهء ومتاعه: حنث)؛ لأنه يعد‎ 
ساكنها ببقاء أهلهء ومتاعه قافرا فان ارق غا هار ى‎ 
السوق› ا اسك سكة كذا.‎ 

STS e 

حنث؛ لأن السكنى ثبت ثبعت بالكل › شق ابی سء نه 

yT‏ لأن تقل الكل قد يتعذر. 

وال مح م ل ا ر واف ن ما وراد لف 
ليس من السكنى. 

قالوا: هذا أحسنْ» وأرفق بالناس» كذا في «الهداية»» وفي «الدر» 
عن العيني: وعليه الفتوى 

کات مدن السا ] 

a N E a 


ا ت ن ەس 3 ۶2 
انعقدت E‏ لإمکان الب حقيقة حقيقة بإقدار الله تعالی› فتنعقد يمینه» 


o٤‏ كتاب الأيمان 


o‏ : ليقضين فلاناً ديه اليوم فقضاه» ثم وجد فلار 


سر وھ م 


(وحنث عقيبها)؛ للعجز عادة" 

[حلف : ليشربن ٣‏ ماء هذا الكوز» ولا ماء فيه :] 

# بخلاف ما إذا حلف: ليشرب ماء هذا الكوز» ولاماء 
فيه: حيث لا يحنث؛ ا ر ته ا ولا ماء فیه: لا 


والأصل في ذلك: أن إمكان الب في المستقبل: شرط انعقاد 
لن :اد ل بد من تور الال لدف ايالخل 
الكفارة. 
[حلف : ليقضين ديه اليوم :[ 
E‏ : ليقضین فلاناً دته اليوم) مثلا و 
ن و کله (زیوفاً)» وهي ما يقبله التجار» ویرد بیت 


."٠۸/۲ ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 
جاء فی بعضص نسخ اللباب خطاً: «الحلف»: بالحاء» وهو بالخاء» کما‎ (۲) 
يقتضيه المعن» وكما هو نص الهداية ۸۳/۲ والنقل عنها بدون عزو لها.‎ 


کتاب الأيمان o0‏ 


سرس 0 ر ر 


أو بهرَجة› أو ةة : لم يحنث . 
وإن وجدها راض أو استوقة : حنث . 


4 4ھ r‏ 
ومن حلف : لا یقبض دینه درهما دون درهم› RAS‏ 


المال» و س رهی ا ا اة RHE‏ للغير: 
(لم يحنث) الحالف» لجو الط لان اروف والتهرجة: من 
الدراهم» غير أنها معيبة ٠‏ والعيب لا يعدم الجنس› > ولذا لو جور 
بها : صار مستوفباء و ال ا س فلا یرتفع برده الب 
ال كما فى «الهداية». 

+ (وإن وجدها ET‏ أو ستوقة) ت -: آرداً من 
النَبهرَجة» وعن الكرخي: الستوقة عندهم: : ما كان الصفر أو النحاس 
هو الغالب الأكثر فيه » «(مغرب»» وقیل : ما کان داخله نحاس» 
وخارجه فضة: (حنث) في يمينه؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم» 
حت لا يجوز التجوز بهما في الصرف» والسَلّم. «هداية). 

[حلف : لا يقبض ديه مفرَفاً :] 


# (ومّن حلف: لایقبض ديه درهما دون دره): أي متفرقاء 


)۱( أي وجد دراهم ت مستحقة » وفي نسح من القدوري : (مستحقا)» 
ویکون المعنی : : وجد الدين مستحقا 


٦‏ کتاب الايمان 


ا 7 5 اھ E‏ 
و ل ا 
وإن قبض دينه في ورنتين ٠‏ لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن : لم 
يحنث» وليس ذلك بتفريق 
ومن حلف : ليأتينَ البصرةء فلم يأتها حتىٰ مات : حَنث في يمينه 
فی آخر جزء من أجزاء حياته . 


ا لان الشرط قبض الكل ل لکنه بو صف اتفری؛ ال 
أضاف القبيض إلى دين معروف مضاف إليه» فينصرف إل کله» فلا 
يحنث إلا به. «هداية». 
# (وإن فض دینه فی وزنتین) أو آکثرء بو(لم پنشاغل پینهما إل 
e‏ الوزن: ا ولیس ذلك بتفریق) ؛ لاّنه قل يٹعذر قبض 
الكل دو ة واحدة غاد فيصير هذا القدر س ع (هداية). 
sa‏ 
ب a eT‏ 


غير مۇقتة› فى ما دام ال وو فإذا مات : وقع اليس » 
ی و ا ا 


)١(‏ في يمينه»: مثبتة في نسخة ۸٤١(‏ ه) من القدوري» دون غيرها. 


كتاب الأيمان ۷ه 


i E TE DN E O E E O ED E E ET CE ED E E E CETENOE TE O CEE gE a E a a 


# قال في «الينابيع»: حت إذا حلف بطلاق امرآته» فلا ميراث لها 
إذا لم يكن دخَل بهاء» ولا عدة عليها. 
وإن كان دخل بها: فلها الميراث» وعليها العدة أبعد الأجلين"» 


(Ders « 


ِ 2 7 ن 
# ولو ماتت هي: لم تطلق؛ لأن شرط البر لم يتعذر بموتها. 
(اجوهرة). 


)١(‏ عة الطلاق» وعدة الوفاة. 


(۲) أي الفا من الميراث بطلاق زوجته في مرض الموت. 


0۸ کتاب العو والبنات 


كتاب الدّعوى والبينات 
کتاب العو e‏ 


2 0 و ے ى م 
% الدعوی : ک: فتوی»› وألفها؛ للتأنيث› فلا ون وتختعها: 
دعاویٰ› كفتاوئ» كما في «الدرر»» وجزم في 
P O‏ 
بکسرها ؛ على الأصل» وبفتحها فيهما ا على آلف 
النأست: 


۶ ره و ر 
# وهي لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره. 
E‏ 
3# وا کانت e‏ الدعرى متوقفة على معرفة المدعي» 


الا عا وقرف الفرق بينهما من أهم ما نتت عليه: بدأ 
المصنف بتعريفهماء فقال : 


)١(‏ كلمة: «البينات»: مثبتة في العنوان في نسخة القدوري 1٤4(‏ ه)» دون 
غيرها » وواقع الكتاب يشمل الدعوى والبينات. 

)۲( آي بجي الواو: «الدعاوي». ينظر المصباح المنير (دعوت)» وذكر فيها 
خلافاً وکلاماً طویلا 

(۳) آي في: «دعاوئ»» و: «فتاوئ». 


كتاب الدعوى والبينات ۹ 


المدّعى : من لا يحبر على الخصومة إذا تركها. 
والمدعى عليه : من يحبر على الخصومة . 


[تعريف المدعى» والمدعی عليه :] 
# (المدعى: من لا يجْبّر على الخصومة إذا تركها)؛ لأنه طالب. 
# (والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة)؛ لأنه مطلوب. 
قال فى «الهداية»: وقد اختلفت عبارات المشايخ في الفرق بين 
المدأعى» والندغى عليه : 
ل( ۶ 


فمنها: ما قال فی «الکتاب»» وهو حد عام 


وقيل: المدّعي: من لا يستحق إلا بحجة» كالخارج. 
ت ت 20 ر ت 
)۳( 
الك ٠.”‏ 


(۱) أي مختصر القدوري» وهو ما تقدّم آنفا. 

(۲) في نسخ اللباب : «تام»» والتصحيح من الهداية ٠٠١/۳‏ والنقل عنها. 

«ومعنى : (عام): أي لأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذکرت في المدعي› 
والمدعى عليه وأما صحته ؛ فلأنه جامع مانع» فلذلك اختاره المصنف المرغيناني». 
اه البناية ۸/ ۳۸۷. 

(۳) أي كصاحب اليد» فإنه لا يُحتاح إلى بينته» واستحقاقه بقوله: هذا ملكي» 
وأنا واضع الید. البنایة ۳۸۸/۸ (ط بیروت)» ۱۲۱/۱۲ (ط باكستان). 


٠‏ كتاب الدّعوى والينات 


E E ER E a a E E E a E FE O E ED WS ESE RE E O E EAN OF 


- وقیل: المدعي: نچ غي طهر والمدعى عليه: من 
كت اطا 


- وقال محمد في «الأصل): المدعى عليه: هو المنكر. 

وهذا صحيح”» لكن الشأن في معرفته. 

والترجيح بالفقه“ عند الحذاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار 
للمعاني» ENE‏ المودع إذا قال: ردذت الوديعة : فالقول 
و مع اليمين وإن كان مدَعياً لر صورة؛ لأنه يكر الضمان 
معنی. اه 


() لأن اليمين على من أنكرء العناية .٠٤١/۷‏ 

(۲) آي معرفة المنكر. 

() آي باعتبار المعن» دون الصورة. 

() فهو يدعي الرة صورةء فلو أقام على ذلك بينة: قبلت» والقول قوله مع 
يمينه أيضاًء» وكان مدع عليه» فإذا أقام البينة: اعتبر الصورة» وإذا عجز: اعتبر 
معناه» فإنه ينكر الضمانء والقول قول المنكر مع يمينه: العناية ۱٤۷/۷‏ وينظر 
البناية ۳۸۸/۸. 

)٥(‏ في نسخ اللباب كلها: «له»» والتصحيح من الهداية ٠٠١١/۳‏ وكذلك في 
النسخة التي مع البناية ١٠/۲۲٠(ط‏ باكستان)» لكن في الطبعة التي مع شروح الهداية 
۷ کاللباب: «فالقول له». 


كتاب الدعوى والبيتات ٦1‏ 


ولا تقبل الدعویٰ حت يذ کر شيئا معلوما في جنسه» وقدره. 

فإن كان عَيْناً في يد المدَعَى عليه : كلف إحضارًها؛ ليُّشير إليها 
بالدعوی . 

إن لم تكن حاضرة : ذ کر قیمتها . 


[شروط قبول الدعوى :] 

# (ولا تقبل الدعوىئ) من المدّعي» ويّلزم بها حضورٌ المدعى 
عليه» والمدعى به» والجواب: (حتى يذكر) المدعي (شيئًا معلوما في 
جنسه)» کی أو شعیر› أو ذهب» أو فضَة » (وقدره)» ككذا قفیزاًء 
أو مثقالاًء أو درهماً؛ لأن فائدة الدعوئ: الإلزامُ ا 
الحجة» والإلزامٌ في المجهول: لا يتحقق. 

*# (فإن كان) المدعى به (عياً في يد المدَعَى عليه: كلف) 
المدّعى عليه (إحضارًها؛ ليشير إليها) المدّعي (بالدعوئ)ء والشهود 
بالشهادة» والمدعى عليه بالاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصى ما 
يمكن: شط وذلك بالإشارة في المنقولات؛ لأن النقل ممكن» 
والإشارة بلغ في التعريف. 

# (وإن لم تكن) العين (حاضرة)ء بأن كانت هالكة» أو في تقلها 
مؤنة: (دكرَ قيمتها)؛ ليصير المدعى به معلوماً؛ لأن القيمة تُعرّفها 
معنى. «هداية). 


1۲ كتاب الدعوى والبينات 


وإن ادع عقارا : د ود کر آنه فی ید المدعى عليه»› وأنه 
طالبه به . 


ع قارا دو لان در اللعرف ‏ بالاشارةة 
لتعذر النقل» فصار إلى التحديد؛ فإن العقار يعرف به. 

ويذكرٌ الحدوة الأربعة» وأسماء أصحابهاء وأنسابهم» ولا بد من 
ذكر الجد» في الصحيح» إلا أن يكون صاحب الح مشهوراء 
فيكتفى بذكره؛ لحصول المقصود. 

# وإن ذكر ثلاثة من الحدود: يكتفى بها عندناء خلافا لزفر. 

# بخلاف ما إذا غلط في الرابع؛ لأنه يُختلف به المدعىء ولا 
کذلات بر کیا 

# ا وكقاا برط الفحديك فى الد غوى ٠‏ ترط فى الشهادة 
(هداية). 

# (وذكرً آنه فی ٠يد‏ المدغ غلية) ٠‏ .لأنه إنما خضب خصما إذا 
کان في يده» ولا يکفي تصدیق المدعیٰ عليه أنه في يده بل لا تبت 
اليد فيه إلا بالبيّنة» أو علم القاضي» هو الصحيح؛ نفياً لتهمة 
المواضعة» إذ العقار عَسّاه فى يد غيرهما» بخلاف المنقول؛ لأن اليد 
فيه مشاهدة. «هداية). 


# (وأنه يطالبه به)؛ لأن المطالبة حقهء فلا بد من طلبهء 


کات الد غوئ والستات 1۳ 
وإن كان حقاً فى الذمّة : كر آنه یطالبه به . 
فإذا صحَّت الدعوئ» سأل القاضى المدعى عليه عنهاء فإن 
اعترف : قضى عليه بها . 


وإن أنكر : سأل المدّعي البينةء فإن أحضرها : قضى بها. 


و ا و ا او ا ق ا 
وبالمطالبة یزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا فى المنقول: يجب أن 


ك 
» 


يقول: في يده بير حق. «هداية). 

# (وإن كان) المع به (حقا): أي دَيْناً (في الذمة: ذكر 
EOE ROE CEE‏ فلم يبق إلا 
المطالبة. 

[ما يفعله القاضي بعد صحة الدعوىئ :] 

# (فإذا صحَّت الدعوىئ) من المدعي: (سأل القاضي المدعى 
عليه عنها)؛ لینکشف له وجه الحكم» (فإن اعترف) بدعواه: (قضى 
عليه بها)؛ لأنه غير متهم في حق نفسه. 

# (وإن أنكر: سأل المدّعي البيّنة)؛ لإثبات ما ادعاه» (فإن 
أحضرها: قضى بها)؛ لظهور صدقها. 


٤‏ کتاب الدعوى والبينات 


2 ت و 2 ٍ ۶ 
فإن قال المدعى : لى بينة حاضرة› وطلب اليمين : لم بستحلف 


# (وإن عجر عن ذلك» وطلب يمين OR‏ 
القاضي (علیها)) ولا بد من طلبه؛ لان ليخن ا 

وأجمعوا على التحليف'" بلا طلب في دعوئ الديْن على 
الميّت» كما في «الدر»» وغيره. 


[طلب المدّعى اليمين :] 
|e‏ » « ت ر 
# (فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة) يعني في المصر» (وطلب 
اليمين: لم يستحلف عند أبي حنيفة). 
وقال أبو يو سف : ا لن اليمين ® فإدا طالبه به : 


2 2 
حه . 


مه ۰*٢‏ مه 


۲۷٤١ هكذا: «استحلفه»: فى نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل ص‎ )١( 
وكذلك في بداية المبتدي» مع الهداية ۳/١١٠ء وأما نسخ القدوري التي هي عندي‎ 
ففيها: «استحلف»» بدون هاء الضمير› ومع وجودها يتم المعنى.‎ 

() أي على الدعوئ. 


(۳) أي من الورئة. 


ور 


ولا ترد اليمين على المدّعي . 


ولأبي حنيفة : أن ثبوت الحق في اليمين مرتّب على العَجز عن 
إقامة البينة» فلا يكون حقه دونه» كما إذا كانت البينة ا فى 
المجلس. 

ومحم مع أبي يوسف فيما ذكر الخصافء ومع أبي حنيفة فيما 
ذكر الطحاوي كما في «الهداية». 

وفی «التصحيح) : قال E‏ الإسلام: الصحيح قول أبى حنيفة » 
N E‏ والنسفى› وغيرهما. آاه. 

# قد بخضورها؟ الأنها لى كانت غائة :حلفت اماق 

# وقد ر الخية فى #المجتى» يمسيرة السفر: 

1 0 j يږ‎ 

[عدم رد اليمين على المدعي› وعدم قبول الشاهد مع اليمين :] 

ا ع الما ىء 
ل ع م اگ 


(1) وينظر البناية ٤٠٤/۸‏ ففيه كلام طويل عن قول محمد رحمه اللّه. 

(۲) أصل هذا الحديث في صحيح البخاري »)٤٥٥١١( ۲٠۳/۸‏ وصحيح مسلم 
۳ (۱۷۱۱) بلفظ: «لو يعطیٰ الناس بدعواهم؛ لادعیٰ ناس دماء رجال 
وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه»» وفي لفظ للبخاري :)٠٠٠١( ٠٤٠١/١‏ 
«اشاهداك أو يمينه). 


3 کتات الد عوی والبينات 


ولا قل ية ضاخ الد فى املك المطلى: 


وحديث: «الشاهد واليمين» : ضعيف» بل رده ابن معين» بل 
أنكره الراوي» كما في «الدر»» عن العيني”". 

E O E a a J 
تفيد أكثر مما تفيده اليدء فلو أقام الخارح”“ البينة : كانت بينثه أولى؛‎ 
لأنها أك ااا » لايا تيد الملك له» بخلاف ذي اليد» فإن ظاهر‎ 
الملك ثابت له بالید؛ فلم ثبت له شیئاً ز‎ 


وأما باللفظ الذي ذكره الشارح» فهو في سنن البيهقي ۱۲۳/۸» »٠٠۲/٠١‏ 
سنن الدارقطنى ۳/١٠٠ء‏ وينظر: نصب الراية ۹1/٤‏ التلخیص الحبیر ٠۳۹/٤‏ 
۸ وبهذا اللفظ فيه کلام 

(۱) رویٰ مسلم في صحیحه ۱۳۳۷/۳ (۱۷۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد». 

وير الحنفية أن هذا الحديث مخالف للآيات الكريمات في الشهادة على 
الأموال» وللحديث المتواتر في قصر اليمين على من أنكر» ومسألة الشاهد واليمين 
مسالة فيها كلام طويل» وأنظار الفقهاء والأصوليين فيها مختلفة. ينظر «النكت 
الطريفة» للكوثري ص١٠٠‏ وإعلاء السنن ٤۳( ۳۸٤-۳٤١/۱١‏ صفحة). 

(۲) ينظر البناية ٠٤٠1/۸‏ ونصب الراية ۰4٦1/٤‏ والتلخيص الحبير .۲٠٠/٤‏ 

(۳) أراد بالمطلق: أن يدّعى الملك من غير أن يتعرًَض للسبب» بأن يقول: هذا 
ملکي» ولم يقل: ا أو الإرث» أو نحو ذلك. ينظر البناية ٤٨۳/۸‏ . 

)٤(‏ أي غير صاحب اليد. 


كتاب الدعوى والبينات ۷ 


وإذا نكل المدع غليه عن اليمين + قضى عليه بالتكولء ولرمة ما 
لعي عليه . 


# قد بالملك:المطلىء احترازا غن المقيد بدعوئ التاع 
وعن لفك بما إذا اعيا لقي الملك ن واحد» ادها 
قابض › أو اغا الشراء مر اتک وأرّخاء ڏئ: الد 
آسس ق ود فى هاه اورت تل ب ادى اله الجا 
وتمامه في «العناية). 

أنكول المد عة عن المن ٠‏ 

9 (وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين: قضي عليه بالتكول» 
وزم ما لدعي عليه)؛ لأن النكول ول عل کونه باڈلا عند 
مقراً عندهما"؛ إذ لولا ذلك لأقدَمٌ على اليمين إقامة للواجب“» 


)١(‏ مسألة ال ‏ آن با ع كل اتار وذي اليد أن هذه الدابة نتجت 
عنده» وأقاما البينة على ذلك» ولأحدهما يد فإنه يقضى لصاحب اليد. ينظر الكفاية 
۷ 

(۲) أي عند الإمام أبي جلقة ره ا حت ق الول عند اللإمام: ا 
فيصير المدعئ عليه باذلا. ينظر نتائج الأفكار ٠١١/۷‏ البناية .٤٠٥/۸‏ 

(۳) أي عند الصاحبين رحمهما الله» حيث إن النكول عندهما: إقرار» فيصير 
المدّعى عليه بالنكول مقراً. نتائج الأفكار ۷/١٠٠ء‏ البناية .٤٠٥/۸‏ 


(0) وهو: أن اليمين على من أنكر. 


1۸ كاب الدعوى والسات 
وينبغي للقاضي أن يقول له : إنّي أعْرض عليك اليمين ثلاثاء فإن 
حلفت وإلا : قضيت عليك بما ادعاه. 


فإذا رر العَرْض ثلاث مرّات : قضى عليه بالنكول . 


ودفعاً للضرر عن نفسه» فير جح هذا الجانب. 

# (و) لكن (ينبغي للقاضي أن) ينذر المدعى عليه بأن (يقول 
له: إنّي أعَرض عليك اليمين ثلاث فإن حلفت): فبهاء (وإلاً: قضيت 
عليك بما ادعاه) خصمك. 

وهذا الإنذار؛ لإعلامه بالحكم» إذ هو موضع الخقاءء (فإذا 
كرّر) القاضي (العرض) عليه (ثلاث مرّات)» وهو على نكوله: (قضیٰ 
عليه بالنکول). 

قال في «الهداية»: وهذا التكرار ذكرّه الخصّاف؛ لزيادة 
الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر؛ وأما المذهب: فإنه لو قضى 
التكوك بد ارقن رة جاز؛ لما قدّمناء هو الصحيح» والأول 
ا 

# ثم النكول قد يكون حقيقياًء كقوله: لا أحلف» وقد يكون 
حکمیاً» بان یسکت» وحُكمّه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من 
طْرَش» أو خَرس» هو الصحيح. اھ 


کتاب الدغوی والینات 1۹ 
وإن كانت الدعوى نكاحا : لم يستحلف المنكرٌ عند أبي حنيفة . 


ولا يستحلف في النكاح» والرجعةء والفيء في الإيلاءء والرق» 
والاستيلاد» المت والولاءِ» والحدود. 


[الدعوى في النكاح والرجعة ونحو هذا :] 

چ واا کاتت الدعری اجا ) مه او ها واک د الاک 
۳ یستحلف المنكر) منھما (عند اي حنيفة) ؟ لن النكول علد ه 
EL‏ يجري في هذه الأشياء المذكورة بقوله": 


*٭ (ولا چا في) إنکار (النكاح» والرجعة) بعد العدة» 
(والفيء فى الإيلاء) بعد المدة» (والرق والاستيلاد) إذا أنكره 
الس ولا ا Re‏ ؛ لثبوته بإقراره» (والشت: والوّلاء): 
عتاقة» أو موالاة» (والحدود. 


(۱) كما لو ادع رجل على امرأة أنه تزوّجهاء وأنكرت المرأةء أو بالعكس» 
هي اعت عليه أنه زوجها: فلا استحلاف على المنكر عند الإمام أبي حنيفة. ينظر 
البناية .٤٨۸/۸‏ 

(5) أي التي ذكرها القدوري في مختصره بقوله: 

ا 
۹۸ 

)٤(‏ كما لو ادَعى المولىٰ الاستيلاد من جاريته» فيثبت الولد بإقراره هذاء ولا 
يلتفت إلى إنكارها. الجوهرة النيرة ۳٠۲/۲‏ وينظر فيها صور المسائل المذكورة. 


۷٠‏ كتاب الدعوى والبينات 

وقالا : يستحلّف فى ذلك كله إلا فى الحدود. 
وإدا ادع اثنان عيناً فى يد ثالث» كل واحد منهما برعم أنها له» 
وأقاما البينة : قضى بها بينهما . 

وقالا :ساف الك ف ذلك كله إلا فى اتعدرة6ء لن 
النكول عندهما إقرارٌء والإقرار يجري في هذه الأشياء» لكتّه إقرارٌ فيه 
هة والخدوة ندر بالشنهات. 

والفتوى على قولهماء كما نقله في «التصحيح» عن قاضيخان»› 
و«الفتاوى الكبرئ»» والتتمَّة)» و«الخلاصة)» و«مختارات النوازل»» 
والزوزني في «(شرح المنظومة»› وفخر الإسلام عن البزدوي»› 
والنسفي ذ في «الكنز»» والزيلعي في «(شرحه». 

ثم قال: واختار المتأخرون من مشايخنا ان القاضي ينظر في حال 
المدعى عليه»› فان رآه متعشاً : ا آخذا بقولهما» وإن داه 
لاوما ٠‏ ا آخذا بقول الإمام» وهر نظیر ما اختاره ا 
ار ار اف ر رع م ي 

[ما يدعيه الرجلان معاً :] 

# (وإذا ادعى اثنان عينا في ید ثال ت )» وکا" واحد منهما 

يزعم أنها له» وأقاسا ال : قضي بها) O‏ 


)١(‏ هكذا: «يد ثالث»: في القدوري ٥٤۹(‏ ه)» وفي نسخ أخرئ: «يد آخر. 


کتاب الدعوی والبینات ۷۱ 


وإن ادعىٰ كل واحد منهما نكاح امرأًة» وأقاما البينة : لم يقض 
بواحدة من البينتين › ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. 


نصفين؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق» وقبول المحل الاشتراك. 

# (وإن ادع كل واحد منهما نكاح امرأة) حيّة (وأقاما البينة) 
على ذلك: (لم يُقض بواحدة من البينتين)؛ لعدم أولوية إحداهما"» 
وتعذر الحكم بهما؛ لعدم قبول المحل اشتراكهما. 

* (ورجم" إلى تصديق المرأة لأحدهما)؛ لأن النكاح مما 
یحکم به بتصادقهما. 

*# قال في «الهداية»: وهذا إذا لم ثؤقت البينتان» فأما إذا وقتتا: 
فصا خب الوقت الأول أولن. 

# وإن أقرّت لأحدهما قبل إقامة البينة: فهى امرأته ؛ لتصادقهما. 

# فإن أقام الآخر البينة: قضي بها؛ لأن البيْنة أقوى من الإقرار. 

3 ولو تفرد أحدهما بالدعوی › الا تجحد» فاقام البينة› 
وقضى بها القاضي له» ثم ادع الآخرُء وأقام البيْنة على مثل ذلك: 
لا يحكم بها؛ لأن القضاء بالأول صح فلا ينقض بما هو مثله» بل 
هو دوله. 


(1) هكذا: «إحداهما»: في نسخة د» وفي بقية نسخ اللباب: «أحدهما». 


(1) وفي بعض نسخ القدوري» وبداية المبتدي مع الهداية ٠٦۹/۳‏ : وير جع). 


۷۲ کتاب الدعوی والبينات 


ون ادع اتان على رجل» کل واحد منهما آنه اڈ شتری منه هذا 
العبدء وأقاما البنة : فكل واحد منهما بالخيار : إن شاء أخذ نصف 
العبد بنصف الثمن»› وإن شاء ترك . 

فإن قضىٰ به القاضي بينهماء وقال أحدهما : لا أختار : لم يكن 
للآخر أن يأخذ جميعه . 


# إلا أن يوقت شهود الثانى سابقا؛ لأنه ظَّهر الخطاً فى الأول 


ء 


» 


# وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج» ونكاحه ظاهرٌ: لا ثقبل 

بينة الخارج إلا على وجه السبق. اه 
# قيدنا بحياة المرأة؛ لأنها إذا كانت مبتّة: فضي به بینهما؛ لأن 

المقصود الميراث» وهو يقبل الأشتراك» وعلى كل واحد نصف 
المهر»› ویرثان میراث زوج واحد» وتمامه في «الخلاصة». 

# (وٳن ادَعيٰ اثنان عل رجل): أي علي ٿالٿِ ذي يد» (کل 
واحد منهما أنه اث ای د الل ر العبد) مثلا 
(وأقاما البينة) على ذلك: قبلتاء وثبت لهما الخيار؛ لأنه لم يسم لکل 
منهما سوئ النصف› (فکل واحد منهما بالخيار: إن شاء أآخذ نصف 
الل يتف المن راك شا : لتفريق الصفقة عليه. 

# (فإن قضى به القاضي بينهماء وقال أحدهما) بعد القضاء له: 
(لا أختار) ذلك وتركه: (لم يكن للآخر آن يأخذ جميعه)؛ لأنه 
بالقضاء انفسخ عقد كل واحد في نصفه» فلا يعود إلا بعقد جديد. 


كتاب الدعوى والبنات Vr‏ 
اا 2 2 
وإن ذکر کل واحد منھما تاریخا : فهو للأول منهما. 


وإِن لم يُذكرا تاريخاً» ومع أحدهما قَبْضٌ: فهو أَوْلیٰ به. 


# قَيّدنا بما بعد القضاء؛ لأنه لو كان قبل القضاء: كان للآخر أن 
يأخذ جميعه ؛ لأنه يدعي الكل» والحجة قامت به» ولم ينفسخ سببّه» 
وزال المانع» وهو مزاحمة الآخر» كما في «الهداية». 

ESS‏ واحد منهما تاریخاً)» وکان تاریخ أحدهما 
أسبق: (فهو للأول منهما)؛ لأنه ثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه 
أحد فاندفع الآخرٌ به. 

# ولو وقتت إحداهما"» ولم توفت الأخرئ: فهو لصاحب 
الوقت» لثبوت ملكه في ذلك الوقت» فاحتمل الآخرٌ أن يكون قبله» 
أو بعده: فلا يقضىئ له بالشك. «هداية». 

# (وإن لم يذكرا تاريخاً)» أو ذكرا تاريخاً واحداء أو ارخ 
أحدهما دون الآخر» (و) كان (مع أحدهما قبض: فهو أولى به)؛ لأن 
تمکنه من قْضه» يدل عل سبق شراثه ؛ ولأنه قد استويا في الإثبات» 
فلا تزول اليد الثابتة بالشك. 


ى الن: 
() أي العبد. 


۷٤‏ کتاب الدعوی والبنات 


زان ادف اخدهها شراء والح هة وقضاء واقاما الةو 
تاريخ معهما : فالشراء الى . 

وإن ادع أحدهما الشراءء وادّعت امرأة أنه تزوجها عليه : فهما 
e‏ 

وإن ادع أحهما رهناً وقَلضاًء والآخرٌ هبة وقَلْضاً : فالرهنُ 
أو 


٭# (وإن ادعئ) اثنان عل ثالث ذي ید» (أحدهما شراء) منه» 
(والآخرٌ ن و وأقاما ال على ذلك (ولا تاریخ معهما: 
فالشراء أولىل)؛ لأنه أقوئ؛ لكونه معاوضة من الجانبين؛ ولأنه يثبت 
بنفسه» بخلاف الهبة ؛ فإنه يتوقف على القبض. 

: اشرات وادعت امرأة انه تز و جها عليه‎ EE (وإن اع‎ E 
فهما سواء)؛ لاستوائهما في القوة؛ لأن كلا منهما معاوضة من‎ 
الجانبين › و يثبت الملك بنفسه.‎ 

٭ (وإن ر أحدهما رهناً و واا هه وف فالرهن 
او 

قال فى «الهداية»: وهذا استحسان»ء وفى القياس: الهبة أولى؛ 
لأنها تثبت ت الملك»: والرهن لا يثبته: 

S6‏ ء ا 

ا خر وة و عع الان اه 


كتاب الدعوى والبينات Vo‏ 


وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ : فصاحب التاريخ 


الأبعد اول . 

وإن اعيا الشراء من واحد» وأقاما البينةَ على التاريخيْن : فالأول 
اول . 
وإن أقام كل واحد منهما بيةً على الشراء من آخر وذَكَرا اريخا : 
فا اء 


# (وإن أقام) المدّعيان (الخارجان البيّنة على الملك» والتاريخ) 
المختلف: (فصاحب التاريخ الأبعد): أ الان تارا ار اه 
انت أن اول امالك فلا عى املكف إلا من جي ولم لق 
الآخر منه. 

# (وإن اعيا الشراء من واحد): أي غير ذي يد» لئلا يتكرر مع 
ما سبق» (وأقاما البيّنة على التاريخيّن)ء المختلفين: (فالأول أولىل)؛ 
E E‏ 

# (وإن أقام كل واحا مهما ! بينة على الشراء من آخر)» بن قال 


أحدهما: اش شتریت من زيدٍ» والآخر من عمروء (وذكرا ا 
EO EN E N SS‏ 


(1) وفي القدوري 1٤6۹(‏ ه): «وذكرا تاريخاً: كان الأول أولى» ولو وقتت 
إحدى البينتين ولم توقت الأخرئ: فهما سواء». اه» وينظر ابن عابدين .٥۷٤/١‏ 


۷٦‏ كاب الد عو ئ والبتاٹ 


ت 


وإن أقام الخارج البينة على ملك > مۇرخ› وأقام صاحب اليد البينة 
على ملك أقدم تاريخاً : کان اول . 

وإن أقام الخارج» وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالشاج : 
فصاحب اليد اول . 


2 
فیحیر 


فيصيران كأنهما أقاما البينة على الملك من غير تاريخ» ذ 
منهما بين أخذ النصف بنصف الثمن» وبين التّرك. 

# (وإن أقام الخارج البينة على ملك مورخ وأقام صاحب اليد 
اة على ملك أقدم تاريخاً: كان) ذو اليد (أولى)؛ لأن البينة مع 
التاريخ متضمنة معني الدفع. 


E 


قال في «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وهو قوج 

وعنه: لا قبل بينة ذي اليد. 

وعلىٰ قولهما اعتمد المحبوبي» والنسفي» وغيرٌهماء كما هو 
الرسم. «(تصحيح). 
# (وإن أقام الخارج وصاحب اليد کا واحد ا بالشاج) من 
غير تاریخ» انار غاا اعدا بدلیل E‏ فضا ان 
آ5 لان ال قات عل مال تذل عليه للد فاستو اء د جحت 


(۱) أي عن محمد رحمه الله. ينظر البناية .٤۸۹/۸‏ 


كتاب الدعوى والبينات VV‏ 


a 


بينة ذي اليد ؛ فيقضى له. 

# ولو تلق کل واحد منهما"" الملك من رجل» وأقام البيْنة على 
التتاح عنده": فهو بمنزلة إقامتها على التتاج في يد نفسه؛ لما ذكرنا. 

# ولو أقام أحدهما" البينة 2 اللاك المطل:والاحر غل 
التتاج: التتاج E E E E‏ 
أولية الملك؛ فلا يثبت للآخر إلا بالّلقي من جهته“. 

# وكذا إذا كانت الدعوى بين خارجِيّن» فبينة التتاج ول" ؛ لما 
ذکرنا. 

# ولو قضي بالشناج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البية على 
التتاج: يض له» إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم صر مقضياً 
عليه بتلك القضية. 


(1) أي كل من الخارج» وصاحب اليد. البناية .٤4۲/۸‏ 

05 هة لرل الى تى شخ قال امار كك من اتاق ف الاه 
۸ ۰ 

(۳) أي الخارج» أو صاحب اليد. 

. ٤۹۲/۸ أي سواء كان هو الخارج» أو هو صاحب اليد. ينظر البناية‎ )٤( 

)٥(‏ أي من جهة صاحب النتاج. 

(0) في نسخ اللباب كلها ما عدا نسخة د: «فبينة التتاج أولىئ»» وهو الصواب 
كما أثبت» وكذا في الهداية ۳ء والنقل عنهاء وفي د: «فبينة النتاج عنده أولئ». 


۷۸ کتاب الدعغوی والبینات 


So 7‏ وو r‏ ك۶ 


وكذلك اللَسلْحٌ في الثياب التي لا تنسح إلا مرَة واحدة» رک 
سبب فى الملك لا یتکرر. 

وإن أقام الخارج البينةَ على الملك» وصاحب اليد بيْنة على الشراء 
مه کان اول . 

# وكذا المقضي عليه بالملك إذا أقام البينة على التناج: قبل 


ن کا @ 8 ل 2 4 ۱ 
بينته » وينقض القضاء؛ لأنه بمنزلة النص. «(هداية) 


+ (وكذلك): آي مثل التتاج (التسنج فی القبات :التي .لا تسح إلا 
2 واحدة)» کالگرباس: 

# (و) كذا (كل سبب في الملك لا يتكرّر)» كعَزّل قطن» وحَلْب 

# فإن کان يتکرر» كالبناء» والعَرْس: قضي به للخارج» بمنزلة 
الملك المطلق. 

# وإن أشكل: يرْجع به إلى أهل الخبرة» فإن أشكل عليهم: قضي 
به للخارج» وتمامه في «الهداية). 

# (وإن أقام الخارج البيّنة على الملك) المطلقء› (وصاحب اليد 
A O a OE‏ 
الملك منه؛ فصار كما إذا قر بالملك لهء ثم ادعیٰ ار منه. 


(۱) وينظر البناية ٤۹۳/۸‏ . 


كتاب الدعوى والبينات ۷۹ 


وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخرء ولا تاریخ 
وإن آقام أحدٌ المدعييّن شاهديْن» والآخر أربعة : فهما سواء. 
ومن ادعیٰ تاا على غیره› فححده : e Ê E e eê‏ 


# (وإن ا و ع و ر ولا 
تاريخ معهما: تَهّاترت البينتان)» ويترك المدعى به في يد ذي اليد. 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال 
محمد: يقضى بالبينتين» ويكون للخارج. اه 

قال في «التصحيح»: وعلى قولهما اعتمد المصححون» وقد 
رجحوا دلیلهما قولا واحدا. اه 

[لو أقام أحد المدعييّن شاهدين» وأقام الآخر أربعة :] 

# (وإن اقام آخد المدعييّن ا و) آقام (الآخر ا أو 
أكر :فما سرا لأن كل شهادة علة تامة. 

# وكذا لو كانت إحداهما أعدل من الأخرئ؛ لأن العبرة لأصل 
العدالةء إذ لا حَدَّ للأعدلية» كما في «الدر». 

[ادَعىٰ قصاصاً على غيره :] 

# (ومّن ادع قصاصا على غيره» فجحده) المدعى عليه: 


(۱) کأن ادعیٰ علیٰ فلان: أن قطع له يده. 


۸۰ كتاب الدعوئ والبينات 
استحلف باله . 

فإن َكل عن اليمين فيما دون النفس : لزمه القصاص . 

وإن تكل في النفس : حبس حتی يقر أو يحلف . 
وقالا : يلزمه الأرش فيهما . 


حت اه اغا اة مک 

# (فإن كل عن اليمين فيما دون النفس: لزمه القصاص. 

# وإن نكل في النفس: حبس حت يقر او ات 

وهذا عند أبى حنيفة ؛ لأن النكول عنده: ل والأطراف 
r‏ فيجري فيها البذل» ولهذا تستباح بالإباحة» كلع 
السن عند وَجعه» وقطع الطرف عند وقوع الأكلّة» بخلاف النفس» 
فإن مرها أعظم» ولا تُستباح بحال» ولهذا لو قال له: اقتُلني» فقتله 


الذية 7 


ا و NS e‏ : إقرار فيه 


قال في «التصحيح» : وعلى قول الإمام مث تالص حون 


() لا القصاص› لوجود الشبهة. 
(۲) آي يلزمه المال في النفس› اظ ف ا البناية .٤١١/۸‏ 


كتاب الدعوى والبينات ۸۱ 


س ۶ 2 2 ٍ 

وإذا قال المدعى : لى بينة حاضرة» قيل لخصمه : أعطه كفيلا 
a E‏ 4 

بنفسك ثلائة آيام› فإن فعل»› وإلا: آمر بملازمته › E E‏ 


[لو قال المدعي : لي بينة حاضرة في المصر :] 


# (وإذا قال المدعي: لي بيّنة حاضرة) في المصر» (قيل لخصمه: 
أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام)؛ لثلا يعيب نفسه» ا 
ال خا ف وا :الكل الد الد 
شمان دة أن فة ان لجعي وتن ف كير هرر 
بالمدٌعیٰ عليه. 


ولا فرق في الظاهر” بين الخامل" والوجيه» والحقير من المال 
والخطير» كما فى «الهداية». 
و ء & 2 ت ¢ 
# (فإن فَعَل): أي أعطى كفيلاً بنفسه: فبهاء (وإلا: آم" 


بملازمته) ؛ لئلا يذهب حقه. 


.٤۱۸/۸ أي في ظاهر الرواية. البناية‎ )١( 

(۲) أي لا فرق بين المكفول الوجيه» والمكفول الخامل: أي ساقط القدر. ينظر 
البناية .٤۱۹/۸‏ 

(۳) آي المدّعي. ينظر البناية .٤۱۹/۸‏ 


3 کاب الدعوی والسات 


لن بون غريا على الطريى: فلاز مةه مشار ملس 
القاضى . 
: ۶ 
وإذا قال المدّعى عليه : هذا الشيء أودَعَنَيْه فلان الغائبء أو : 


رهته عندي» أو : غصبته منه» وأقام بين على ذلك : TEE‏ 


ا ا 
فیلازمه مقدار مجلس القاضي) فقط. 

a O A NS E 
إليهما؛ لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك: إضراراً به‎ 
بمنعه عن السفر» ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً. «هداية).‎ 

[قول المدعى عليه لمدعي الملك : أَودَعنيه فلان الغائب :] 

*+ (وإذا قال المدعى عليه) في ا مدعي الملك: (هذا 
ال 6 منقولاً كان أو عقاراً (أودَعنيّه فلان الغائب)ء أو: 
أعارنيه» أو: اج (آو: رهته عندي» آو: غصبته منه) آي؛ س 
الغائب» (وأقام بيّنة على ذلك)» وقال الشهود: نعرفه باسمه» ونسبه» 
أو بوجهه - وشرَّط محمد معرفته بوجهه أيضاًء قال في البزازية: 


(1) أي آخر مجلس القاضى. البناية .٤١١/۸‏ 
)۲( آي الاستشناء المذكور بقول القدوري : «إِ لا أن یکون غریاً): منصرف 
إليهماء أي إلى الملازمةء والتكفيل. البناية .٤١١/۸‏ 


كتاب الدّعوى والبينات 3 


المدّعى)؛ لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة. 
ت و‌ ٤‏ 
وقال أبو يوسف: إن كان الرجل صالحا: فالجواب كما قلناء وإن 
كان معروفاً بالحيّل: لا تندفع عنه الخصومة. 
قال في «الدر»: وبه يؤّخذ» واختاره في «المختار. 


e‏ الدعوى؛ لأن فيها أقوال خمسة علماء 


کا سط ف «الدرر»)" ٤‏ أو لأن صوَرَها ا اه 
# قَبّدنا بدعوئ الملك؛ لأنه لو كان دعواه عليه الغصب»› 


السرقة: لا تندفع الخصومة؛ لأنه يصير خصماً بدعوئ الفعل عليهء لا 
بيده» بخلاف دعوئ الملك» وتمامه فى «الهداية». 


(۱) النص منقول من الهداية» وتنظر لهذه الأقوال الخمسة: البناية ›٤۷١/۸‏ 
وهي للإمام» وصاحبيه» ولابن أبي ليليٰ»› ولان رة 

۳٤۳/۲ )۲(‏ وقد جاء في بعض نسخ اللباب هكذا: «الدر»: براء واحدة» 
والصواب ما أثبت: «الدرر»» والنص في الدر المختار ٥٦۷/١‏ (مع ابن عابدين ط 
بولاق)» نقلا عن الدرر. 

)٣(‏ وهي المتقدمة في قول المدعى عليه: أودعنيه» أو: أعارنيه أو : أجرنيه» 
أو : ر عندي» أو: غصبته منه» أي قول ذي الید: هذه و أو ا أو 


اة أو ره أو غصب. 


A٤‏ كاب الدعوی والستات 


وإن قال : ابتعته من الغائب : فهو خصم . 


وإن قال المدعي : : سرق مئي» وأقام أ نة وقال ضانحخب اليد : 


أودعنيه فلان» وأقام البينة : لم تندفع الو 


[قول المدعى عليه للمدّعي الملك : ابتعته :] 

# (وإن قال يتحت ن الغائب : فهو خصم)» امار اذ 
يد ملك CEE‏ 

# (وإن قال المدعي: o‏ - بالبناء للمجهول - (منّي) هذا 
الشيء» (وآقام السنة) على دعواه» (وقال صاحب | آودعنيه 
فلان» وأقام البينة) على دعواه: (لم تندفع الخو 

قال فى «الهداية»: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وهو 
ان 

: فصار كما إذا قال‎ eS N 

e‏ أن دك الفعل مدع الفاعل ۷ محال و الظاهر آنه هر 
الذي في يده» إلا أنه لم يعينه درءا للحد عنه؛ شفقة عليهء وإقامة 
لحسبة السسّر» فصار كما إذا قال: سرقت بخلاف الغصب؛ لأنه لا 
حل ف فلا یحترز عن کشفه. اه 

قال الإسبيجابي: والصحيح الاستحسان» وعليه اعتمد الأئمة 
الصجخرل: «تصحيح». 


كتاب الدعوى والبينات A‏ 


وإذا قال المدعى : ابتعتّه من فلانء وقال صاحب اليد : أودعنيه 
2 و و 2 
فلان ذلك : سقطت الخصومة بغير بينة . 

والیمین بالله تعالیٰ دون غيره. 

ت 0 9 ۶ ۶ه 1 
ونوّكد بذكر أوصافه تعالى المرهبة» كقوله : قل : واله الذي لا 
و۶ 

e E E LR NE Sa له إلا هو عالم الغيب والشهادة»›‎ 


# (وإذا قال المدعي: ابتعثّه من فلان) الغائب» (وقال صاحب 
E TS‏ 
بينة)؛ لتصادقهما على أن الملك لغير ذي اليد؛ فلم تكن يده يد 
خحصومة» إلا أن يقيم المدّعي البيّنة أن فلاناً وكله بقبْضه؛ لإثباته كوه 


َ 


(WY 
احق بامساكە.‎ 
]: [كيفية اليمين والاستحلاف فى الدعوى‎ 
٭ (والیمی) إنما هی (بالله تعالیٰ دون غیره)؛ لقوله صلی الله‎ 
. عليه وسل «مَّن کان منكم حالفاً: فليحلف باه » أو ليذ"‎ 
(وتؤكد): أي اط النه (بذکر أوصافه تعالىٰ المرهبة›‎ 4 
كقوله: قل : والله الذي لا إله إلاهوء عالم الغيب والشهادةء‎ 


(۱) (کو لّه): مه ل ب لاشات› أما: «أحة )» فهو خر : «كونه». 
مفجوں فصوب رن و حى“ فهو حبر 


(۲) تقدم تخريجه ص۳١‏ من هذا الجزء. 


۸٦‏ كتاب الدّعوى والسات 


الذي يَعلَم من الس ما يعلَّمٌ من العلانية . 
ولا يستحلف بالطلاق»› ولا بالعتاق . 


الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية). 


وله أن يزيد على هذاء وينْقص» إلا أنه يتجلّب العطف؛ كى لا 


ء 


د E‏ 0 لن ١‏ حي ل ا احدة والاختيار فيه إل' 
STS car e e‏ 2 و 


2 و‎ e 

وقيل: لا یغلظ على المعروف بالصلاح › ويغلظ على 

وقيل: يغاظ في الخطير من المال» دون الحقير» كما في 
«الهداية). 

# (ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق) فى ظاهر الرواية. 

قال قاضيخان: وبعضهم جوز ذلك في زماننا'"» والصحيح ظاهر 
الرواية. «تصحيح». 

# فلو حلف به» فتکل: لا يقضی عليه بالنکول؛ لنکوله عمَا هو 
منهي عنه شرعاً. 


(1) توفي الإمام قاضي خان سنة ٥۹۲‏ ه. 


كتا ب الدعوى والبينات AV‏ 


ويستحلفُ اليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على موسى . 
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 
والمجوسي : بالله الذي خَلق النار. 


[استحلاف البهودي والنصراني ۴ 
و ليهودي: باللّه آل التوراة عل موسئ؛ 


TT‏ اط غل ر بده 


٭ فلو اكتفى بالله : كفیٰ» كالمسلم. «اختيار». 

قال فى «الهداية): هكذا ذكر محمد في «الأصل». 

ق عن ای حنيفة : آل اف غير الى والنصراني 
إلا بالله» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن في ذكر النار مع الله 
تعالی : ا وای ا ب > بخلاف الکتابین ؛ لأن كشب الله 
ال م 


Oe UY Ie‏ کک اون 
اله ال قال افه تغا : وین سالھہ کن علق تقر ام اه 


)١(‏ الزخرف/۸۷. 


A۸‏ كتاب الدعوئ والبينات 


ولا بُحلَفون في بوت عباداتهم . 

ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان» ولا بمكان. 

ومن ادع أنه ابتاع من هذا عبده بألف» فَجَحَده : استحلف : 
بالله ما بینکما بیع قائم فيه ولا يستحلف بالله : ما بعت . 


TIDE‏ في بيوت عباداتهم)؛ لكراهة دخولهاء ولمًا 
فيه من إيهام تعظيمها. 

# (ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان)» كيوم الجمعة 
بعد العصر»ء (ولا بمكان)» كين الركن والمقام بمكةه وعند منبر 
نبي صل الله عليه وسلم في المدينة؛ لأن المقصود تعظيم المقَسّم 
به» وهو و بدون ذلك» وفي إيجاب ذلك: تكليف القاضي 
حضورها» وهو مدفوع. «(هداية). 

[ادعیٰ أنه اشتریٰ عبد فلان :] 

# (ومن ادع أنه ابتاع): أي اشترى (من هذا) الحاضر (عبده 
بألف» فجحده) المدعى عليه: (استحلف بالله) تعالی: (ما بینکما بیع 
قائم فيه): أي في هذا العبد» (ولا يستحلف بالله: ما بعْت) هذا 
العبد؛ لاحتمال أنه باع» ثم فسخ أو آقال: 


(1) في بعض نسخ القدوري: «ولا يشتحلفون». 


كتاب الدعوى والبينات ۸۹ 


ويستحلف في الغصب : بالله ما يستحق عليك رده» ولا بُحلّف: 
بالله ما غصبت . 

وفي النكاح : بالله ما بينكما نكاحٌ قائم في الحالء ولا يُحلف : 
باله ما تزوجتها. 

وفي دعوى الطلاق : بالله ما هي بائ منك الساعة بما كرت 
ولا بُستحلف : بالل ما طلَقتّها. 


٭ (ويستحلف) كذلك (فى الغصب)» بأن يقول له: (باله ما 
د عل ود ل ف ا غ کال هه او 
أداء ضمانه. 

E5‏ (و) کزلك (في النكاح) أن يقول له: (بالله ما بینکما نکاح 
قائ في الحال)؛ لاحتمال الطلاق البائن (ولا يحلف باش: ما 
(MD 3F‏ 
تزوجتها. 

# وفي دعوىئ الطلاق: بالله ما هي بائ منك الساعة بما ذكرّت): 
أي بالوجه الذي ذكرلّه المدعية» (ولا يستحلف: بالل ما طلقتها)؛ 


(1) وعلّل في الهداية ۳/٠١٠ء:‏ «لأنه قد يطرأً عليه الخلع». اه» أي: والخلع 
إذا طرأً: يكون طلاقاً بائناً» وينظر البناية ٤۲۸/۸‏ ونتائج الأفكار .٠۸١/۷‏ 


SS AAV SENATE‏ مثبتة فى القدوري ۸٤١(‏ ھ). 


۹۰ کتاب الدعوی والبینات 


وإذا كانت دار في يد رجلء ادعاها اثنان : أحدهما جميعها› والآخر 
شا وأقاما اة : AS RSs Ra‏ 


للاحتمال ا النكاح بعد الإإبانة» ا على ابال وهو 
صورة إنکار المنكر؛ اه ا ا شرن المدعى 
عليه » وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال آبو يوسف: يُحلّف في الجميع على السبب» إلا إذا عرض 
بما ذكر» فيْحلف على الحاصل. 

فال فى «المداة ا2 والخاصل ‏ مو الأصل عدها إا كان سيا 
يرتفع”"» وإن كان لا يرتفع: فالتحليف على السبب بالإجماع» 
كالعبد المسلم إذا ادعیٰ العتق علیٰ مولاه» وتمامه es‏ 

[التنازع في الأيدي :] 

# (وإذا كانت دار في ید رجل» ادعاها) عليه (اثنان)» فادعیٰ 
(أحدهما جميعهاء و( ادعیٰ (الآخرٌ 2 وأقاما السنة) علی ذلك: 


(۱) آي التحليف على الحاصل» وهو أن يقول: بالله ما له حق الرد بهذا العيب 
الذي يدعيه. البناية ١١/٠٦٠(ط‏ باكستان). 

(۳) أي يرتفع برافع» كالبيع يقال فيه» والخصب يفسخ بالهبة» والنكاح يفسخ 
بالخلع. البناية ۲١/١٦۱(ط‏ باكستان). 

(۳) أي في الهداية ۳/١٠٠ء‏ وقد اختصر الشارح نص الهداية اختصارا شديداً. 


كتاب الدعوى والبينات ۹۱ 


وو و 


۹ * مء 
فلصاحب الجميع : ثلاثة أرباعها. ولصاحب النصف : ربعها عند أبي 
حنيفة › وقالا : ی هما نلاا ؛ 

ولو كانت فى أيديهما : سلّمت لصاحب الجميع : نصفها؛ على 
و اا و ا E NEI‏ 


(فلصاحب) دعوی (الجميع : ثلا أرباعهاء» ولصاحب) دعوی 
(النصف: وشا لل ا حنيفة) ؛ اعتبارا لطریق المنازعة»› فا 
صاحب النصف ١‏ نازع الآخرَّ في النصف› فلم له» سورت 
منازعتهما في النصف الآخر؛ فيتنصّف بينهما. 

(وقالا: هي بينهما أثلاثا) ؛ اعتباراً لطريق العوأل؛ ي 
کل YT‏ فالمسألة من انين › وتخول إلى ثلائة ؛ ف بینهما 
أثلاثاً. 

قال في «التصحيح»: واختار قولّه البرهاني» والنسفي» وغيرُهما. 

[تنازعا في دار هي بأيدهما :] 

# (ولو كانت) الدار (في أيديهما): أي المدعييّن» ال 
بحالها: E‏ الدارٌ کله (لصاحب) دعوی (الجميع)» ولکن 
يُسَلَّم له (نصفها؛ ENS O E‏ 


)١(‏ الذي كان بيد الآخر. 


() الذي کان في ید نفسه. 


۹۲ كتاب الدعوى والات 


وجه القضاء. 
وإذا تنازعا فى دابَة» A‏ 


وجه القضاء)؛ لأنه خارج في النصف ٠‏ فيقضى ببينته". 

والنصف الذي فى يده": لا يدعيه صاحبه؛ لأن مدعاه التصف 
ف سالم له. 

ولو لم تنصرف” إلیه" دعواه: کان ظالماً في إمساکه"» ولا قضاء 
بدون الدعوی› فيترك ۳ «هداية). 


[حكم ما لو تنازعا في دابة هي بأيديهما :] 


# (وإذا تنازعا فى دابّة) فى يدهماء أو فى يد أحدهماء 


(۱) الذي كان في يد مدعي النصف. 

(۲) أي بينة مدعي الجميع» بناء على أن بينة الخارج أولئ. 

() آي في يد مدعي الجميع. 

(6) أي النصف الذي لا يدّعيه صاحبه. 

)٥(‏ أي الدعوى. 

() آي إلى النصف الذي في يده. 

(۷) والأصل أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على 
الصحة والسداد. ينظر لشرح هذه المسألة: البناية .٠١ ٤/۸‏ 


(۸) حیث لم یخاصمه فيه أحد. 


کات الدغوی رالات ۹۳ 


£« ة 2ء ‌ ي ّ 
وآقام کل واحد منھما ينه آنھا تحت عنده» ود كرا تاریخا› وسن 
الدابة يوافق أحد التاريخين : فهو أَوُلىٰ . 

ان آشکل ذلك كانت هما 


أو غيرهماء (وأقام کل واحد منهما ب نها شجّت) بالبناء للمجهول 
(عنده» وذکرا تاریخاً) مختلفاًء زوسن الدابة بوافق حر التار ت 


فهو): أي صاحبٌ التاريخ الموافق لستّها اول لن الطاس تة 
بصدق بینته› فترجح. 

# (وإن أشكل ذلك): أي ستها: (كانت بينهما) إن كانت في 
أيديهماء أو في يد غيرهما. 

ء 2 ا ء 

# وإن فى يد أحدهما: قضی له بھها» لأنه سقط التوقيت› وصار 
کأنھما لم یذکرا تاریخا. 

# وإن خالف سن الدابة الوقتيّن: بَطّلت البينتان» كذا ذكره 
الحاكم الشهيد؛ لأنه ظهر كذب الفريقين» فتترك في يد من كانت في 
يده. «(هداية). 

ت . ۶ ف 2 
# قيد بذكر التاريخ ؛ لانه لو لم يؤرخا: قضي بها لذي اليد. 
ا وف ا الت 


(۱) أي قضي بها لهما. 


۹٤‏ كتاب الدعوى والبينات 


0 اجدهها راكهاء ,والاعر حملن لاا 
فالراكب اول . 
وكذلك إذا تنازعا بعيراًء وعليه حمل لأحدهما : فصاحب الحمّل 


آولىٰ: 


[تنازعا فى دابة أحدهما راكبها :] 

ا اا 
فال اكت أو )9 لان تضرف أظهر فاه ضر بالك 

2 2 o ۶ ي‎ ۰ 

# وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرّج» والآخر رديفه: 
فالراكب في السّرج أولىٰ؛ لما ذكرنا. 

ھا دا انا راکین 2 خی کون هها؛ 
لاستوائھما فی التصرّف. «(هداية). 

ا 

# (وكذلك) الحكم (إذا تنازعا بعيرا» وعليه حمل لأحدهما)» 
والآحر قائ له: (فصاحب الحمل أولى) من القائد؛ لأنه هو 
المتصرف. 


.٠٠۷/۸ آي في السرّج. البناية‎ )١( 
أي الدابة.‎ )۲( 


کتاب الدعوى والبینات ۹° 


. 2 کے ت ن 
وإذا تنازعا قميصا : أحدهما لاإبسه» والآخر متعلق بكمه : 
فاللابس اول . 
وإذا اختلف المتبايعان في البيع» ادع المشتري ثمناًء ودعي 
البائع أكثر منه» أو اعترف البائع بقذرٍ من المبيع» وادعى المشتري 
أكثر منه وأقام أحدهما البينة : قضي له بها. 


[تنازعا قميصاً أحدهما لابسه :] 

اا و کل که 
فاللابس أول)؟ لأنه أظهرهما قضرفا. 

[الاختلاف في البيع والثمن :] 

# (وإذا اختلف المتبايعان في البيع): أي في ثمن المبيع » (فادعى 
المشتري ثمناء وادعى البائع أكثر منهء آو) في قذره"» بان (اعترف 
البائع بقدر من المبيع » وادعى المشتري أكثرَ منه): أي بأكثر من القدر 
الذي اعترف به البائع» (وأقام أحدهما): آي البائع ا المشتري 
(البينة) على دعواه» (قضى له بها)؛ لأن فى الجانب الآخر مجرد 
الغا وا ر ها 


(1) فالاختلاف في مسألتين: في الثمن» أو في قدر المبيع. 
(۲) هكذا كما أثبت: «أو»: بإئبات الألف فى نسخة (أ) من اللباب» وأما بقية 
نسخ اللباب» فجاءت خطاً بدون الألف› والمعنىٰ يقتضيها. 


۹٦‏ كتاب الدعوى والبينات 
وف أقام كل واحد منهما اة : كانت البينة المثبتة للزيادة اول . 
فإن لم تكن لكل واحدٍ منهما بينةٌ : قيل للمشتري : إما أن ترضى 

بالثمن الذي اذعاه البائع» وإلا : فسّخنا البيع . 
وقيل للبائع : إما أن تسلّم ما اعاه المشتري من البيع» وإلا: 


فإن لم يتراضيا : استحلف الحاكم كل واحد OT‏ 


ء٤‏ س 2 

# (وإن أقام كل واحد منهما البينة) على دعواه: (كانت البينة 
المثبتة للزيادة أولى)؛ لأنها أكثرٌ بيان وإثباتا. 

فبينة البائع أولىئ: لو الاختلاف في الثمن. 

E 2 

3 ولو اختلفا فی الثمن والمبيع ا فة البائع أو فی 
الثمن» وبينة المشتري في المبيع ؛ نظراً إلى زيادة الإثبات. 

# (فإن لم تكن لكل واحد منهنما بي ثبت مذعاه: (قیل 
للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي اذّعاه البائم» وإلا: فسخنا البيع) 
بينكماء (وقيل للبائم: إما أن تسلم ما): أي القدرَ الذي (ادعاه 
المشتري من البيع وإلا: فسخنا البيعم)؛ لأن المقصود قطع المنازعة» 
وهذا جهة فيه ؛ لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ» فإذا علما به: يتراضيان. 

# (فإن لم يتراضيا)ء والمبيع قائم: (استحلف الحاكم کل واحد 


كتاب الدعوى والبينات ۹۷ 
منهما على دعوئ الآخر . 
يبتدىء بيمين المشتري» فإذا حَلَفا : فسخ القاضي البيع بينهماء 


کو لأن كل واحد منهما مذع» وا عل 
(مخدی) الحاكم (بيمين: المشترى): 
قال فی «الهداية) : وهذا قول محمد وأبی يو سف اشر وهو 
8 2 ر 


وقال الإسيیجاني: دا بين المشتری» وفي رواية: بي ا 
وهكذا ذكر أبو الحسن في «جامعه»» الرواية 9 
لبه هشن الأئمة المضخخرن: (تصحيح 


# (فإذا حَلّفا: فسخ القاضي البيع بينهما)؛ لأنه إذا تحالفا: : بقي 
العقد بلا بَدل معيّن» فيفسد. 


قال في «الهداية»: وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ 
لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهماء فيبقیٰ بيع مجهول» فيفسخه 
القاضى ؛ قطعا للمنازعة. 

أو يقال: إذا لم يث شت ادل ا ا واو ندل وهو واس ول 


TET 


(۱) آي بي بيمين المشتري. 


۹۸ کتات الدعوی والستات 


وإن كل أحدهما عن اليمين : لزمه دعوئ الآخر . 
وإن اختلفا فى الأجل» أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بمعمض 


٭ (وإن کا ادها عن ق لزمه دعوی الآخر)؛ لأّنه 
جل د لوی دغر فار دعوو ا خرو م اقول 


ص 


بتېوته. «(هداية). 


[الاختلاف في الأجل ذف في البيع :] 
# (وإن اختلفا في الأجل» أو في شرط الخيار» أو في استيفاء 
بعض الثمن: فلا تحالف بينهما)؛ لأن هذا الاختلاف في غير المعقود 
س والفر ةة اة الاختلاف في الحط ب ولاان 
وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد» بخلاف الاختلاف 
في وصف الثمن» وجنسه» حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في 
جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن» فإن الثمن دين» 
وهو يعرف بالوصف. ولا كذلك الأجل ؛ لأنه لیس بوصف» ألا تر 


(۱( آي بنکوله. 
(۲) آي السلعة. 


(۳) آي الثمن. 


كتا ب الدعوى والينات ۹۹ 


ج کے 2 ى 
والقول قول مَن ينك ر الخيارَء والاجل› مح یمینه. 
إن هَلَّك المبيع» ثم اختلفا: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 


(۱) 


۶ ر ږِ 
أن الثمن موجود بعد مضيه '. «هداية). 


و ل و 
ينا أن القول قول البنكر 

[الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع :] 

# (وإن هلك المبيع): أي بعد القبض قبل تقد الثمنء وكذا إذا 


حرج من ملکه"» أو صار بحال لا یقدر علیٰ رده بالعیب' (ثم 
اختلفا) في ثمنه: (لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لأن 


التحالف :فما إا كانت الللعة قائمة : عرف بال >٠‏ والتحالف فته 


(۱) آي مضي الأجل. 

(۲) کأن وهبه. 

(۳) کأن استهلکه. 

(6) آي ورد الشرع بالتحالف حال قيام السلعة» وهو ما جاء في قوله صلى الله 
عليه وسلم» كما ذكره صاحب الهداية : «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة بعينها: 
تحالفاء وترادا»» وقد أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» ينظر سنن النسائي 
»)٤1٤۸( ۷‏ سنن آبی داود ۷۸۰/۳ »)۳١۱۱(‏ سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ 
(۸١‏ وفيه ee‏ لكن نقل الزيلعي في نصب الراية ٠١١/٤‏ 


۱۰۰ کتاب الدعوی والبستات 


و‌ 
وجعل القول قول المشتري . 
وقال محمد : يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك . 
وإن هلك أحد العبديّن» ثم اختلفا في الثمن : لم يتحالفا عند أبي 


يفضي إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها؛ لارتفاع العقد؛ فلم يكن 

(وجعل القؤل قزل المشتري) كه لأنه منكر لزيادة الت 

فال هود الان ويفسخ البيع على قيمة الهالك)؛ لأنه 
اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماء فأشبه حال بقاء السلعة. 

قال جمال الإسلام: والصحيح قولهماء وعليه مشيئ المحبوبي»› 
والنسفي» وغيرهما» كما هو الرسم. «تصحيح». 

# (وإن) هلك بعض المبيع» كأن (هلك أحد العبدين)» أو 
الثوبين» آو نحو ذلك› (ثم اختلفا فى النمن: لم يتحالفا عند آبی 
حنيفة)؛ لما مر من أن التحالف ثبت على خلاف القياس حال قيام 
السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا يبق بفوات بعضها. 


عن صاحب التنقيح : أنه حديث حسن يحت به» وينظر البناية .٤٤٤-٤۳۷/۸‏ 


تات الدعوئ والسنات ۱۰۱ 


إلا أن يرضي البائع أن يترك حصَة الهالك . 
1 زی الاح ال برت = 


» ۶ rإو‏ £ ت 
وقال أبو پوسف : يتحالفان› ویعسح البيع في الحي› 
الهالك» وهو قول محمد. 


فیتحالفان. 

(وقال أبو يوسف: يتحالفان» ويفسّخ البيع في الحي» 
الهالك)؛ لأن امتناع التحالف للهلاك. فيتقدر بقدره» (وهو قول 

قال الإاسہیجابی : ھکذا ذکر E‏ وذکرَ فی «الجامع الصغير): 
أن القول قول المشتري في حصكَة الهالك» ويتحالفان على الباقي عند 
ا بوت 

وعلد محمد: يتحالفان عليهما؛ ويرد القائم کت 
الهالك. 

والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشي المحبوبي»› والنسفي»› 
وغيرهما. «(تصحيح). 


(۱) آي القدوري في مختصره. 


۱۲ کات الد عو والینات 
وإذا اختلف الزوجان في المهر» فادعى الزوج أنه تزوّجها بألف» 
وقالت : تزوجني بألفيْن : فأبهما آقام الي قبلت بیننه . 
وإن أقاما البينة : فالبينة بينة بينة المرأة. 
إن لم تكن لهما بين : تحالفا عند أبي حنيفة» ولم يمس النكاح» 


[اختلاف الزوجين في المهر :] 

# (وإذا اختلف الزوجان في) قذر (المهر)ء أو في جنسهء 
(فادعیٰ الزوج انه تز و جها بآلف» و المرأة E‏ بالفین)» 
أو مائة مثقال: ا آقام ا اف بینته) ؛ لأنه ور دعواه 
ا 

E e CN GO OLS‏ ت 
الزيادة. 

قال فى «الهداية): معناه: إذا كان مهر مثلها قل ما اعته. اه 

# أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادعتهء أو أكثر: كانت بينة الزوج 
ول ؛ لأنها ثبت الحط؛ ويها لا ثثبت شيئاً؛ لأن ما اذعته ثابت لها 
بشهادة المثل» كما في «الكفاية». 

و تحالفا عند أبي حنيفة› ولم يفسخ 
النكاح) ؛ لن آُثرِ التحالف في انعدام التسمية› وهو ل يل بصحة 
النكاح ؛ لن المهر تابع فيه » بخلاف البيع ؛ لن عدم التسمية یفسده» 


كتاب الدعوى والبينات ۳ 


ولكن يكم بمهر المثل. 
فإن كان مثلٌ ما اعترف به الزوح أو أقل : فضي بما قال الزوج. 
وإن كان مل ما ادعته المرأة» أو أكثر : فضي بما ادعت المرأة. 
وإن كان مه المثل أكثرَ مما اعترف به الزوجء وأقل مما اعته 
المرأة : فضي لها بمهر المثل . 


على ما مره فیفخ . 

# (ولكن) حيث انعدمت التسمية: (يحكم بمهر المثل» فإن 
كان) مه مثلها (مثل ما اعترف به الزوج» أو أقل: فضي بما قال 
الزوج)؛ لأن الظاهر شاه له. 

# (وإن كان مثْلَ ما ادعته المرأةء أو أكثر: قضي بما ادعت 
المرأة)؛ لأن الظاهر شاه لها. 

# (وإن كان مه المثل) بينهماء بأن كان (أكثرَ مما اعترف به 
ازوج وأقل مما ادعته المرأة: فضي لها بمهر المثل)؛ لأنهما لم 
تحالفا: لم تثبت الزيادة على مهر المثل» وال ب 


(۱) أي البيع حال عدم التسمية. 


۰4 كتاب الدعوئ والبيتات 


فاق الاجارة قل اسه ارد عة فاه 
وترادا. 
وإن اختلفا بعد الاستيفاء : لم يتحالفاء وكان القول قول 


۶ 


الاجر 


[الاختلاف فى الإجارة :] 
اهار لجار في البدل > أو لدل رقفل 
: ء۶ 9و 2 
استيفاء المعقود عليه: تحالفاء وترادا)؛ لانه عقد معاوضة قابل 
ء۶ ء کح 

المدة. 

# وان برها فالة للم جرفي البدل :وللتار فى المدةة 
كما فی (الدر». 

# (وإن اختلما بعد الاستيفاء) لجميع المعقود عليه: (لم يتحالفاء 
E U OIE‏ 


قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهر؛ 


(۱) آي الأجرة. 
(۲) أي المكانء أو المنافع. 


كتاب الدّعوى والبينات 1.0 


وإن اختلفا بعد استيفاء بعضص المعقود عليه : تحالفاء وفسخ 
العقدٌ فيما بقي» وكان القول في الماضي قول المستأجر . 


لأن هلاك المعقود عليه: يمنع التحالف عندهماء وكذا على أصل 
محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في المبيع"» لما أن 
له" قيمة تقوم مقامّه» فيتحالفان عليها. 

ولو جرئ التحالف ههناء وفسخ العقد: فلا قيمة ؛ لأن المنافع لا 
تقوم بنفسهاء بل بالعقدء وبين حينئذ أنه لا عقد وإذا امتنع 
التحالف: فالقول للمستأجر مع يمینه ؛ اة هو الست عل اه 

# (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفاء وفسخ 
العقد فيما بقي) اتفاقاً؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة؛ فيصير في 
E‏ > كانه ابتدأ العقد عليهاء و لأن 
العقد فيه دف واحدة» فإذا ا في البعض: ا في الكل. 


((ھه اىة). 


(وكان القول في الماضي قول المستأجر)؛ لأنه ملكر 


(1) في نسخ اللباب كلها: «البيع»» وقد أثبت ما في الهداية ۳/١١٠ء‏ وطبعة 
(الهداية مع شروحها «(TIA/Y‏ والنقل عنها» ويقتضيه المعنى. 
() أي للمبیع. نتائج الأفکار ۲۱۸/۷. 


۱۰٦‏ كتاب الدعوى والبينات 


وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة : لم يتحالفا عند 
بی حنيفة» وقالا : يتحالفان»› ونْفسَخٌ الكتابة . 

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت : فما يَصلّحٌ للرجال : فهو 
للرجل› وما يصح للساء : فهو للمرأةء› a SOS RR‏ 


[الاختلاف بين المولى والعبد فى الكتابة :] 

# (وإذا اختلف المولى والمكاتب في) قذر (مال الكتابة: لم 
يتحالفا عند أبي حنيفة)؛ لأن التحالف ورد في البيع على خلاف 
ات 

(وقالا: يتحالفان» ونفسّخ الكتابة)؛ لأنه عقد معاوضة يقبل 
الفسخ› فأشبه البيع معنى. 

قال في «التصحيح»: وقولّه هو المعول عليه عند النسفي» وهو 
اصن الاقاويل الا ارات عند البري: 

[اختلاف الزوجين في متاع البيت :] 

(واذا اختلف الزوجان في متاع البيت)»› وهو ما يکون فيه » ولو 
هاا أو فضة: (فما يصلح للرجال) فقط » كالعمامة»› والقلسرة: 
(فهو للرّجل» وما يصلح للنساء) فقط» كالخمًار» والملحفة: (فهو 
للمرأة) ؛ بشهادة الظاهر. 


كتاب الدّعوى والبينات 1۰۷ 
م دو ر 4 
وما يصلح لهما : فهو للرجل . 
4 ء ت 2 
فإن مات أحدهماء واختلف ورثته مع الآخر : فما يصلح للرجال 
والنساء : فهو للباقى منهما. 
وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة TY‏ 


إلا إذا كان كل منهما يقعلء أو يبيمٌ ما يَصلح للآخر": فإنه 
# (وما يصلح لهما) كالآنية» والنقود: (فهو للرّجل)؛ لأن المرأة 
و 

وما فی يدها : فی ید الزوج» والقول فی الدعاورئ لصاحب اليد 
اف ھا شض ا لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه. 

# ولا فرق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح» أو بعد 
ماو قت ال اھ 

3% (فإن مات اسه واختاف ورثته): آي و أحد الزوجين 
الميت (مع) الزوج (الآخر) الحي: (فما يصلح للرجال والنساء: فهو 
للباقى): أي الحى (منهما)» سواء كان الرجل» أو المرأة؛ لأن اليد 
للحی» دون الميّت» وهذا قول أبى حنيفة. 


(وقال ايو یو سف : يدفع ال المراًة)» سواء کانت ا أو مينّة 


(۱) کآن كانت تخيط ما يصلح للرجل. 


۰۸ كتاب الدعوئ والبينات 
ما يجهر به مثلّهاء والباقي للزوج . 

وإذا باع الرجل جارية» فجاءت بولد. فادّعاه البائ : فإن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع : فهو ابن البائع» e‏ 


ای ما ا( ب اء والباقي) بعده کون (للزوج)ء مع 
يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة ای بالجهاز» وهذا أقویٰ» فیطل به 
ظاهرٌ يد الزوج» ثم في الباقي لا معارض لظاهره: فيعتبر. 

و دی رالوت سر٠‏ لا الور مقا رر 

وقال محمد: ما كان للرجال: فهو للرجل» وما كان للنساء: فهو 
للمرآة» وما يكون لهما: فهو للرجل» أو لورثته. 

# والطلاق» والموت e‏ 

قال الإسبيجابي: والقول الصحيح قول أي حنيفة» واعتمده 
اللسفي“ والمحبويي» ر ھی «تصحيح». 

[دعوى السب :] 

# (وإذا باع الرجل جاريةء فجاءت بولد» فادّعاه البائع: 


فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع: فهو ابن البائع» 


(1) هذه العبارة:«والطلاق والموت سواء»: جاءت هكذا في كلام أبي يوسف› 
وكلام محمد» وكذلك في الهداية ۱٦۷/۳‏ وينظر البناية ۱۹۲/۱۲(ط باكستان). 


كتاب الدعوى والبينات ۰۹ 


وأمه آم ولد له» فة فيفسخ البيع فيه» ويرد الثم 
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع› أو بعدها : فدعویٰ البائع 
ول 


وإن جاءت به لأكثرَ من ستة أشهر : لم EREN‏ 


وا ا ولد ا العلوق في ملكه: : شهادة 
ا ع وم الست غل الخهاء CIE‏ 

O ON ay, 
ولده» (فيفسخ البيع فيه) ؛ لأن بيع أمٌ الولد لا يجوز»ء (ويرد) البائع‎ 
EP (الثمن) الذي قَبضَه ؛‎ 

# (وإن ادعاه المشتري) أيضاًء سواء کانت دعواه (مع E‏ 
البائعم» أو بعدها: فدعوى البائع أولى)؛ لأنها تستند إلى وقت 

قال القهستانى: وفيه إشعارٌ بأنه لو ادعاه المشتري قبل دعوى 
البائع: ثبت نسبه منه» وحمل على النكاح. اه 

# (وإن جاءت به لأكثرَ من ستة أشهر)» ولدون الحولين: (لم 


(1) وفي نسخ آخرى من القدوري: «دعوة»» وکلاهما صحيح» فيقال في ادعاء 


11۰ کات الدعوی والبتاٹ 


تقبل دعوئ البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري . 
وان مات الولد » فادعاه البائع» وقد کات ت لا م س 
أشهر : لم يث يثبت الاستيلاد في الام . 


وإن ماتت الأ فادعاه البائع» وقد E E‏ 


تقبل دعوئ البائع فيه)؛ لاحتمال حدوثه بعد ت > (إلا أن يصدقه 
المشتري)» فیشښت النسب» ویبطل البيع› ولك ف والأم مم ولد 
له» aS‏ لتصادقهماء واحتمال العلوق في الملك. 


(هداية). 
2 ء۶ ت 

# وفى القهستانى: وفيه إشارة إلى أنه لو ادعياه: اعتبرت دعوى 
المشتري؛ لقيام الملك المحتمل للعلوق» كما في «الاختيار». اه 

# وإن جاءت به لأكثر من سنتين: لم تصح دعوى البائع» إلا إذا 
صداقه المشتري› تیت :الب ويحمل على الاستيلاد بالنکاح » ولا 
يبطل البيع» وتمامه في «الهداية» 

# (وإن مات الولد فادّعاه البائم» وقد) كانت (جاءت به لأقل 
من ستّة أشهر) من وقت البيع: (لم يثبت الاستيلاد في الأم)؛ لأنها 
تابعة للولدء ولم يثبت نسبّه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلى ذلكء فلا 
يتبعه استیلاد الام 


# (وإن ماتت الأم) وبقي الولدء (فادًعاه البائع» وقد) كانت 


كتاب الّعوى والبينات 11 


جاءت به لأقل من ستّة أشهر : يثبت النسب منه فى الولد» وأخذه 
البائع» ويرد الثم كله فی قول ابی حنيفة . 
وقال بو يوست و مهك برد حضصة الولدء ولا يرد حصَة الأم. 


ت ت o‏ کس س 2 


الولدء وأخذه البائم)؛ لأن الولد هو الأصل في التسب» فلا يضره 
فوات التَبَع. 

2 و ا کله في قول بي حنيفة)؛ لأنه ت انه باع ام 
ولده» ومالیتها غير متقومة عنده فی العقد» والحَصب؛ فلا يضمنها 
| لمشتري. 

E N E a O a O) 

۶ چ ا ص 8 ۶ ۱ ء۶ ا 3 . ء ر 
الآم)» بأن يقسّم الثمن على الأم» وقيمة الولدء فما أصاب الولد: 
رده البائع» وما أصاب الأم: سقط عنه؛ لأن الثمن كان مقابلا بهماء 
وماليتها متقومة عندهماء فيضمنها المشتري. 

قال فی «التصحيح): وعلی قول الإمام مشی الاأَئمة» کال 
والمحبوبي»› والموصلي› وصدر الشريعة. 

# (ومن ادعى نسب أحد الوم وهما ولدان بين ولادتهما أقل 
من ستة أشهر ت هغاه لاه امن ما واحكه فين 


(جاءت به لأقل من ستة أشهر) مذ بيعت: ت ال ةد 


۱۱۲ کات الدعوی والستات 


رور وت نخدا وات نت ا ی اد ا ضور غاوق 
الثانى حادثا؛ لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر. «هداية». 


.VY/ (1) 


كتاب الشهادات ۱1۳ 


کتاب الشهادات 


الشهادة فرض يلم الشهود أداؤهاء ولا يسعهم كتماتها. . 
کتاب الشهادات 


# لا تخفي مناسبة الشهادة للدعوى» وتأخيرٌها عنها. 

# (الشهادة) لغة: حبر قاطع وشرعاً: إخبارُ صدق لإثبات حق» 
كما في «الفتح). 

# وشرطها: ا EEE‏ 

٭ ورکنها: لفظ : أشَهدٌ 

e‏ ا ن اقاي را ارت 
شرائطها. 

[إحكم أداء الشهادة :] 

# وأداؤها (فرض) على من عَلمَّهاء بحيث (يلزم الشهود آداؤهاء 
ولا يسعهم کتماتها)» لقوله تعالى: #ولايآب الشهداء إا مادعوا 


(۱) البقرة/۲۸۲. 


۱۱٤‏ كتاب الشهادات 


إذا طالبَهّم المدّعي . 
وقوله تعالی : ولا موا السد د وس يڪتنها قله ثم 
َا 4 . 


وهذا" (إذا طالبهم المدعي) بها؛ لأنها حقه» فتتوقّف على طلبه 
كسائر الحقوق. 

# إلا إذا لم يعلم بها ذو الحق» وخاف فوته : زمه أن يشهد باد 
طلب» E‏ 

#۴ ویجب الأداء بلا طلب E‏ في حقوق الله تعالیٰ› وهی 
کثیرة علا منها ذ في «الأشباه» ا قشر: 

فال ومتی ت اد الحسبة شهادته بلا عذر: و فترد 
شهادته. اه 


(۱) البقرة/۲۸۳. 

(۲) آي الحكم بفرضية أداء الشهادة. 

(۳) أي فوت الحق. 

() كهلال رمضان» والتَّسّب» والشهادة على أصل الوقف. ينظر الأشباه 
والنظائر» لابن نجیم ص۲٤۲.‏ 

(9) أي ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص .۲٤۲‏ 


كتاب الشهادات 1٥‏ 


2 ت َ0 
والشهادة في الحدود يخر فيها الشاهد بين الستر والإإظهار› 
َء 2 
والستْر أفضل› e SE e Se‏ 


[الشهادة فى الحدود :] 
# وهذا كله فى غير الحدود» (و) أما (الشهادة فى الحدود)» فإنه 


(يُخيّر فيها الشاهد بين الستّر» والإظهار)؛ لأنه بين حسبتين: إقامة 
الخد والتوقي عن الهك› (و) لكر (السترَ أفضل)؛ لقوله صلی الله 


عليه وسلم للذى شهد عنده: «لو سترته بثوبك» لکان خيرا لن" 


و 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من ستر على مسلم: نتر الله تعالیٰ 


عليه فى الدنيا والآخحرة». 
» چ ê‏ 1 )۳( ۱ 5 
وفيما تقل من تلقين الدرء عن النبي صلئ الله عليه وسلم» 


(۱) قال الزيلعي في نصب الراية :۷٤/ ٤‏ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا القول» لم يشهد عنده بشيء» ولكلّه حَمَل ماعز بن مالك الأسلمي على أن 
اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنٰ» وهو هرال الأسلمي» كما رواه آبو 
داود في السنن )٤۳۷۷( ۷٠/١‏ (ط دار القبلة)» والحاكم في المستدرك ۳٦۳/٤‏ 
وصحَحه» ووافقه الذهبي» وغيرهما. 

(۲) صحیح مسلم ۲۰۷٤/٤‏ (۲۹۹۹)» وفي صحيح البخاري )۲٤٤۲( ٩۷/٩‏ 
بلفظ : «... ستره الله يوم القيامة». 

)١(‏ وهو قوله صل الله عليه وسلم الماع بن مالك حين جاء معترفاً: «لعلْك 
قّلت» أو غمزت أو نظرت؟)» كما في صحيح البخاري ٠١١/٠۲‏ (٤1۸۲)ء‏ 
وتقدم في الحدود. 


۱۱۹ كتاب الشهادات 


ت 
ت 


ٍ ء ۰ ۹ 2 ء و 
إلا آنه يجب أن يُشهد بالمال فى السرقةء فيقول : أخذ. ولا يقول : 


سری . 


8 4 ۱ ا 2 2 ê‏ 7 ۶ 
والشهادة على مراتب» منها : الشهادة في الزنىٰ› يعتبر فيها أربعة 


وأصحابه"“ رضي الله عنهم» دلالة ظاهرة على أفضلية السّر. 
(هداية). 

# (إلا أنه يجب) عليه (أن يَشهد بالمال في السرقةء فيقول: أَخَد) 
المال؛ إحياء لحق المسروق منه» (ولا يقول: سرق)؛ صوناً ليد 
السارق عن القطع» فيكون جَمْعاً بين الستّرء والإظهار. 

[مراتب الشهادة :] 

# (والشهادة على) أربع (مراتب): 

[- الشهادة في الزن :] 

ی ر ا ا 
لقوله تعالی: آل یات الَْحِسَة من اگم اشد عله 

)١(‏ مما ورد من تلقين الصحابة رضي الله عنهمء ما روي عن ابي بکر» 


وعمر» وعلي» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ينظر لهذه الآثار: نصب الراية 
.VV/ 4‏ 


كتاب الشهادات 1۱۷ 


0 و‌ 
ولا قبل فيها شهادة النساء . 


ا ي ولقوله e‏ اوم انوا باربعتر شا 4 

ا ت هری : 
اد ا ا 
والخليفتين من بعلده: أن ل شهادة للنساء في الحدود 0 
«(هداية). 


.٠١/ءاسنلا‎ (۱) 


.٤/رونلا‎ )۲( 

(۳) عزاه الزيلعي في نصب الراية ۷۹/٤‏ لمصنف ابن أبي شيبة ۵١١/٠٤‏ 
»)۲۹۳٠۷(‏ «عن حفص عن حجاج عن الزهري»» ففي سنده: حجاج بن أرطاة» 
وهو مشهور بأنه ضعيف في الحديث. لكثرة خطئه» ولتدليسه» ينظر الكاشف للذهبي 
11/۱ (4۲۸(. 

والحديث أيضاً من مراسيل الزهري» ومراسيله مشهورة بالضعف عند 
المحدثين» أما فقهاء الحنفيةء > فهم أوسع في قبولهاء كما بط هذا صاحب إعلاء 
السنن ١٠١١/١١‏ وفيه تقل أيضاً الإجماع ا اوی ع ا 
في الحدود والقصاص» وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان ٠١٠١/۳‏ 
.)۲۹۱1٥(‏ والبناية ۱۲١/۸‏ . 


وأيضاً فلن الآية الكريمة تنص على أنهم: #منكم€: آي من الرجالء وينظر: 


مقدمة إعلاء السنن (قواعد في علوم الحديث) ص ٠١١‏ بتحقيق الشيخ عبد الفاح 
آبو غدَة رحمه الله تعالیٰ. 


1۱۸ كتاب الشهادات 


ومنها : الشهادة ببقيّة الحدود والقصاص» قبل فيها شهادة 
رجلین»› ولا تقبل فيها شهادة النساء. 

واسوى داك من الخقوق : قبل فبها شهادة رجن جلين» أو رجل 
وامرآتین › کان الحو مالا أو غير مال» مثل النكاح» والطلاق› 
والوكالة» والوصية. 


[۲- الشهادة في الحدود والقصاص :] 

# (و) الثانية (منها: الشهادة ببقية الحدود والقصاص: تُقبل فيها 
شهادة رجلین)؛ لقوله تعالی: واس تق ايدني نراڪ 4 . 

# (ولا تقبل فيها) أيضاً (شهادة النساء)؛ لما مر. 

[- الشهادة على الحقوق الماليّة وغيرها كالنكاح :] 

# (و) الثالثة منها: (ما سوى ذلك) المذكور (من) بقيّة (الحقوق: 
شل فا شهادة رجَيْن» أو رجلِ افر وا ان 
المشهود به (مالاء أو غير مال). 
وذلك (مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية)؛ لأن الأصل 
فيها القبول؛ لوجود ما تبتنى عليه أهليّة الشهادة» وهو: المشاهدةء 


(۱) البقرة/۲۸۲. 


كتاب الشهادات ۱۱۹ 


وتقبل فى الولادة» والبكارة» والعيوتب بالنساء E SS‏ 


والضبط» والأداءء إذ بالأول: يحصل العلم للشاهدء وبالثاني": 
يبق» وبالثالك: يحصل العلم للقاضي» ولهذا يقبل إخبارها في 
الأخبار“» ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليهاء 
فلم يبق بعد ذلك إلا الشبّهة“؛ فلهذا لا قبل فيما يندرى” 
بالشبّهات» وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات. 

٭ وعدم قبول الأربع: على خلاف القياس» كي لا يكثر 
خروجهر. «هداية». 

[- الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال :] 

# والرابعة: الشهادة على ما لا يلع عليه الرجال» كما عبر عنه 
بقوله: (وتقبل فى الولادة» والبكارة» والعيوب) التي (بالنساء) إذا 


(۱) آي المشاهدة. 

(۲) أي الضبط. 

)۳( آي الأداء. 

.٠١۸/۸ كرواية الحديث والآثار. البناية‎ )٤( 

)٥(‏ أي شبهة البدليّة: أي لقيامها مقام شهادة الرجال» كما في الهداية (مع فتح 
القدير) .٤٠٥٠/١‏ قال في العناية ٤١١/١‏ : «وإنما قال: شبهة البدلية» لأن حقيقتها إنما 
تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل» وليس شهادتين كذلك» فإنها جائزة 
مع إمكان العمل بشهادة الرجلين» اه» وينظر البناية .٠١۹/۸‏ 


۱۲۰ كتاب الشهادات 


في موضع لا يطَلمٌ عليه الرجال شهادة امرا 


AR 


کانت (في موص ۷ يطْلع عليه الرجال: شهادة امراًة وأاحدة)؛ ر 
صلی الله عليه وسلم: «(شهادة النساء جازة فیما ل يستطیع الخان 
النظر إليهة”': 

والجمع المحلى بالألف واللام: يراد به الجن فيتناول 
الأقل. 

إنما سقطت الذكورة؛ ا النظر؛ لان نظر الجنس 
ا فكذا يسقط اعتبار العدد» إلا أن المثني»› والثلاث أحوط ؛ لما 
فيه من معنى الإلزام» كما في «الهداية». 

[شهادة النساء على استهلال الصبي :] 

# ئم قال : وما شهادتهن على استهلال الصبي: لا ثقبل عند 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية :۸٠/٤‏ غريب. اه» لكن تعقبّه العلامة قاسم 
في منية الألمعي ص ٠١١‏ بقوله: «قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل بسنده عن 
مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح» قالوا: قال رسول الله صل الله عليه 
وس فذکره بلفظه». اه» وقد عزاه ابن الهمام في فتح القدير ٠٥٤/١‏ للأصل 
أيضاً» وقال اا ن اه 

(۲) أي في لفظ : «النساء». الوارد في الحديث السابق» أي وجه الدلالة من 
الحديث: أن الجمع المحلى... 


() أي صاحب الهداية ١١۷١/۳‏ . 


كتاب الشهادات ۱۲۱ 


ولا بد فى ذلك كله من العدالةء TT EEE‏ 


أبى حنيفة فى حق الإرث؛ لأنه مما يَطلع عليه الرجالء إلا في حق 
العا و امن ارو الدين: 

وعندهما: تقبل في حق الإرث أيضاً؛ لأنه صوّت عند الولادة 
ولا يحضرّها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس الولادة. اه. 
ورجحه في «الفتح». 

[العدالة فى الشهود :[ 

# (ولا بد في ذلك كله من العدالة)؛ لقوله تعالى: لمكن رَضونَ 

ر ( ے ‌ ر 

شهدي 4 ولقوله تعالی: #وشمدوادوی ملک 4" . 

العدالة هي المعينة للصدق؛ لأن من يتعاطىٰ غير الكذب: 

قد يتعاطاه. 


. 


وعن آبي يوسف : أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناسء دا مروءة: 


2 


تقبل شهادته ؛ لآنه لا يستأجر لوجاهته»› ويمتنع عن الكذب لمروءته. 


(۱) أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرَة على استهلال الصبي في حت الصلاة 
عليهء فإنها تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. ينظر البناية ٠١۳/۸‏ . 

(۲) البقرة/۲۸۲» والمرضي من الشاهد: هو العدل. الهداية .٠٠۸/۳‏ 

(۳) الطلاق/۲. 


۱۲۲ كتاب الشهادات 


ولفظ الشهادة. 
فإن لم يذ كر الشاه لفظ الشهادةء» وقال : أعلمء أو : ا 
تقبل شهادئه . 


والأول أصح٠‏ إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق: يصح 
NT E TR‏ 

(ولفظ الشهادة)؛ لأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر 
فيها بهذه الافظة ؛ ولان فيها NE‏ تأكيد» فإن قوله: «أشهد»» من 
ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللَفظ أشد. 

# (فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة» وقال) عوضاً عنها: 
راغلي إو أن ل قل شياد)؛ لمافكا: 

# قال في e‏ : وقول في ذلك كلّه»: شار إلى جميع 
ما تقدم» حى تشترط العدالةء ولفظ الشهادة في شهادة النساء في 


(1) أي معروفة فيما تقدم» إذ هذا كلام صاحب الهداية» وقد تقدَم الكلام عليها 

في الهداية» في أول كتاب أدب القاضي» حيث إن كتاب الشهادة في الهداية بعد آدب 
اقاي ل کین فر الد ری ينظر البناية والهداية ۳0/۸ ۸/. 

(۲) أي القدوري في مختصره. 

(۳) أي من آنواع الشهادات. البناية .٠١١/۸‏ 


كتاب الشهادات ۲۳ 


وقال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم» . . . . 


الولادة» وغيرهاء هو الصحيح؛ لأنه""“ شهادة؛ لما فيه من معنى 

YN 2, (WD.‏ ا 
الإلزام > حت اختص بمجلس القضاء. 
ویشترط ف الحرية» والإسلام. اه 

[البحث عن عدالة الشهود :] 

# (وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة) الشاهد 
(المسلم)» ولا يسأل عنه إلا إذا طْعَنَ فيه الخصم؛ لقوله عليه الصلاة 

کہ 

والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض »› إلا محد ودا في 
قلف 

)١(‏ أي اختص لفظ شهادة النساء بالولادة بلفظ: شهادة» وليست بإخبار. البناية 

(1) أي إلزام النسب. 

(۳) أي اختّص لفظ شهادة النساء بمجلس القضاءء فلا يعتبر في غير مجلس 
القاضي. البناية .٠١١/۸‏ 

)٤(‏ أي في الشاهد في جميع أنواع الشهادات. 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲٠٠٤۲( ٦٤4١/٠١‏ وقوه ابن التركماني في الجوهر 
النقى ٠١٦/٠١‏ سنن البيهقي ۰ ›؛ سنن الدارقطني ٤‏ وینظر کشف 
الخفاء ۲۷۲/۲. 


۱۲٤‏ كتاب الشهادات 
إلا في الحدود والقصاص» فإنه يسال عن الشهود . 

وإن طْعَنَ الخصم فيهم : سال عنهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لاإبد أن يسأل عنهم في السرُء 
والعلانية . 


ولأن الظاهر الانزجار عمًا هو محرم في دینه» وبالظاهر ا د 
لا وصول إلى القطع. «هداية». 

# (إلا فى الحدود» والقصاص» فإنه يسأل) فيها (عن الشهود)» 
وإن لم يطعن الخصم؛ لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء 
فيها؛ لأن الشبهة فيها دارئة. 

# (وإن طعََّ الخصم فیهم): آي الشهود: (سال) القاضي 
(عنهم)؛ لأنه تقابل الظاهرانء فيّسأل طلباً للترجيح» وهذا حيث لم 
يعلم القاضي حالهم. 

آما إذا علمَهم بجرح أو عدالة: فلا يسأل عنهم» وتمامه في 
«الملتقط». 
في السر والعلانية) في سائر الحقوق» طَعَنَ الخصم فيهم أو 
لاء لن الحكم إنما یجب بشهادة العدل» فو جب الببحث عن 
العدالة. 


کاب الشهادات 1۲٥‏ 


يه ي ي يو ي ي ي ي و ىه يو ي ى ي ي ي ي ى ي ي و يو ي ي ي و« و eco oo o «¢ ¢» o a a‏ 


قال فى «الهمداية): وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان"› 
«الجواهر)» واشرح الإأسبيجابي»» واشرح الزاههدي)»» 
و«الينابيع». 

وقال الصدر الشهيد في «الكبرئ»: والفتوى اليوم على قولهماء 

۶ 
ومثله في «شرح المنظومة» للسديدي» و«الحقائق»» وقاضيخان» 
ولامختارات النوازل»» و«الاختيار» والبرهانى» وصدر الشريعةء 
وتمامه فی «التصحيح)". 

# وفي «الهداية»: ثم قيل: لا ب أن يقول المعدل: هو حر 
جار الشهادةء لان العبد فك يدل . 

وقيل: يكتفى بقوله: هو عدل؛ لأن الحرية ثابتة بأصل الدار» 
وهذا أصح. 


و 
دل 


(۱) لا اختلاف حجة وبرهان. وینظر البناية ۱١۹/۸‏ . 

(۲) تصحيح القدوري ص ٥۳۸‏ وقد نقل الميداني النص عنه مختصراً له. 

(۳) لفظ: «حرّ: سقط من تسخ اللباب» وهو مثبت في الهداية ۱۱۸/١‏ والنقل 
عنها» وبه يتم الكلام مع تمام العبارة. 

(6) وشهادة العبد لا تقبل أصلا. 


۱۲۹ كتاب الشهادات 
وما يتحمّله الشاهد على ضربين : أحذهما: ما يبت حكمُه 
و ° 
بنفسه › مثل البيع› والإاقرار»› وال لغصب› والقتل › وحكم الحاكم . 
فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه : وسعه أن يشهد به وان لم بشهد 
عله . 


0. 


3 ۶ ۶ 4 ٍ ا 
ویقول : آشهد آنه باع» ولا يقول : آشهدني . 


[ما يتحمّله الشهود :] 

# (وما يتحمّله الشاهد على ضربين: 

أحدهما: ما يثبت حكمّه بنفسه)» وذلك (مثل البيع» والإقرارء 
والخصب» والقتل› وحکم الحاكم)» ونحو ذلك مما يسمَع» أو 
پرئ. 

# (فإذا سمع ذلك الشاهد)» وهو مما بُعرف بالسماع» مثل 
البيعم» والإقرار» (أو رآه) فعله» وهو مما يعرف بالرؤياء 
كالغصب» والقتل: (وَسعه أن يَشهد به وإن'" لم يشهّد عليه): أي 
يتحمّل تلك الشهادة» لأنه علم ما هو الموجب بنفسه» وهو الركن 
في الأداء. 


٭# (ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: آشهدني)؛ لانه گذت: 


() آي الشيء. 
(۲) (إن): هنا وصلة. 


كتاب الشهادات ۱۲۷ 


ومنه : ما ل شت کي بنفسه» مثل الشهادة على الشهادة فإذا 
سمع شاهدا يشهد بشيء : لم يجز أن يَشهد على شهادته» إلا أن 

+ قال فى «الهداية): ولو سمع من وراء اللحجاب: لا يجوز له أن 

*# ولو فسّر للقاضي ‏ : لا يقبله؛ لأن اللّغمة تشبه الّغمة» إلا إذا 
کان دحل البيت» tS‏ ثم جلس على 
الباب» وليس للبيت ملك غيره» فسمع إقرار الداخل» ولا يراه؛ 
لانه حصل العلم في هذه الصورة. اه 

[الشهادة على 5 :[ 

9 (و) الثاني و e YY‏ وذلك (مثل 
الشهادة على الشهادة)؛ لأنها غير موجبة بنفسهاء E‏ 
بلقل إلى مجلس القضاءء الل ا لان ا ليصير الفرع 
کالوکیل. 

E 
شهادته)؛ لعدم الإإنابة» )إلا ك یشهده) عل شهادته» ویامره بأدائها ؛‎ 


() بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. البناية .٠٤١/۸‏ 
(۲) أي مما يتحمّله الشهود. 


۲۸ كتاب الشهادات 


وكذلك لو سمعه شه الشاهد على شهادته : لم يَسَع السامع أن 


ة E‏ ي ا 
ولا يحل للشاهد إذا رآى خطه أن يشهد» إلا أن يذكر 
الشهادة. 


کا غ 

4 اولك ال اسححة شد الاه عل كاد ونامرة 
بأدائها: (لم يَسَعَ السامع) له (أن يشهد)؛ لأنه لم يحَمّله» وإنما حمل 

[الشهادة إذا رأى خط :] 

# (ولا کک للشاهد إذا رأى د 0 
الشهادة) ؛ لن الخطً ا الخط فلم یحصل العلمء» وهذا قول 
الإمام» وعلره مشی الأئمة الملتزمون للتصحيح › کما فی 
«التصحيح».اه 


ا NA‏ 2 
# وفي «الدر»: وجوزاه لوفي حوزه» وبه نأخحلذ. بحرا 


( ای خط نق 

(۲) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى»ء كما يعلم هذا من مراجعة البحر 
الرائق ۷۲/۷ ومن السياق كذلك. 

وقد جاء النص خطاً في بعض نسخ اللباب هکذا: «وجوز له» » والنص کما أثبته 


enue GG GS Qa GQ oO ® 


هو في الدر المختار (مع ابن عابدين) ٤۷١٠/١‏ (ط البابي)» ۳۷١/٤‏ (ط البولاقية). 
(1) جاء في نسخ اللباب كلها خطاً: «الملتقى». والصواب: «المبتغئ»» كما في 
الدر المختار (مع ابن عابدين) ٤۷٠/١‏ (ط البابي)ء وقد نقل هذا صاحب الدر عن 
ا وقال ابن نجيم: «وفي المبتغى' کال المعجمة -: من وجد ا 
وعرقه» ونسی ي الشهادة : وسعه أن یغهد إا کان فی خر وبه نأخذ. اه». اه 


۳۰ كتاب الشهادات 


ولا قبل شهادة الأعمى» ولا المملوك› sees SBA‏ 
ا م 
[مّن تقبل شهادته» ومن لا تقبل] 


E 
]: [شهادة الأعمى‎ 
(ولا تقبل شهادة الأعمى)؛ لأن الأداء يفتقر إلى التمييز‎ # 
شار ن امهرد ل وال وة عل و ر الاغ ا‎ 
ٍ ۶3 د ر‎ 
ال وال ا‎ 
ولو عَمي بعد الأآداء: يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد؛‎ # 
و‎ NE لآن قيام الأهلة شر ط وقت القضاء؛ لصيرورتها‎ 
رار کا س ار أو ف و ا ا مات او‎ 
غاب لأن الأهلية بالبرت: انتهت» وبالخية: ما بطلت» كما فى‎ 
«الهمداية».‎ 
]: [شهادة المملوك‎ 
(ولا المملوك) لمالكه» وغيره؛ لأن الشهادة من باب الولاية»‎ 
وهو لا یل فة فاول أن لا قبت له الولاية على غير‎ 


. ٠١١/۸ أي عند القضاء. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ۱۳۱ 
ولا المحدود فی قذف وإن تاب . 


واا الا لول ورلو a‏ 


[شهادة المحدود فى قذف :] 

# (ولا المحدود فى قذف وإن تاب)؛ لن ٣‏ شهادته من تمام 
ن ا والاستشناء ضرف لہا يليه » وهو : ل واوليك هم 
الْفسشوں 4 . 

# قال في «الهداية»: ولو حا الكافر في قذف» ثم أسلم: تقبل 
شهادنّه ؛ لأن للكافر شهادة» فكان ردها من تمام الحدء وبالاسلام 
ر E‏ 
حدثت له شهادة آخری. 

# بخلاف العبد إذا خد ثم أعتق؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاً 
فتمام حده: برد شهادته بعد العتق. اه 

[شهادة الوالد لولده :] 

3# (ولا شهادة الوالد)» وإن علا (لولده» وولد ولده)» وإن 


ت 
ت 


ل 


رم 2ور 


(۱) وهو قوله تعالئ: #ولا تقبلوا هم شدة أبدًا. النور/٤.‏ 
(۲) النور/٤.‏ 


کتاب الشهادات 


۱۳۲ 
ولا شهادة الولد لأبويه› وأجداده. 
4 2ء ت 
ولا قبل شهادة أحد الزوجين للآخر . 


لا رل دف SO EET‏ 


]: [شهادة الولد لأبويه‎ 
Eg eley ea aay ONSEN 


ت 


لأن المنافع بين الآباء والأولاد متصلة» ولذا لا يجوز أداء الزكاة 
د ها ا و ول اة 


2 2ء ت 
[شهادة أحد الزوجين للآخر :] 
۶ 2ء د ء ت 2 
#٭ (ولا تقبل شهادة احد الزوجين للآخر)؛ لان الانتفاع متصل 
عادة» وهو المقصود» فيضي شاهدا لنفشه من ونح ولوجود التهمة. 
ر 
[شهادة المولى لعبده :] 
# (ولا شهادة المولى لعبده)؛ لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا 
لم يكن عل العبد دين أو من وجه إذا كان عليه ديْنْ؛ لأن الحال 
اف اغ «(هدأية). 


.٠۷١/۸ لأن العبد وما فى يده لمولاه. البناية‎ )١( 
أي لأن حال العبد موقوف مراعى بين أن يصير العبد مقوّماً بسبب بيحهم في‎ )۲( 


دنهم » وبين أن يبقىٰ للمولىٰ كما كان بسبب قضاء دينه. البناية .٠۷١/۸‏ 


كتاب الشهادات ۳۳ 


ولا لمکاتبه. 
E‏ 1 : ا 
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شر كتهما. 
وتقبل شهادة الرّجل لأخيه› وجه 


٭ (ولا لمکاتّبه)؛ لما قلن". 

[شهادة الشريك لشريكه :] 

*# (ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما)؛ لأنها 
شهادة لنفسه من وجه؛ لاشتراکهما. 

# ولو شَهد بما ليس من شركتهما: قبل ؛ لانتفاء التهمة. 

[شهادة الرّجل لأخيه وعمّه :] 

# (وتقبل شهادة الرّجل لأخيه» وعمّه)؛ لانعدام النَهمَة» فإن 
الأملاك ومنافعها متباينةء ولا بِوطَةَ لبعضهم في مال بعض. 

[شهادة المحتّث :] 


# (رلا تقل شهادة مُحَتّث) - بالفتح: من يفعل الرديء» ويوؤدً 
كالنساء ؛ لأنه فاسق. 


(۱) آي من قوله: شهادة لنفسه من وجهء أو من کل وجه. البناية .٠۷١/۸‏ 


۳٤‏ كتاب الشهادات 


ولا نائحة» ولا مغية» ولا ممن الشرب على اللهو› E‏ 


فأما الذي في کلامه لي وفي أعضائه تكسر: فهو مقبول 
الشهادة» كما فى «الهداية». 

[شهادة اللَائحة والمغية :] 

# (ولا) شهادة (نائحة) فى مصيبة غيرها بأجر» (ادرر)» و(فتح». 


3% (ولا مغتية)» ولو ل لأحرمة رفع ا و 
مع الخناء. 


[شهادة ممن الشرب :] 
# (ولا ممن الشرب) لغير الخمر من الأشربة (على اللهو)؛ 
ةلك 


(1) قال في الدر المختار مع ابن عابدين ٤۷۹/١‏ (ط البابي): «وينبغي تقييده 
بمداومتها عليه» ليظهر عند القاضي» كما في ممن الشرب على اللّهو». اه. وينظر 
حكم الغناء بالات لهو» وبدونهاء للرجال انشا العناية» وفتح القدير .٤۸١/١‏ 

(۲) حيث تخشی منه الفتنة. ابن عابدین ES ۰٤۸٠/٩‏ 
بدون آلات لهو - وقت العملء أو من أجل طفلهاء ونحو ذلك ولا يسع صوتها 
للأجانب: فلا u‏ والله أعلم» كما أفادنا بهذا شيخنا الشيخ عبد الغفار الدروبي 
حفظه الله حين قرآنا عليه اللباب. 

ئم رأيت القهستاني في جامع الرموز ٤۳۲/۳‏ يقول: «ومغتية : أي من نعي وئنشد 
بشعر في الحكمة» أو غيره» لحرمة صوتهاء كما في الذخيرة وغيره» لكنها المحترفة 
بالَغنّي بين الناس» فبمجرّد التَعنّي: لم تسقط العدالة» كما في الكرماني». اه 


كتاب الشهادات ° 


ولا من يلعب بالطيور» ولا من يغتي للناس . 


# قَيّد بالإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منه؛ لأنه لا يخرج عن 
العدالة إلا إذا كان يظهر منه ذلك. 

# وقَيّد باللهو؛ لأنه لو شرب للتداوي: لا تسقط عدالنّه؛ لشبهة 
الاختلاف› كما في صدر الشريعة. 

# وقيدنا بغير الخمر؛ لأن شرب الخمر يسقط العدالة»ء ولو 
قطرة» ولو بغير لهو. 

[شهادة من يلعب بالطيور :] 

# (ولا) شهادة (من يلعب بالطيور)؛ لأنه يورٹ غفلة» ولأآنه قد 
قعل ورات السا بعرة حه لط 

# وفي بعض ال «ولا من يلعب بالطنبور»› وهو المغني. 
((هداية). 

[شهادة المغتي :] 

#(ولا من يغلي للناس)؛ لأنه يَجْمَع الناس على ارتكاب 


)١(‏ قال في الجوهرة :۳۳٠/۲‏ «وأما إذا كان يبيعهاء ولا يطيرها» ولا يعرف 
فيها بقمار: قلت شهادته». اه 


۱۳۹ كتاب الشهادات 


ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحد. 


ولا من يدخل الحَمَام بغير إزارء ولام اكل لري و 


)0( 4 
كبيرة . «(هداية). 


0) ۴ a : 2ٍ hg 
وآما من يغني لنفسه؛ لدفع وحشة؛ فلا باس به عند العامة‎ # 


اعناية)» ا العينى › و 
[شهادة مرتكب الكبائر :] 


و ل ا وک ا ی ا اح ع کار 
والسرقة» ونحوهما؛ انه شلدي: 
٭ (ولا من يدخل الحمًام بغير إزار)؛ لأن كشّف العورة حرام إذا 


FI 
راه غیره‎ 


[شهادة آكل الربا :] 
# (ولا من يأكل الربا)» قال في «الهداية»: وشَرَط فى «الأصل» 


(1) وعلّل الأقطع في شرحه على القدوري بقوله: لأن ذلك يسقط المروءة. 

(۲) أي عامة المشايخ» كما هو نص العناية ٤۸١/١‏ وينظر البحر الرائق 
۷ وفي فتح القدير لابن الهمام :٤۸۲/١‏ «التغتّي المحرّم: هو ما كان في اللفظ 
ما لا يحل» كصفة المرأة المعينة الحيةء ووصف الخمر المهيّح إليها... لا إذا أراد 
إنشاد الشعر للاستشهاد بهء أو لتعلم فصاحة وبلاغة.... اه 

(۳) وينظر الجوهرة ."۳٠/۲‏ 


كتاب الشهادات ۱۳۷ 


o 2‏ و 
ولا المقامر بالنردء والشطرنج . 
ر 2 ا 
ولا من يفعل الأفعال المستخفة› EER SR‏ 


أ سکرو مورا ن ا ا ر هن ما ال 
الفاسدة» وكل ذلك رباً. 
و 

[شهادة المقامر :] 

# (ولا المقامر بالترد)» ويقال: النّرّدشير» ويعرف الآن بالزهرء 
(والشطرنج)؛ لأن كل ذلك من الكبائر. 

قال في صدر الشريعة : َي المقامرة بالنرد وقع اتفاقا. 

وفي «الذخيرة»: مَّن يلعب بالتّرد: فهو مردود الشهادة على كل 
حال. اه 


وفي القهستاني: لاعب النَرُد بلا قمار: لم تُقبل شهادته بلا خلاف. 
# بخلاف لاعب الشطرنج؛ فإنه يقبل» إلا إذا وجد واحد من 
ثلاثة: أي المقامرة» وفوت الصلاة» وإكثار الحلف عليه بالكذب. 


اه. 
وزاد في الها أن بلحب ةغل الظرقة أو بذك علة ةا 
[شهادة من يعمل الأعمال المستَحَفة :] 
# (ولا) قبل أيضاً شهادة (من يفعل الأفعال المستخفة) مما 


۱۳۸ كتاب الشهادات 


كالبول على الطريق » والأكل على الطريق . 
ولا قبل شهادة من يظهرُ سب السلف . 


الو الول غار ارين و الاك عل الطر ا له ار 
للمروءة» وإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك: لا يمتنع عن الكذب»› 
فيتهم. «هداية). 

قال في «الفتح»: ور ی ا 

و ی DE E a‏ 
والناس حضور؛ وقد كثر في زماننا 

[شهادة من يظهر سب المسلمين :] 

و #2 ي م ت 

B4‏ (ولا تقبل شهادة م طهر 0 لظهور فسقه» 

بخلاف من یخفیه› ا شی مور غ 


. اه 


قال في «المتح): وإنما قيّدنا بالسلف؛ تبعاً لكلامهم» وإلا 
فالأولى أن يُقال: «سَبً مسلم»؛ لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم 
يكن من السلف» كما في «السراج»» و«النهاية». اه 


)١(‏ زمن صاحب فتح القدير ابن الهمامء المتوفی سنة ۸٦١‏ ه؟! 

© الاد العف اة راكارة رفي ا عق ومن قد اماه 
البناية ۱۸١/۸‏ وينظر ابن عابدين ٤‏ /١۲۳(ط‏ البابي) لمال تک م اس ا 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن ما عليه المتون أنه فاسق غير كافر» وبعض 
الحنفية كفره. 


كتاب الشهادات ۳۹ 


وثقبل شهادة أهل الآهواءء إل العطادة: 
وتقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت مهم . 


[شهادة أهل الأهواء والبدع :] 

# (وتقبل شهادة أهل الأهواء): أي أصحاب بدع لا تكفرء 
کجبر› وقدر» ورفضٍ» ورو وتشبیه» وتعطیل. 

وکل فرقة من هذه الفرق الستة: اثنتا عشرة فرقة» (إلا الحطًابية): 
فرقةً من الروافض ٠‏ يرون الشهادة لشيعتهم» ولكل من حلف أنه 
محق» فرَدهم لا لبدعتهم» بل لتهمة الكذب» ولم يب لمذهبهم ذكر 


)۲( 
بحر ) : 


[شهادة أهل الذمة على بعضهم البعض :] 

# (وتقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض) إذا كانوا عدولا 
في دينهم. «جوهرة»؛ لأآنهم من أهل الولاية على أنفسهم» وأولادهم 
الصغار» فيكونون من أهل الشهادة على جنسهم» (وإن اختلفت 
مللهم)» کالیهود» والضارة: 


(۱) يزعمون أن علياً الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإلة الأصغر. ينظر شرح 
الأقطع على القدوري (مخطوط)ء وزاد الفقهاء (مخطوط)ء والجوهرة النيرة 
inh‏ 


(9) البحر الرائتق ۹۳/۷» وينظر ابن عابدين ٤۷۲/٠١‏ (ط البابي). 


6 كتاب الشهادات 


2 2 ت و 
ولا تقبل شهادة الحربى على الذمى . 
٤ء‏ 2 # ي 
وان كانت الحسنات أغلب من السيئات› والرجل ممن يحتنب 
ا 24 
الکبائرَ : قبلت شهادته Ee MESE‏ 


قال فى «الهداية»: لأن ملل الكفر وإن اختلفت: فلا فهر" فلا 
يَحّملهم العَيْظ على التقول. اه 

[إشهادة الحربي على الذمي [ 

# (ولا تقبل شهادة الحربى) المستأمن (على الذمى)؛ لأنه لا 
م من اهل دار ور اف ال مه 

# وتقبل شهادة الذمّي عليه» كشهادة المسلم عليه» وعلى الذمّي. 

# وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من آهل 
دار واحدة» وتمامه فى «الهداية». 

[حدأ العدالة المعتبرة :] 

#ا(وإن كانت“ السات أغلت من السعات): يعي الصخا: 
اوها والرجل. ممن جت الكاترا وشاع ها (فلت 
شهادته). 


(۱) أي ليس أحدهم تحت قهر الآخر في دار الإسلام» ولا حامل على التقول 
عليه. فتح القدير ۰٤۸۹/١‏ وينظر معه العناية. 


كتاب الشهادات ۱٤١‏ 


# قال في «الجوهرة): اهو ا ادا ال ل 
من 0 ا كلهاء وبعد توقيها يُعتبر الغالب: فمن کثرت 
معاصيه : در ذلك في شهادته» ومن تدرت منه المعصية: a‏ 
شهادته؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل: س باب الشهادة» وهو مفتوح؛ 
اء لر ی اک 

وفي «الهداية»)» و«المجتبى»» وامختارات النوازل»: هذا هو 
الصحيح في حل العدالة المعتبرة. 
بف ن كر اح ن رى اا 
عليهم الصلاة e‏ لا بخلو من ارتکاب خحطية > فلو وففت 
الشهادة ع ں٠‏ کیت له أصلا؛ لتعذر وجوده أصلا فاعتبر 
اق 


#٭ (وإن 


س ص 
ى ا 


4 وحاصله: أن من ارتکت ‏ کيرة؛ أو أصرَ على صغيرة: سقطت 
عدالته» كما فى «الجوهرة». 


(1) كلمة: «حدا: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وأثبتها من الجوهرة ۳۳۳/۲ 
وبها يتم الكلام. 
)۲( (إن): هنا وصلكة› وينظر أول الجملة في متن المختصر› ليتم تقدير الكلام. 


۱4۲ كتاب الشهادات 


4 ء س 
وتقبل شهادة الأقلف› والخصي› وولد الزنى . 
2 2ى و 
وشهادة الختث جائزة. 
و و 
وإذا وافقت الشهادة الدعوى : قبلت› SOS E‏ 


[شهادة الأقلف والخصي وولد الزنى :] 
# (وتقيل شهادة الأقلف)؛ لأنه لا يخل بالعدالة؛ إلا إذا تركه 
استخفافاً بالدّين؛ لأنه لم يبق بهذا الصنيع عَدلاً. «هداية». 
ء OE‏ ر ۶ د 
٭# (والخصی)؛ لانه قطع عضو منه ظلما» فصار كما إذا قطعت 


رذه. 


# (وولد الزنى) إذا كان عدلا؛ لأن فس الأبوين: لا يوجب فسى 
الولد. ٠‏ ۰ ۰ 

د وة الخننل ا لآنه ا أو امراً 
ا ق 

[الاختلاف في الشهادة :] 


O: 

vU 

3 
6 

“ 

Oot 


# (وإذا وافقت الشهادة الدعوئ) لظا و ا أو ا 
(قبلت) تلك الشهادة. 


.۱۸۸/۸ وهو الذي لم يختتن. البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ٤۳‏ 


إن خالفتها : لم ثقبل . 

ويعتبر اتفاق الشاهديّن في اللفظ» والمعنى عند أبي حنيفة» فإن 
ا س ۶ ت ۶ 2 
شَهدَ أحدهما بألف» والآخرٌ بألفين : لم تقبل الشهادة عند أبي 


حنفه . 


0 


*٭ (وإن خالفتها): أي خالفت الشهادة الدعوى لفظاً ومعنئ: (لم 
تقبل) تلك الشهادة؛ لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شَرّط قبول 
الشهادة» وقد وجدت فيما يوافقهاء وانعدمت فيما يخالفها. «هداية». 

# (ويعتبر): أي يشترط (اتفاق الشاهدين فى اللفظ» والمعنئ) 

e 2 (0 ّ‏ 6 
جميعا» بطريق الوضع ان (عند أبي حنيفة). 

وغندهما: يكتفر بالمرافقة المعنوية: 

3 (فإن EEE e.‏ بالف» والآخرٌ بألفين)» والفدعي یدعی 
الألفين: (لم تقبل الشهادة عند أبي حنيفة)؛ لاختلافهما لفظاًء وذلك 
يدل على اختلاف المعنىٰ؛ لأنه يستفاد باللفظ» وذلك لأن الألف لا 
يعبر به عن الألفين» بل هما جملتان متباينتان» فصار كما إذا اختلف 
ج الال 


(1) أي بمعناه المطابقي: أي تطابق اللفظين على إفادة المعنى» وهذا ما شرطه 
الإمام» وأما الصاحبان فأجازا مطابقة اللفظين ولو بالتضمن: أي أحدهما يتضمَن 
الآخر ويحويه. وينظر ابن عابدين ٤۹٠/١‏ (ط البابى)ء الجوهرة النيرة ۳۳٤/۲‏ 
وسيتّضح هذا بأكثر بالمثال الذي سيذكره المصنف رحمه الله. 


٤٤‏ كتاب الشهادات 


وعندهما تقبل على ألف. 

وان شهد أحدهما بألف» والآخرٌُ بالف وخمسمائة› والم دعي 
ت E‏ ۶ ۶ 
يدّعى ألفا وخمسمائة : قبلت شهادتهما بألف . 


(وعندهما: تقبل على الآلف)؛ لأنهما اتفقا على الألف» وتفرد 
أحدهما بالزيادة» فثبت ما اجتمعا عليه» فصار كالألف والألف 
واا اة 

وعلی هذا: المائة والماتتان»› والطلقة والطلقتان. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة 
الح ن «(تصحيح». 

# قيّدنا بدعوئ الألفيّن؛ لأنه إذا عى المدّعى الألف: لا تقبل 
الشهادة بالإجماع. 

3 (وإن شهد ااا بألف» والآخر ا وخمسمائة» 
OA ALES E a E a‏ 


e 


3 


لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى؛ لأن الألف والخمسمائة 
جملتان» عطفت إحداهما على الأخرئ» والعطف يقرر الأول. 


و 2 
# ونظيرٌه الطلقة والطلقة والنصف» والمائة والمائة والخمسون. 


(1) ستأتي هذه المسألة في آخر هذه الصفحة. 


كتاب الشهادات 4 


ر ء ث و‌ 
وإذا شهدا بألف» وقال أحذهما : قضاه منها خمسَمائة : قبلت 
شهادته بألف» ولم بُسمَّع قولّه : إنه قضاه» إلا أن بشهد معه آخر . 
وينبغي للشاهد إذا عَلمّ ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي 


اف لهه والخمة عكر الاه لن مهما حرفت 
العطف» فهو نظير الألف والألفين. «هداية». 

# (ولذا شهدا بالف» وقال آحدهما' ) فی شهادته: لکته قد 
(قضاه منها حمسمائة: قبلت شهادته بألف)؛ لاتفاقهما عليه" (ولم 

٤ 2‏ 0 2 7ى ء 
يسمَع قولّه: إنه قضاه)؛ لأنها شهادة قرد» (إلا أن يشهد معه آخر)؛ 
لیتم تصاب الشهادة. 

# (وينبخي للشاهد إذا عَلم ذلك): أي عَلم قضاء المديونء 
وخشي إنكار المدعي لما قبضه: (آن لا يشهد) له (بآلف حتی 
E OE Sa‏ 


الظلم. 


)0 ف تة د فقطا من اللباب: «وإذا شهد أحدهما بألف» وقال في 
شهادته...»» وما أثبته فهو من نسخ القدوري العديدة» ومن بقية نسخ اللباب. 
EGS‏ 


٤٦‏ كتاب الشهادات 


وإذا شهد شاهدان أن زيداً قل يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم : لم قبل الشهادتين . 

فإن سبقت إحداهما الأخرئ» وقضى القاضي بهاء ثم حَضرَّت 
الأخرى : لم قبل . 

ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك. 


[الشهادة على القتل :] 
# (وإذا شهد شاهدان أن زيداً قتل يوم النحر) من هذا العام مثلاً 
و ان رانا قتل يوم النحر) من هذا العام 
(بالكوفة» واجتمعوا): آي الشهود کلھم (عند الحاكم: لم يقبل) 
الحاكم (الشهادتين)؛ للتيقن بكذب إحداهماء وليست إحداهما بأولى 
من الأخرى 
فان سق إعداهما الأخرئ: وقضیٰ القاضي بھاء ثم 


حضرت الاش الثابرة؛ لن الأول قل جت e‏ 
القضاء بها؛ فلا ت تنتقض بالثانية. 


(ولا س القاضي الشهادةٍ على جرح) الشهود» بأن ادع 
المدعى عليه أن شهود المدّعي ف ll‏ أو مستأجَرون» وأقام بيه على 
ل قان القاضي لا يلتفت إليهاء (ولا يحكم بذلك)» ولکن يسال 
عنهم سرا وعلانية» فان ثيتت بت عدا قبلت شهادت: وإلا: لاء 


كتاب الشهادات ۷ 


رلا تور للفاهة أن نهك د ء لم يعايله» الاالجيت: 
والموت» والنكاح والدخول» وولاية القاضي» فإلّه يَسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يق به 


[الشهادة بالتسامع :] 

٭# (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم یعاینه) ؛ لن الشهادة 
مشتقة من المشاهَدة» وذلك بالعلم» ولم يحصل» (لا النسب» 
والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضي؛ فإِلّه يسعه أن يشهد 
هذه الاأتماء إا انبره بها من يثق به) ؟ اتتسانا؛ الان هده لامور 
ر ا ا وا بها أحكام 
على انقضاء القرون والأعوام» فلو لم تقبل فيها الشهادة 
لأدّى إلى الحرج» وتعطيل الأحكام. 

+ قال فى «الهداية»: وإنما يجوز للشاعك أن :تشهد بالاشتهارء 
وذلك بالتواترء أو إخبار من يثتق به» كما قال في «الكتاب»'. 

# ویشترط أن بخبره رجلان عَدلان» أو رجل وامرآتان» لیحصل 
له نوع من العلم. 

# وقيل فى الموت: يكتفىٰ بإخبار واحد» أو واحدة؛ لأنه ق ما 


)١(‏ آي مختصر القدوري. 


۱4۸ كتاب الشهادات 


ك ي و۶ 
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لايسقط بالشبهة. 


# م فال + ويي أن يطلى أداء الاد ولا يس مادا ف 
للقاضي أنه يشهد بالتسامع ؛ لم ثقبل شهادته» كما أن معاينة اليد فى 
الأملاك تطلق فيه الشهادة» ثم إذا فسر : لا ثقبل» كذا هذا. 

# قم فصر الاستشناء في «الكتاب» على هذه الأشياء: ينفي اعتبار 
التسامع في الولاءء والوقف. 

وعن أبي يوسف آخراً: آنه يجوز في الوّلاء؛ لته فر الي 

وعن محمد: يجوز في الوقف؛ لاله بق عل فر الأعغضان. 

إلا آنا نقول: الولاء يبتنى على زوال الملك» ولا بل فيه من 
المعاينة» فكذا فيما يبتنىٰ عليه. 

وأما الوقف: فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله» دون 
شرائطه؛ لآن أصله هو الذي يشتهر. اه 

[الشهادة على الشهادة :] 

# (والشهادة على الشهادة جائزة في ل حق لا يسقط بالشبهة). 
قال في «الهداية“: وهذا استحسان؛ لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد 


(1) أي صاحب الهداية ٠٠١١/۳‏ . 
() أي قال: سمعت أن الدار لفلان. 


كتاب الشهادات ۱۹ 


ولا قبل فى الحدود والقصاص . 
o 9 3‏ 
وتحوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين . 


ولا قبل شهادة واحد على شهادة واحد. 


الأصل قد يُعجز عن أداء الشهادة؛ کک العوارض» فلو لم 
جز الشهادة على شهادته: دی إلى إنواء" الحقوق» ولهذا جوزنا 
ا کا ا رو د ا 8 ت 
البدليةء أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن الاحتراز عنه 
بجنس الشهود» (و) لذا (لا ثقبل في الحدود والقصاص)؛ لأنها 
٭# (وتجوز شهادة شاهدين)» آو رجلٍ وامرآتين (علىٰ شهادة 
شاهديْن)؛ لأن تقل الشهادة من جملة الحقوق› وقد هدا کی و 

ثم بحق آخر» فتقبل ؛ O E EE‏ 
+ (ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد)؛ لأن شهادة الفرد 


(1) أي ضياعها وهلاكها. البناية .٤٤٠/١١‏ 
(۲) آي شهادة على شهادة على شهادة ... وهکذ 
(۳) لأن تحمل الشهادة حق» وأداؤها عند القاضي حق 


1o‏ کتاب الشهادات 


وصفة الإشهاد : أن يقول شاه الأصل لشاهد الفرع : اشهد على 
شهادتي» أني أشهدٌ أن فلان ابن فلانِ أقرً عندي بكذاء وشهَدني على 

وإن لم يقل : أشهدني على نفسه : جاز. 

وقول شاهد الفرع عند الأداء : أشه أن فلاناً آشهدني على 
شهادته» آنه یشهد أن فلاناً قر عنده بكذا وقال لي : en‏ 


[صفة الإشهاد على الشهادة :] 

# (وصفة الإشهاد: أن يقول شاه الأصل) مخاطباً (لشاهد 
الفرع: اشهد على شهادتي)؛ لأن الفرع كالنائب عنه» فلا بدا من 
التحميل والتوكيل» كما مر (أني أشهد أن فلان ابن فلان) الفلاني 
(أقر غفدئ .كدان واشهدى) به (عل يه لانة لا بد أن بشي 
شاهد الأصل عند الفرع» كما يشهد عند القاضى» لينقله إلى مجلس 
القضاء. 

# (وإن لم يقل: أشهدني عل نفسه: جاز)؛ لأن من سمع إقرارً 
غيره: حل له الشهادة وإن" لم يقل له: اشهد. 

# (ويقول شاه الفرع عند الأداء) لما تحمّله: (أشهٌ أن فلاناً 
اشد عل ادت آنه كيد أن فد اق عنده بکذا» وقال لی : 


(۱) (إِن): هنا وصلكة. 


كتاب الشهادات 10۱ 
اشهد على شهادتى بذلك . 


a ET‏ ِ ا 
ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا آن يموت شهود الأصل»› آو 
يغيبوا ا ثة آيام» فصاعدا» E SVS DRE AS A O O‏ 


اا اد ل ا ا ھن ههاو ودک هاده 
الأصل» وذكر التحميل. 
٭ ولها لفظ أطول من هذا» وأقصرٌ منه» وخَيْر الأمور أوسطها. 


(هداية). 


# قال في «الدر»: والأقصر أن يقول الأضا: اشَهد على شهادتي 
کال ورل القن انيد عل اشمادت كتاف وع ري 
السرخسي» وغيره. ابن كمال» وهو الأصح» كما في القهستاني عن 
الزاهدي. اه 

[شروط قبول شهادة الفرع عن الأصل :] 

٭+ (ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن) در حور شود 
الأصل» وذلك بأن (يموت شهود الأصل) عند الأداء» (أو ا 
مسيرة) سفر (ثلاثة أيام» فصاعدا). ۰ 


قال في «الدر»: واكتفى الثاني 


or‏ ۴ َء 
دعيبته » بحیث يتعدر ان يبیت 


(۱) أي الإمام أبو يوسف. 


\o۲‏ كتاب الشهادات 


بأهله» واستحسنه غير واحد» وفی الفهجا؛ و(«السراجية): وعليه 
الفتوىئ» وأقره E‏ اه 


ا 


# (أو يَمْرّضوا مرضا) قوياًء بحيث (لا يستطيعون معه حضور 
مجلس الحاكم)؛ لأن جوازها للحاجة» وإنما تمس عند عجز 
الأصل» وبهذه لاا ك ال 


(۱) لکن قال في تصحيح القدوري ص :٥٤١‏ «قال في الهداية› وفي شرح 
الزاهدي: وعن أبي يوسف: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة» لا يستطيع أن 
يبيت في أهله: صح الإشهاد» إحياء لحقوق الناس» قالوا: الأول - أي التقدير بثلاثة 
أيام -: أحسن» والثاني - أي قول أبي يوسف -: أرفقء وبه أخذ الفقيه أبو الليث». 
اه» وكثير من المشايخ رحمهم الله» كما في البناية ۲۲۹/۸. 

وفي حاشية ابن عابدين :٤۹4/٥‏ نقل عن القهستاني أيضاً أن الأول ظاهر 
الروايةء وعليه الفتوئ» كما نقل عن البحر أن الأول أحسن» وهو ظاهر الروايةء 
والثاني أرفق. 

قلت : وعبارة القهستاني في جامع الرموز ٤٤۲/۳‏ كما يلي : «... و سفرِ شرعي»› 
في ظاهر الرواية» وعليه الفتوئء فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس 
الحكم» أمكنه البيتوتة في منزله: لم تقبل شهادته» وتقبل عند أكثر المشايخ» وعليه 
الفتوىئ» كما في المضمرات». اهم 

وعليه» فالخلاف في المفتى به ظاهر. 

(۲) آي التمرتاشي صاحب تنوير الأبصار» حيث إن هذا هو كلام صاحب الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار .٤۹۹/٩‏ 


كتاب الشهادات 1۳ 
فإن عل شهود الأصل شهود الفرّع : جاز. 
ا 8 o‏ 3 
وإن سكتوا عن تعديلهم : جاز» وينْظرُ القاضي في حالهم . 
وإن انکر شهود الأصل الشهادة OE EON CENE‏ 


4 (فإن غدل شود الأصل) بالنصب علی لش اة اهود 
القرع) - بالرفع : فاعل: «عَدّل» -: (جاز)؛ لأنهم من أهل التزكية. 

# وكذا إذا شهد شاهدان» فعدل أحدهما الآخر: صح؛ لما قلناه. 
(هداية). 

ا ر 

# (وإن سكتوا عن تعديلهم: جاز) أيضاء (وينْظرُ القاضي في 
حالهم): أي حال الأصول» كما إذا حضروا بأنفسهم» وشهدوا. 

قال في «التصحيح»: وهذا عند أبي يوسف» وعليه مشى الأئمة 
الش خرن 

وقال محمد: لا تقبل. اه 

[إنكار شهود الأصل شهادة الفرع :] 

# (وإن أنكر شهود الأصل الشهادة)ء بأن قالوا: ما لنا شهادة 
على هذه الحادثةء وماتواء أو غابواء ثم جاء الفروع يشهدون على 
شهادتهم» كما في «الكافي». 


(۱) ینظر البنایة ۲۲۹/۸. 


٤‏ كتاب الشهادات 


لم قبل شهادة ذ شهود الفرع . 
وقال أبو حنيفة في شاهد الرٌور : : شه هره في السوق› ولا أعررة: 


. »۰ % 2 ۳ م o‏ 34 
وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضرباء ونحسه . 


اوا بان قالوا: لم ُشنهودهم عل شهادتناء 
أو E‏ كما في الزيلعي: (لم تقبل شهادة شهود الفرع)؟ 
لأ ن الها شط وقد فات؛ للتعارض بين الخبرين. 
[عقوبة شاهد الزور :] 


2 


pe ء‎ 


# (وقال أبو حنيفة في شالروز اشير في الوف): بأن 
E PII‏ إن کان غير سوقي» 
بعد 2 أجمع ما کانوا» ویقول ا معه: إنا وجدنا هذا 
شاهد زور روء وخ الناس» كما تقل عن القاضي 
4 

# (ولا أعرّره) بالضرب؛ لأن المقصود الانزجار» وهو يحصل 
بالتشهير» بل ربما يكون أعْظْم عند الناس من الضرب» فيكتفى به. 


: 2 ا‎ oy. 
(وقال ابو يو سف ومحمد: دوجعه ضرباء ونخىسه) حتی یحدت‎ 


e 


2 
قال في «التصحيح»: وعلى قول أبي حنيفة مش النسفيء 


الو هات ول ر الر اف 


كتاب الشهادات 100 


enema GGG GGG GG GGG GG oS QO GQ o ¢ o ¢» ¢» » ض‎ ¢ 


[كيفية معرفة شاهد الزور :] 

# ثم شاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك؛ إد لطر یر إلى 
إثباته بالبينة ؛ لأنه نفيٌ للشهادةء والبيُنات للإثبات. 

E ٍ E 

وقيل: هو آن يشهد بقتل رجل» ثم يجيء المشهود بقتله حياء 
کھ ت که غین 

# أما إذا قال: أخطأت فى الشهادة» أو: غلطت: لا بر 


«(جوهرة). 


3 ود‎ A 2 
3 f E E 


۱٦‏ كتاب الرجوع عن الشهادة 


کتاب الرجوع عن الشهادة 
إذا رَجَع الشهودٌ عن شهادتهم قبل الحكم بها : سَقطّت . 
وان حکم بشهادتهم» ثم رجعوا : لم فسخ الحكم 2 


كتاب الرجوع عن الشهادة' 


¢ الات واف الکادات لات ر فخ اجا 
هو بمنزله الباب من حتار ج 
الشهادات. 
# (إذا رجع الشهودٌ عن شهادتهم)» بأن قالوا: رجعنا عمًا شّهدنا 
به» ونحوه» بخلاف الإنکار؛ فإنه لا یکون کا وكان ذلك (قبل 
الحكم”" بها): أي بالشهادة: (سقطت) شهادتهم؛ لأن الحق إنما 
٭ ولا مان علهما؛ لأنهما ما أتلفا شيعا : لال ال ولا 
على المشهود عليه. «هداية». 
٭ (وإن) کان (حُكم بشهادتهم» ثم رجعوا: لم يفسخ الحكم)؛ 
لأن آخر كلامهم يناقض أوله» فلا يثقض الحكم بالمتناقض؛ ولأنه 


(۱) وفي نسخ من القدوري: «الرجوع عن الشهادات»: بالجمع. 
(۲) وفي نسخة القدوري ٦٤۹(‏ ه): «قبل حكم الحاكم بها». 


کتاب الرجوع عن الشهادة \o¥‏ 
ر ر ر ۹ و ء۶ 
ووجب عليهم ضمان ما آتلفوه بشهادتهم . 
ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم . 
وإذا شهد شاهدان بمال» فحَكم الحاكم به» ثم رجعا: ضمنا 
المال للمشهود عليه. 


في الدلالة على الصدق مثل الأول» وقد ترجَّح الأول باتصال القضاء 
به. 

٭# (ووجَب عليهم): آي الشهود ا ما أتلفوه بشهادتهم)؛ 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان؛ لأن رجوعهم يتضمُن دعوى 
بطلان القضاء» ودعوئ إتلاف المال على المشهود عليه بشهادتهم؛ 
ا و وو لضان 

٭ (ولا ر يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم) ولو غير الأول؛ لأنه 
فسخ للشهادة» فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس» وهو 
مجلس القاضي » كما في «الهداية». 

# (وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به» ثم رجعا) عن 
الشهادة عند الحاكم: (ضَمتا المال) المشهود به (للمشهود عليه)؛ لأن 
السببغلن و ادى مب الاه كاف ال وفك ا 


(۱) آي في قارعة الطريق. 


10۸ کتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رَجَع أحدهما: ضَمنَ النصف. 
وإن شهد بالمال ثلاثة› فرجع أحدهم : فلاضمان عليه.ء فإن 


ی ق 


رَجَع آخرٌ : ضَمنَ الراجعان نصف المال. 


للإتلاف تعدياًء مع ل تضمین المباشر› وهو القاضى ؛ أنه 

ر 
كالملجاً إلى القضاء. 

# (وإن رَجَع أحدهما: ضَمنَ النصف). 

۶ 
ء ء۶ ۹ اص 5 و r‏ کی ر 

والاصل : ان المعتبر في هذا: بقاء من بقي» لا رجوع من رجع› 
ا TEE‏ و 0 
وقد بقي من يبقیٰ بشهادته نصف الحق 

# (وإن هد بالمال ثلاثة) من الرجال» (فرَجع أحدهم: فلا 
مان علیه)؟ لاأنه بھی من بق بشهادته کل الحق. 

# (فإن رَجع آخر: ضَمنَ الراجعان نصف المال)؛ لأنه ببقاء 
أحدهم: یبقی ات الخو 


00 رت الق الققة شاد الاهدين: وما زاك فير قل فن ق 
القضاءء إلا أن الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين: يضاف القضاء ووجوب الحق إلى 
الكلء لاستواء حالهمء وإذا رجع واحد: زال الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى 
المثنئ. البناية ۲٤۲٥/۸‏ ( ط بيروت)ء ٤٦1/١١‏ (ط باكستان)» مع التنبيه مرارا على 
كثرة الأخطاء الفاحشة في طبعة بيروت. 

(۲) وإن رجع الثلاثة : كان الضمان أثلاثا. 


کتاب الرجوع عن الشهادة 14 
8 2 ء۶ e‏ ا هھ وو ~ 
وإن شهد رجل وامرآتان› فرجعت امرآة : ضمنت ربع الحق»› 
وان رحا ضتا نصفت الح 
EE‏ و « » ETE‏ ل 
وان شهد رجل› ور سود ثم رجع ثمان منهن : فلا ضمان 
e‏ ن وو و ك 
فإن رجعت آخرى : كان على النسوة ربع الحق . 


ل ۾ ۳ 
فإن رجح الرجل» والنساء : فعلى الرجل سدس الحق» e‏ 


3 (وإن شهد رجل وامرآتان»› فر جعت امرأة: ضمنت دبع 
الحق)؛ لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي. 

# (وإن رجعتا): أي المرأتان: (ضمنتا نصف الحق)؛ لأن بشهادة 
الرجل الباقي بقي نصف الحق. 

# (وإن شهد رجل وعشر نسوة» ٹم رجع ثمان منهن: فلا ضمان 
عليهن) ؛ لأنه بقي من يبق بشهادته كل الحق. 

2 ء 

رچ ا چ کا غ ا اجات" 
(ربع الحق)؛ لأنه بقي النصف بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية. 
# (فإن رَجَع الرجل والنساء) جميعاً: (فعلى الرجل سدس الحق» 


(1) في نسخ اللباب كلّها: «الراجعين». 


۱۰ کتاب الرجوع عن الشهادة 
ول اشر حه اسداس اجى د اي عة 

وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلىٰ النسوة 
النصف. 


وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا : فلا ضمان عليهما. 


وقلى النوة مه اداس الى عد آي فة ان کل اران 
۶ 
قامتا مقام رجلٍ واحد» فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال» ثم 


فل او كونب غا لجل الضف وع اة 
النصفا)؛ لأنهن - وإن كثرن - يقن مقام رجل واحد؛ ولهذا لا ثقبل 
شهادتهن إلا بانضمام رجل. 

قال في «التصحيح»: وعلى قول الإمام مشي المحبوبي» 
والنسفي» وغیرهما. 

٭ (وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح) على مهر (بمقدار مهر 
منها)ء أو أقلًء أو أكثرَء (ئم رجعا: فلا ضمان عليهما)؛ لأن منافع 
البضع غير متقومة عند الإتلاف؛ لأن التضمين بای الممائلةء ولا 
مماثلة بين البضع والمال» وإنما تتقوم على الزوج عند التملك؛ 
مرو ال اظيا لطر الل 


کتاب الرجوع عن الشهادة ۱۹۱ 

وكذلك إن شهداعلى رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر 
مثلها. 

فإن شهدابأكثر من مهر المثل» ثم رجعا: ضما 
الزيادة. 

وإن شهدا ببيع بمثل القيمةء أو أكثرَء ثم رَجَعا : لم يَضمناء وإن 
كان بأقل من القيمة : ضَمنا النقصان . 

وإن شهدا علیٰ رجل أنه طلق امرآته قبل SEE NS‏ 


# (وكذلك: إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها) ؛ 
لأنه إتلاف بعوض؛ لأن البضع متقوم حالة الدخول في الملك» كما 
سبق» والإتلاف بعوض: كلا إتلاف. 

# (فإن شهدا بأكثرَ من مهر المثلء ثم رجعا: ضما الزيادة) ؛ 
لإتلافهما الزيادة من غير عوض. 

# (وإن شهدا) على بائع (ببيع) شيء (بمثل القيمة» أو أكثر: 
ثم رجعا: لم يضمنا)؛ لأنه ليس بإتلاف معنى؛ نظرا إلى 
العوض. 

# (وإن کان) ما شهدا به (باقً ف القيمة :ضما التقصان) ؛ 
لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض. 

# (وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته)» وكان ذلك (قبل 


۱۹۲ کتاب الرجوع عن الشهادة 
الدخولء ثم رجعا: ضمنا نصف المهر . 
إن كان بعد الدخول : لم يضمنا. 


الدخول) بهاء (ئثم رجَعا: ضمنا نصف المهر"")؛ لأنهما قررا عليه 


مالا كان على شرف" السقوط بمجيء الفرقة من قبَلها. 
# (وإن كان) ذلك (بعد الدخول) بها: (لم يضمنا) شيئاً؛ لأن 


(1) هذا إذا كان في العقد مر مسمَّى» فإن لم يكن: ضمنا المتعة؛ لأنها الواجبة 
فيه. اه من فتح القدير لابن الهمام .٠٤٥/١‏ 

ومتعة الطلاق يقدّرها القاضي بحسب حال الزوجين إعساراً ويساراً - وهي: 
درع» وخمار» وملحفة -» لا تزيد على نصف مهر المثل؛ لأن المتعة خلفه» وقد 
تقدّم الكلام عليها في تاب الطلاق» وینظر ابن عابدین ۳۳٣/۲‏ (ط بولاق). 

(۲) أي كان هذا المال محتملاً للسقوط والزوال عن الزوج» في حال لو جاءت 
افر ن فا كتا لو طارعت اتن زوجهاة أو ارد ت لزور والساد اه قحف 
اف رط ف الي لأن الفرقة من قَبّلهاء هكذا علّل صاحب الهداية وغيره 
من الشرًاح» وتابعهم المصتف. 

لكن الزيلعي لم يرتض هذا التعليل في تبيين الحقائق ۲٤۸/٤‏ وقال بعد ذكره 
له: وینتقض هذا بمسالتین» ثم ذكرهماء ونقل اعتراضه أيضاً سعدي جلبي في حاشيته 
على العناية ٥٤٥/٦‏ مقررا له. 

ولهذاء فالتعليل الأنسب للمسألة» هو ما ذكره العيني في البناية ۲٥۲/۸‏ بعد 
شرحه لنص الهداية» حيث قال: حاصل الكلام: أن نصف المهر إنما يجب في الطلاق 
قبل الدخول ابتداء» وقد آلزمه الشاهدان على الزوج» ولم يكن واجبا عليه» فكان واجبا 
بشهادتهما» فوجب الضمان عليهماء كما إذا شهدا بمال» فقضي به» ثم رجعا. اه 


کتاب الرجوع عن الشهادة ۱۳ 
وإن شهدا أنه أعتق عبده» ثم رجعا : ضمنا قيمته . 
وإن شهدا بقصاص› ثم رجعا بعد القتل : ضَّمنا الديةء ولا 
E‏ 


إذا رَجَع شهود الفرع : ضمنوا. 


المهر تأکد بالدخول› والبضع عند الخروج عن الملك: لا قيمة له؛ 

#+ (وإن شهدا) على رجل (أنه أعتق عبده» تم رجعا: ضمنا 
قیمته)؛ لإتلافهما مال الخ من شر عو 

والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمانء فلا 
يتحول الولاء. «هداية». 

# (وإن شهدا بقصاص» ثم رجعا بعد القتل: ضَّمنا الدية) فى 
مالهما في ثلاث سنين؛ لأنهما معترفان» والعاقلة لا تعقل 
الاعتراف. 

# (ولا يقتص منهما)؛ لأنهما لم يباشرا القتل» ولم يحصل منهما 
إكراه عليه. 

# (وإذا رجع شهود الفرع: ضمنوا) ما أتلفوه بشهادتهم؛ 
لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافاً 


ال 


1٤‏ کتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رجع شهود الأصل» وقالوا : لم تشهدأ شهود الفرع على 
شهادتنا : فلا ضمان عليهم . 


وإن قالوا : أشهدناهم› وغلطنا : ضمنوا. 


[رجوع شهود الأصل :] 

# (وإن رجع شهود الأصل) بعد القضاءء (وقالوا: لم تشهد 
ا عليهم)؛ لأآنهم أنكروا السبب» 
ولا يبطل القضاء؛ لتعارض الخبرين. 

# أما إذا كان قبل القضاء : فإنها بطل شهادة الفرع؛ لإنكار شهود 
الأصل التحميل» ولا بد منه. 

(وإن قالوا: أشهدناهم» و) لكن (غلطنا: ضمنوا). قال في 
«الهداية»: وهذا عند محمد. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء وقع 
بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة» وهي 
شهادتهم. 

وله: أن الفروع تَقلوا شهادة الأصولء فصار کآنهم حضروا. اه. 

قال في «الفتح»: وقد أخر المصتف"" دليل محمد» وعادثه أن 


)١(‏ آي صاحب الهداية. 


کتاب الرجوع عن الشهادة 11 
وإن قال شهود القرع : كدب شهو د الأصل› أو : غلطوا في 
شهادتهم : لم يلتفت إلى ذلك . 


۰ ۶ 2 
وإذا شهد أربعة بالزنٰ» وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود. . 


يكون المر جح عنده: ما أخره. اه 
راش د 5 و۶ 8 

# وفي «الهداية: ولو رجع الأصول والفروع جميعا: يجب 
الضمان عندهما على الفروع» لا غير؛ لأن القضاء وقع 

وعتد محمد: المشهود عغلية بالخيار؛ إن شاء ضمن الأصول» وإن 
شاء ضمن الفروع» وتمامه فيها. 

# (وإن قال شهود القرع) بعد القضاء بشهادتهم: (كذب شهودُ 
٤ ۶‏ 7 و * ع ر 
الاصل» أو: غلطوا في شهادتهم: لم يلتفت إلى ذلك)؛ لان ما آمضى 
من القضاء: لا ينقض بقولهم. 

ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم» وإنما 
شهدوا بالرجوع على غیرهم. 

[رجوع شهود الإحصان :] 

# (وإذا شهد أربعة بالزنٰ» وشاهدان بالإحصان» فرجع هود 


“۱ کتاب الرجوع عن الشهادة 


سر 0ے 


إذا رجع المزكون عن التزكية : ضّمنوا. 


الإحصان) عن شهادتهم”": (لم يضمنوا)؛ لأن الحكم يضاف إلى 
السبب» وهو هنا الزنى» بخلاف الإحصان» فإنه شرط كالبلوغ» 
والعقل» والإسلام وهذه المعاني لا يستحق عليها العقاب» وإنما 
E‏ العقاب بالزنى»› وا ف (الجوهرة: 

٭ (وإذا رجع المزكون عن التزكية: ضمنوا). قال في «الهداية»: 
وهذا عند أبي حنيفة. 


وقالا: لا يضمنون؛ لأنهم توا على الشهود» فصاروا كشهود 
الإحصان. 


وله: أن التزكية إعمال للشهادةء إذ القاضى لا يعمل بها إلا 
بالتزكية» فصارت فى معني علة العلة”» بخلاف شهود الإحصان؛ 


(۱) أي بعد رجمه. 

© اجره أ 7 وها ولان الأ خضان كان موجودا فة قبل الزن 
غير موجب للرجم» فلا وجد الزن بعد الإحصان: وجب الرجم»ء وإذا لم يجب 
بشهادة شهود الإحصان رَجُم؛ لم يضمنوا بالرجوع. اه 

(۳) قال فى البناية :٤۷۲/١١‏ آي صارت التزكية بمعنى علة العلةء وإنما قال: 
ب خا اة ن الشهادة لت عة اقا هي ست أف الح إل حدر 
الإضافة إلى العلة. ام 


کتاب الرجوع عن الشهادة ۱1۷ 


وإذا شَهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرط› ثم 
n‏ ك a‏ 
رجعوا : فالضمان على شهود اليمين خاصة . 


لانه ا 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيح قول الإمام» واعتمده 
البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة. «(تصحيح». 

[رجوع الشهود عن اليمين :] 

٭ (وإذا شهد شاهدان بالیمین» وشاهدان) آخران (بوجود 
E E EE‏ 
هو السبب» والتلف يضاف إلى مثبتي السبب» دون الشرط المحض» ألا 
يرى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين» دون شهود الشرط. 

+ ولو رجع هود الشرط وحداهم: اختلف المشايخ فيه. اه 
«هداية)» وفي العيني: لا ضمان عليهم» على الصحيح. 


اد 9 اد اد ولد 
E E FF FR‏ 


(۱) وکمثال يوضح هذا» ما ذكره صاحب الجوهرة ۳٤۱/۲‏ بقوله: «لو شهد 
شاهدان أن فلانا حلف بعتق عبدهء لا يدحل هذه الدار» وشهد آخران آنه دخلهاء 
فحكم بعتق العبد» ثم رجعوا جميعاً: فالضمان على شاهدي الیمین» ألا يریٰ ن رجلاً 
لو قال لعبده: إن ضربّك فلان فأنت حر فضربه فلان: يعتق العبدء ولا يضمن 
الضارب؛ لأنه عتَق بيمين مولاه» لا بالضرب» فكذلك هذا). اه 


۱۸ كتاب أدب القاضي 


کتاب أدب القاضى 


لا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولى e‏ 


Ca (N ۶‏ 
کتاتب ادب القاضى 


L1 


# مناسبته للشهادات. وتعقيبه لها ظاهرة» من حيث إن القضاء 
يتوقف على الشهادة غالبا 

# قال في «الجوهرة): الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة» 
ا ا ا 

3% واعلم أن القضاء ا من أمور الدفنءَ ومصلحة من مصالح 
الل ق ال هة نبالا ا ا ف 


# و(لا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولّئ) - بفتح 
اللام: اسم مفعول -» وعدل عن الضمير"" إلى الظاهر؛ ليكون فيه 
دلالة على تولية غيره له بدون طلبه» وهو الأول للقاضي» كما في 
«الكفاية». 


)١(‏ وفى نسخة القدوري ٦٤4(‏ ه. والبابي): «آداب القاضي»: بالجمع. 
(۲) أي: وعَدل عن لفظ: «المتولّي»: أي المتولّي للقضاء بنفسه» إلى لفظ: 
«المولّي»: آي الذي ولاه غيره. ينظر العناية "٥۷/١‏ الجوهرة النيرة .٠٤١/۲‏ 


كتاب أدب القاضى ۱۹ 


شرائط الشهادة» ویکون من اهل الاجتهاد . 


ا( شرائط الشهادة) ؛ لأن حکم القضاء يستقى من 2 
۳ لان کل وا منھما من باب الولابة» فكل ن کان هلا 
للشهادة: يكون أهلاً اقا وا يشترط لأهلية الشهادة: يشترط 
لأهلة القضاء. 


* والفاسق أهل للقضاء» حتى لو قلد: يصح إلا أنه لا ينبغي أن 
a‏ كما في حكم الشهادةء فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادتهء 
ولو قبل: جاز عندنا. 

# ولو كان القاضي عد اة ال ر او ها 
لا ينعزل» ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهب» وعليه 


وقال بعض المشايخ : إذا قلد الفاسق ابتداء: : يصح › N‏ 
e‏ ينعزل بالفسق ؛ قاد اع عدا فلم يکن راا 
بتقليده دونها. «هداية). 

3 وکن باللَّصْب» عطفاً على : - (من آهل 
الاجتهاد). 


ES‏ زو «اتجتمع»» التي ذكرها القدوري قبل قليل في مختصره. 


۷۰ كتاب أدب القاضي 


ها ي ي ي ي ي ي ي ي يو ي ى ي ي ي ي ي يو ي و ي ى ى ي ي يو ي ي ي ى ي ي ي ي ي ي ي يو »ي ¢ “٠0‏ 


قال في «الهداية: والصحيح أن أهليةَ الاجتهاد شط 
الأولويّة فأما تقليد الجاهل : فصحيح عندنا؛ لأنه يمكنه أن 
يقضي بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به» وهو إيصال الحق 


إل مستحقه. 


3# واک ل ان يختار من هو الأقدر والأولئ؛ لقوله 
E‏ «من قد إنساناً عملا وفي رعيته من هو اول 
مه فقا خاد ا ورمسول اغا المجاة: 

9 # وفي حا الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه› NT‏ 
یکون صاحب حدیث› له معرفة بالفقه؛ ليعرف معاني e‏ أو 


)١(‏ لا شرط الجواز» وقيل: شرط الجواز» وإليه مال الأقطع في شرحه. اه. 
البناية ٤/۸‏ . 

(۲) أي غير المجتهد» وهو المقلّد. ينظر العناية »۹/١‏ وما علق سعدي 
جلبي عليه في حاشيته. 

(۳) بكسر اللام: أي الذي يعيّن القضاةء ويقلدهم إياه» أن يختار الأقدر على 
القضاء» والأولى لعلمه ودينه ا0 

)٤(‏ المستدرك للحاكم 4۲/٤‏ بلفظ: «من استعمل رجلا على عصابة» وفي 
تلك العصابة من هو أرضى لله منه: فقد خان الله» ورسوله» وجماعة المسلمين»»› 
المعجم الكبير للطبراني .۱٠٤/١١‏ ورواه مسلاآد» كما في المطالب العالية ۲۳۳/۲ 
»)۲٠۳(‏ وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب نقلا عن 
البوصيري: رواه مسد بإسناد حسن. اه. وينظر نصب الراية .٠۲/٤‏ 


كتاب أدب القاضى 1۷1 
ولا بأس بالدخول فى القضاء لمن يثق بنفسه أنه يودي فرضه . 


E E N TEE 


صاحب فقه» لار لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص 
عليه. 


وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ 
لأن من الأحكام ما يبتنىٰ عليها. اه" 

[حكم الدخول في القضاء :] 

# (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يث بنفسه): أي يُعلم من 
نفسه (أنه يؤدي فرضه)» وهو الحكم على قاعدة الشرع. 

قال في «الجوهرة): وقد دخل فيه قوم صالحون» واجتنبه قوم 

ق ¢ ور 3 ك ٍ 

صالحون» ورك الدخول فيه أخوط وأسلم للدين والدنيا؛ لما فيه من 
الخطر العظيم» والأمر المخوف. 

# (ويكره الدخول فيه لمن يُخاف العجر عنه): آي عن القيام به 
على الوجه المشروع» (أو" لا يام على نفسه الحيّف فيه): أي 


الظلم. 


)١(‏ انتهىٰ من الهداية. 
(۲) هكذا: «أو»: في نسخة ٦١١(‏ ه» ۷٤١‏ ه)» وفي نسخ من القدوري: «و». 


۱۷۲ كتاب أدب القاضى 


ولا ينبغي أن يطلب الولاية» ولا يسألّها. 


قال في «الهداية» : وکره بعضهم الدخول فيه تازا ؛ لقوله صلی 
اله عليه وسلم: «مّن جُعل على القضاء : فکأنما ذب بغیر سکین» 
والصحح آن الل رخصة» طمعاً في إقامة العدل» والترك 
الل ا ظنّه» فلا پوفق له» أو ل به غر ول یل س 
الإعانة. 


j +‏ إذا كان هو الأهل للقضاء» دون غيره› فحينئذ يقترض عليه 
التقلد ؛ صيانة لحقوق العبادء وإخلاء للعالّم عن الفساد. اه 

(ولا ينبغي) للإنسان (أن يطلب الولاية) بقلبه» (ولا يسألها) 
بلسانه؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «مَن طَلّب القضاء: وكل إلى 
نفسه» ومن أجبر عليه : رل عليه ملك يدد . 

# ئم يجوز التق من السلطان العادلء والجائر» ولو كان کافراًے 
كما في «الدر»» عن مسکین»› وغیره» إلا إِذا کان لامك مالعا 


(۱) سنن ابی داود »)۳٥٦۷۰۳٥۹٦۷0 ۲۰۷/٤‏ سنن ابن ماجه ۷۷٤/۲‏ 
)۸(« سنن الترمذي 1۱٤/۳‏ (٣۱۳۲)ء‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه» وقد 
روي أيضاً من وجه آخر» المستدرك للحاكم ٩1/٤‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وينظر نصب الراية 1٤/٤‏ . التلخيص الحبیر .۱۸٤/٤‏ 

(۲) سن آبي داود ۲۰۹/۲ (۷۳٩۳)؛‏ سنن الترمذي ٩۱٤/۳‏ ۱۳۲۳(۰ 
),)٤‏ وقال: حسن غريب» وينظر نصب الراية ٤‏ /1۹. 


کتاب أدب القاضى DA‏ 
و ا ت ۶ 
ومن قلد القضاء : يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله. 


وينظر في حال المحبوسين › د فمن افقزف ق : ألزمه إِياهء ومن 
أنكر : لم يبل قول المعزول عليه إلا ببينة . 


بالحق؛ لأن المقصود لا يحصل بالتقلد. 

[ما يفغلة من قلد القضاء:] 

3 (ومن قار القضاء E‏ إليه دیوان القاضي 2 کان 
(قبله)» وهي الا التي فیها السجلات وغیرها؛ لأنها وت 
ES E‏ فتجعل في يد من له ولاية 
القضاءء فيبعث آمينين ليقبضاها e‏ المعزول› أو أمينه» 
ویسالانه شیئاً فشيتاً ويجعلان کل نوع منها في خريطة؛ کي لا 
تشتبه ! الا وهذا السوؤال لكشف الحال.» لإ لاإلزام. 


((هداية). 

# (وينظرٌ في حال المحبوسين)؛ لأنه جُعل ناظراً للمسلمين» 
اعترف لیا عملا بإقراره. 
التتحق بالرعاياء 0 کک 


نقسه. «(هداية). 


۷4 كتاب أدب القاضى 


e‏ 2 ےھ 
فان لم قم بنة؛ لم يَعْجَل بتخليته حتى يُنادَى عليه» ويَستظهر في 


ا 2 : 2 ١‏ 
وينظر في الودائع› وارتفاع الوقوف» فيعمل على ماتقوم به 
البينةء أو يَعترف به من هو في يده. 
ر و 
ولا يقبل قول المعزول» إلا أن يعترف ER Re‏ 


# (فإن لم تقم) عليه (بينة: ا بل يتمھل (حتیٰ 
ینادیٰ عليه) بالمجامع والأسواق بقذر ما ر (ويستظهر في آمره)؛ 
لأن فعل المعزول حى ظاهرٌ» فلا يُعجل بتخليته؛ كي لا يودي إلى 
إبطال حق الغير. 

e 
لأن كل واحد‎ e تقوم به البينةء‎ 


وا ا 
# (ولا يقبل) عليه (قول المعزول)؛ لما مر (إلا أن يعترف 


)۱( آي البينة ج والاعتراف تة : 
() آنه بالعزل التحق بالرعايا...الخ. 


کتاب أدب القاضي 1Vo‏ 


. ك ر و 
الذي هو فى يده آن المعزول سلمها إليه : فيقبل قوله فيها. 
ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد. 
رھ 9 6 : م 0 ء۶ ك م ص هټ 
ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه» أو ممن جرت عادته 
قبل القضاء بمهاداته . 


الذي هو في يده أُن) القاضي الول سلمها): آي الودائع» أو 
اللات (إليه: فيقبل قولّه): أي المعزول (فيها')؛ لأنه ثبت بإقرار 
ذي اليد أن اليد كانت للمعزول» فيصح إقراره» كأنه في يده في 
الحال. 

[جلوس القاضي للحكم في المسجد :] 

*# (ويجلس) القاضي (للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)» 
ويختار مسجداً في وسط البلد؛ عل الا والمسجد الجامع 

[حکم قبول القاضي الهدايا :] 

# (ولا يقبل هدية) من أحد (إلا من ذي رَحم مَحْرَمّ منه» أو 
ممن جرت عادته قبل) تقلد (القضاء بمهاداته). 


(۱) أی فی الودائع » وارتفاع الوقوف. البناية ۲۹/۸. 
ي في الود الح الوفو 


1۷٦‏ كتاب أدب القاضى 


ولا ييحضر دعوة إلا أن تكون غامة . 
O ۶ 7‏ و ب 
ويشهد الجنازة» ويعود المريض . 


ولا يضیف و 


أحدٌ الخصمين دون خصمهء SEA‏ 


قال في «الهداية»: لأن الأول صلة الرحم» والثاني ليس للقضاءء 
بل جي على العادة» وفيما وراء ذلك یکون آکلا بقضائه» حت لو 
كانت للقريب خصومة: لا يقبل هديته. 

۰ ا ۶ ۶ 

# وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد» آو كانت له خصومة؛ لانه 
لأجل القضاء؛ فيتحاماه. ام 

[حكم حضور القاضي الدعوة ونحوها :] 

زولا ضر وةل أف تكرت الدعرة (عام) لن الحا 
مظكَة النهمة» بخلاف العامة. 

# (ويشهد الجنازة» ويعود المريض)؛ لأن ذلك من حقوق 
الك 

[العدل بين الخصمين :] 


٭ (ولا يضيْف أحد الخصميْن دون خصمه)؛ لما فيه من التهمة. 


وفى التقييد بأحد الخصمين : إشارة إلى آنه لا بس بإضافتهما 
يا 


کتاب أدب القاضي VY‏ 


E‏ ت ۳ س 
وإذا حَضرا : سوئ بينهما في الجلوس» والإقبال» ولا يسار 
و 


¢ و 
أحدهماء ولا يشير إليه» ولا يلقنه ححة . 


فإذا ثبت الح عنده» وطَلَّب صاحب الحق حَبْس غريمه : لم 
e‏ 


٭ (وإذا حضرا): آي اللخصمان: (سوئ) القاضى (بينهما 
في الجلهس) بين يديه» (والإقال) عليهماء والإشارة إليهماء 


و 


يفعل ذلك مع الشريف والدنى» والأب والابن» والخليفة 
والرعيّة. 


چ ا شا وا کے ال ا ا 
يضحك فی وجهه؛ احترازا عن التهمة» ولا يمازحهم»› ولا ا 
[ما يفعله القاضى بعد ثبوت الحق :] 
# (فإذا) تمت الدعوئ» وتيت الحئ. غند6 عل أحذهماء 
(وطَلّب صاحب الحق حبس غريمه: لم يُعجل) القاضي (بحبسه» و( 
رت ر وک ء ت 
لكن (أَمَرّه بدفع ما) ثبت (عليه)؛ لأن الحبس جزاء المماطلة» فلا بد 
من ظهورها» وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم یعرف کونه 
مماطلا. 


ت 


۱۷۸ كتاب أدب القاضى 


فان امتنع : حه في کل دَيْنٍ لزمه بدلاً عن مال حصل في يده» 
كثمن المبيع › وبدل القرض› أو التزمه دعقد » کالمهر› والكفالة. 
ولا يحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال : إِنّي فقيرء إلا أن ثبت غريمه 


# بخلاف ما إذا ثبت بالبينةء فإنه یحبسه کما ثبت؛ لظهور 
المطل بإنكارهء كما فى «الهداية»: 

قال في «البحر»: وهو المذهب عندنا. اه 

# (فإن امتنع) عن دقعه: N E‏ 
سر( وذلك (في کل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده» کمن 
المبيع › وبدل القرض)»› وبدل مستأجر ؛ لأنه إذا حصل المال في 
يده: ثبت غتاه به» (آو o ٠‏ کالمهر» والكفالة)؛ لن إقدامه 
ا باختیاره: لير ا لأنه لا يلتزم إلا ما يقدر على 
آدائه. 

#٭ (ولا نة فيما سوئ ذلك)» کبدل خلع» ومغخصوب› 
ك ذلك» (إذا قال ا فقیرٌ)؛ ِد ذ الأصل العسرة» (إلا أن 

E‏ ا ففسه) عن ورال > (شهرية؛ 


(1) لفظ : «كما»: للمبادرة» أى عند ثبوت الحق. 
: ي عند ثبو 
(۲) كما لو كان المدعى عليه امرأة في مسألة خلع. 


کتاب أدب القاضي 1۷۹ 


e E E‏ 3 ر وہ 0 ر 
أو ثلاثة» ثم يسال عنهء فان لم يظهر له مال : خلیٰ سبیله . 


آو ثلاثة)ء آو اکر آو قل » بِحَسَّب ما یریٰ» بحیث يخلب عل ظتّه أنه 
لو کان له مال لأظهره. 
ال ا وال ان الد رفن ٠‏ إل وای 
في «الهد : لصحح ر ر ن ل راي 
القاضى؛ لاختلاف آحوال الأشخاص فه» ومثله في «شرح 
الزاهدي»» والاسبيجابي› و«فتاویٰ قاضیخان»» كما في «التصحيح). 
e‏ له خبرة به (فإن لم يظهر 


3 


ا خلی سبیله)؛ لأنه اس ستحق التظرة إلى الميسرة» فیکون حبسه 
بعد ذلك ظلنا. 

# وفي قوله: «ثم يسال عنه) : : إشارة إلى أنه لا تقبل بينة الإفلاس 
قل الخسن: 

وقال قاضيخان: إذا أقام الب على الإفلاس قبل الحبس: فيه 
روایتان : 

قال ابن الفضل : والصحيح آنها ا وينبغي أن یکون ذلك 
مفوّضاً إلى رأي القاضي: إن علم أنه وقح: لا يقبل بيتته قبل الحبس› 
وإن علم آنه ل قبل سا کذا في e‏ 

# وفي «النهر» عن «الخانية» ولو فقرة ظاهر: سال عنه غاجلا: 
وقبل بینته على إفلاسه» ا ا اه 


۱۸۰ کتاب أدب القاضى 


ار 2 
ولا حول بینه وبين غرمائه . 
و ے و ا 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته. 
ولا یبس وال فی دين ولد إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 


و ت 
ويحوز قضاء المرآة فى كل شىء إلا فى الحدود TTT‏ 


[ملازمة المدين :] 

9 (ولا يحول بینه وبين غرمائه) بعد خروجه من الحبس› فإدا 
دخل داره لا يتبعونه» بل ینتظرونه حت یخرج. 

# فإن كان الديّن لرجل على امرآة: لا يلازمهاء ولكن يبعث امرأة 
أمينة تلازمها. 

[حبس الرجل في نفقة زوجته :] 

# (ويحبس الرجل في نفقة زوجته)؛ لظلمه بامتناعه. 

# (ولا يحبَّس وال في دين ولده)؛ لأنه نوع عقوبة» فلا يستحقه 
الولد على والده. 

E aS OE GEN A N CAN BND 
واحترازا عن سقوطهاء فإنها تسقط بمضي الزمان.‎ 

[قضاء المرأة :] 


3% (ویجوز قضاء المرأة فی کل شيء» إلا فی اللحدود» 


كتاب أدب القاضي ۸1 


والقصاص . 
قبل كاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شد به 
عنلده. 


الا فار واد 


[كتاب القاضى إلى القاضى :] 
(ويقبّل كتاب القاضي O‏ 
بالشبهة» (إدا اا ل آي الكتاب (عنده): آي 


(۱) قال ابن عابدین٤/۲۹۸‏ (ط بولاق): «واختلفوا في المرأة فيما سوئ 
الحدود» والقصاص). اه» وقال في الدر المختار :"٠٦/ ٤‏ «والمرآة تقضي في غير 
حد وفَوّدء وإن أئم المولّي لها لخبر البخاري: «لن يُغلح قوم ولوا أمرهم امرأ. 
اه. ونص الرازي في خلاصة الدلائل صا۲۹: على كراهية قضائها في غير الحدود. 

قال ابن الهمام في فتح القدير :۳۹٠/١‏ «والكلام فيما لو وليت» وأثم المقلد - 
لها - بذلك» فقضت' قضاء موافقاً لدین الله أکان ينفذ أم لا؟ 

لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما آنزل الله إلا ان بشت رعا سلب 
أهليتهاء وليس في الشرع سوئ نقصان عقلهاء ... ثم هو - النقصان - منسوب إلى 
الجنس» فجاز في الفرد وخلافه» فقد يكون بعض أفراد النساء خيراً من بعض أفراد 
الال الكت القن الفزرى ب حل الع و ن بر مين عد الفلاح: 
ولهنٌ بنقص الحال» وهذا حقٌ» لكن الكلام فيما لو وليت» فقضّت بالحق: لماذا 
يبطل ذلك الحق؟». اه 


۱۸۲ كتاب أدب القاضى 


فان شهدوا علیٰ خصم : حَكم بالشهادة» وک ك 
8 ر 
وإن شهدوا بغير حضرة خصم : لم يحکم» E EEA‏ 


القاضي المكتوب إليهء أنه كتاب فلان القاضى» وختمه. 


# (فإن) كان الشهداء (شهدوا) عند القاضي الكاتب (على 
خصم) حاضر: (حکم بالشهادة) على قواعد مذهبه» (وکتَ u‏ 
إلى القاضي الآخر لينفده. 

ويكون هذا في صورة الاستحقاق» فان المدعى عليه إذا حكم 
عليه » وأراد الرجوع على بائعه» وهو في بلدة آخر: و من 
القاضي آن يكتب بحكمه إلى قاضى تلك البلدة: کته له ویش 
هذا الكتاب: سجلاً؛ اا 

# (وإن) كانوا (شهدوا بغير حضرة خصم: لم يَحكم) بتلك 


(1) قال في الجوهرة :"٤٥/۲‏ «وإنما يقبل كتاب القاضى إلى القاضى إذا كان 
بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعدا وإلا: لا يقبل» وفي نوادر هشام: إذا كان في 
مصر واحد يقبل). اه 

9 ا ا ی ا ا وا ب 
وحکم له به» ثم أراد هذا المشتري أن يرجع على البائع بئمن الكتاب؛ 
لاستحقاقه» وطلب من القاضي أن یکتب له بحکمه: فإنه یکتب له کتابا إلى قاضى 
البلدة التي فيها البائع. 


کتاب أدب القاضي AY‏ 


وكتب بالشهادة لحم بها المكتوب إليه . 
و ت ۶ ء 
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرآتين . 
ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه . 


ثم بُختمه بحضرتهم› ويسلمه إليهم. 


الاد ا من أن لقاع الا و کن ن 
بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه) على قواعد مذهبه» ويسم هذا: 
الكتاب الحكمي؛ لأن المقصود به حُكم المكتوب إليه» وهو في 
ر 

الحقيقة نقل الشهادة. 

# (ولا يقبل) القاضي المكتوب إليه (الكتاب إلا بشهادة رجلين» 
أو رجل وامرأتين)؛ لاحتمال التزوير» وهذا عند إنكار الخصم أنه 
كتاب القاضي»› وأما إذا أقرّ: فلا حاجة إلى إقامة بينة. 

# (ويجب) على القاضي الكاتب (أن يقرأ الكتاب عليهم): أي 
على الشهود؛ (ليعرفوا ما فيه)» او لمهم به؛ لأنه لا شهادة بدون 
العلم» (ثم يختمه بحضرتهم» ويسلمه إليهم)؛ نفياً للشك والتردد 
و 


ي «الهداية»» ا الزاهدي»: أما الختم بحضرتهم› وكذا 
حفظ ما في الكتاب : شط عند أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ «ابحضرتهم»: مثبتة في نسخة القدوري (البابي)» وكذلك في نسخ اللباب. 


۱۸٤4‏ كتاب أدب القاضى 


E O E CES E E ESOS OOD OE E DE KEE 0‏ 0 ا ا ا و کک ا دو وو ي و 


وقال آبو يوسف آخرا: ليس شيء من .ذلك بشرط» والشرط أن 
يشهدهم أن هذا کتابه» وختمه. 

وعنه: أا لين ارط انها فسهل في ذلك لما ابئلي 
بالقضاء» وليس الخبر كالمعاينة» وهذا مختار شمس الائمة 
الس خي 

قال شيخنا'" في شر ح الهداية) : ولا شك عندي في صحته» فان 
الغرض إذا كان عدالة الشهود - وهم حَملة الكتاب - فلا يضرّه كونه 
غير مختوم مع شهادتهم أنه کتابه. 

نعم إذا كان الكتاب مع المدعي: ينبغي أن يشترط الختم؛ 
لاتحتمال التخنة الان درا ا قا 

فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود: أن لا تشترط معرفتّهم 
بما فيه» ولا الختم» بل تكفي شهادتهم أنه كتابه مع 
عدالتهم. 

وإن كان مع المدعي: اشترط حفظهم لما فيه فقط. كذا في 


«التصحيح». 


(۱) هذا کلام العلامة قاسم في التصحيح› والمقصود بشیخه : ابن الهمام شارح 
الهدايةء وهذا النص الذي نقله هو في فتح القدير .۳۸۷/١‏ 


كتاب أدب القاضي 1۸٥‏ 


فإذا وَصَلَ إلى القاضي : لم يَقَبلّه إلا بحضرة الخصم. 

اذا سلفة الشهود إل تر إلى تمه فان شهدوا: آنه كنات 
فلان القاضى» سلَمَه إلينا فى مجلس حكمهء وقرأه علينا» وخَتَّمَه : 
فضّه القاضی› وقرأه وره على الخصم» وآلزمه ما فيه . 


(فإذا وَصَلَ) الكتاب (إلى القاضي: لم يقبله إلا بحضرة 
الخصم)؛ لأنه بمنزلة أداء الشهادة» فلا بدا من حضوره. 

# (فإذا سلمه الشهود إليه): أي إلى القاضي بحضرة الخصم› 
(تَظّر) القاضي (إلى ختمه) أوَلأً؛ ليتعرقه» (فإن شهدوا انه کتاب فلان 
القاضي › سلّمه إلينا في مجلس حكمه» وقراه علينا» وختمه) تة 
(فضّه القاضى › وقرأه ونشره على الخصم» وألزمه ما فيه). 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

وقال بو يوسف: إذا شهدوا أنه کتابهء وخا : قبله» على ما 
ر و يشترط فى «الكتاب» ظهور العدالة ا والصحيح 
انه الكتاب بعد ثبوت العدالة» کذا دکره الشض اف لاّنه ll‏ 
تاح أ ةالوو 


(1) أي القدوري في مختصره. ينظر البناية .٤۹/۸‏ 
(۲) أي لفتح الكتاب. 

(۳) أي المدعي. البناية .٠٠/۸‏ 

)٤(‏ إذا لم تظهر العدالة. 


۱۸٩‏ کتاب أدب القاضي 


ولا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص . 


# وإنما بمکتهہ من اداء الشهادة: بعد قيام الختم. 

# وإنما يقبله المكتوب إليه: إذا كان الكاتب على القضاء» حتى 
لو عزل» أو مات» أو لم يبق أهلاً للقضاء قبل وضول الات لا 
يقبله؛ لأّنه التحق بواحد من الرٌعايا. 

# وكذا لو مات المكتوب إليهء إلا إذا کت EE‏ فلان بن فلان» 
ا واف كل من هل إل من فة السك لان 


غیره صار تَبعاً له» وهو معرٌف. 


٭ بخلاف ما إذا كب ابتداء : إلى كل من يصل إليه» على ما عليه 
شاا لاه غر هرف" 

# ولو كان مات الخصم : ينفذ الكتاب على وارثه؛ لقيامه 
TY‏ 


# (ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص)؛ 


.٥۱/۸ أي معلوم. البناية‎ )١( 

(۲) أي مجهول. البناية .٥١/۸‏ 

(۳) أي لو مات الخصم المدعى عليه قبل وصول كتاب القاضي إلى القاضي : 
ينفذ القاضي المكتوب إليه الكتاب على ورثة الخصم. البناية .٥۲_۵٥١۱/۸‏ 

() انتهى من الهداية .٠١١/۳‏ 


كتاب أدب القاضي ۱۸۷ 


وليس للقاضى أن يَستخلف على القضاءء إلا أن يفوّض ذلك 


Ê 


لن فيه هة السدلة عن الشهادة» فصار كالشهادة على 
ادف ولان فاح عل ساط قى فر س ف 
اا 

[استخلاف القاضى نائباً عنه :] 

# (وليس للقاضى أن يستخلف) ناثبا عنه (على القضاء)؛ لأنه 
لد القضاء ذون القليد» فصار كتر كيل الركيل: 

# ولو قضى الثاني بمحضر من الأول» أو قضى الثاني 
فأجاز الأول: جاز كما فى الوكالة» لأنه حضرَّه رأي الأول» وهو 
الشرط. 

3 )إلا أن فض ذلك إلبه) شرا کے ر شئت› أو 
دلالة» ك: جعلتّك قاضي القضاة» والدلالة هنا أقوى من الصريح ؛ 
لأنه في الصريح المذكور: يملك الاستخلاف» لا العزل» وفي 
الدلالة: يملکهماء فإن قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم اغا 
ل وعزلا. 


(1) أي مبنىٰ الحدود والقصاص. البناية .۲٠۱/۱۱‏ 


۸۸ كتاب أدب القاضى 


وإذا رقع إلى القاضي حکم حاکم : أمضاه: ee‏ 


[إمضاء حكم حاكم آخر :] 

# (وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم) مولى ولو بعد عزله» أو 
موته إذا كان بعد دعو صحيحة: (أمضاه): أي لزم الحكم والعمل 
بمقتضاه› سواء وافق را أو خالفه إدا کان مجتَهداً فيه ؛ لن القضاء 
ف لاقیٰ ما مهدا فيه: تفل ولا و غیره؛ لن الاجتهاد 
الثاني كالاجتهاد الأول؛ لتساويهما في الظن» وقد ترجح الأول 
باتصال القضاء به» فلا يْقض بما هو دونه. 


و ا ا ا ا 


٭+ وإن کان عامدا: فعنه روایتان. 


وعندهما: لا ينفذ في الوجه؛ لأنه قضیٰ بما هو خطاً 


ا وعليه الفتوى» كما فى «الهداية»» و«الوقاية»» و«المجمع»» 


aE أي وجه النسيان» والعمد.‎ )١( 

(۲) قال في فتح القدیر :۳۹۷/٩‏ اوهذا كله في القاضي المجتهد» فأما المقلد: 
فإن ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاً: فلا يملك المخالفةء کرت مول ال 
إلى ذلك الحكم. 

هذا» وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام على القضاء بخلاف 


مذهبه. اه» وتمامه فيه. 


كتاب أدب القاضى ۸۹ 
إلا أن يخالف الكتاب E ECDSA‏ 


و«الملتقى». 
# يدنا بالمولّى؛ لأن حكم المحكم: لا يرفع الخلاف»ء كما 


# وبکونه بعد دعوی صحيحة› SS‏ 
حاضر؛ لأنه إذا لم يكن كذلك: يكون إفتاءء فيحكم بمذهبهء 
غير › كما في «البحر». 

قال في «الدر»: وبه عرف أن تنافیذ زماننا لا تعتبر ؛ ترك ما ذکر: 

# (إلا أن بُخالف) حكم الأول (الكتاب) فيما لم يختلف في 
اوا 0 ورك الس ةا 


() قال الإمام العيني في البناية ۸/۸: «والمراد من مخالفة الكتاب: مخالفة 
نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأویله» کقوله تعالی: # ولا تخا ما تك 
ءاباؤڪم مت اساي النساء/۲۲» فإنَ السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج 
امرأة الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك: نَقضه من دفع إليه». اه 

(۲) ينظر فتح القدير لابن الهمام ۳۹٤/١‏ وفيه: «وقد تقل الخلاف في الحل 


عندنا أيضاًء ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القضاء ء قال: وآما 
القضاء بحل متروك التسمية عمدا : فجائر عندهماء وعند أبي يوسف: لا يجوز). اه 


وقد قال ت متروك التسمية فا من المذاهب الأربعة المعتمدة: الشافعيةء 
ورواية عن الإمام أحمد» ينظر المغني لابن قدامة ۳۳/١١‏ شرح الجلال المحلي 
علیٰ منهاج الطالبین (کنز الراغبین) .۲٤۳٩/٤‏ 


۱14۹۰ كتاب أدب القاضى 
َء ا م ۽ LS‏ 
أو السنة أو الإجماع» أو یکون قولا لا دلیل عليه . 


ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن ب يَحْضر من يقوم مقامه . 


# (أو الستة) المشهورة» كالتحليل بلا وط ؛ لمخالفتة حذيت 
ا 
# (أو الإجماع)» كحل المتعة؛ لإجماع الصحابة على فسادء" 


 #‏ کون فول للل عله كسقوط لدي مى السن 
من غير مطالبة. ۰ 

[القضاء على الغائب 

* (ولا يقضي القاضي عل غائب» ولا له» (إلا آن بضر من 
يقوم مقامه)» كوكيله» ووصيّه» ومتولّي الوقف» أو نائبه شرعاًء 


(۱) أي بالعقد فقط› وَذلك فمن طلق لاء فإنها لا تحل له حتیٰ تنکح زوجا 
غيره» ثم يطلقها الثاني» فلا ب من الدخول حتى تحل للأول» ولا يكفي العقد. 

(۲) وهو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: كنت عند رفاعةء فطلاقني» فبَت طلاقي 
فتزوجت عبد الرحمن بن الرّبير القرظي»› وإن ما مخه مفل هدب الفوت» ب ارول 
الله صلی الله عليه وسلم» > فقال: «أتريدين ن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حت تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك»)»› صحیح البخاري ›»)٥۲٦۰( ۳٦۱/۹‏ صحیح مسلم 
۲ (۳) والافظ له. 


() ينظر لهذا الإجماع: فتح الباري .٠۷۳/۹‏ 


كتاب أدب القاضى ۱۹۱ 


0 ا ر‎ EE 
وإذا حکم رجلان رجلا لیحکم بینهما» ورّضیا بحکمه : جاز إِذا‎ 
. كان بصفة الحاكم‎ 


ولا يجوز تحكيم الكافرء والعبد» والذمي» REESE Sa‏ 


كوصيٴ القاضي. 

أو حکماء بان یکون ما يدعي على الغائب سيا لما يدع به 
غل الا ضز کان يدعي دارا في يد رج ویبرهن عليه آنه اشتریٰ 
الدار من فلان الغائب» فحكم الحاكم به على ذي اليد الحاضر: كان 
حکماً عل الغائب أيضاً» حتی لو حضر وأنكر: لم یعتبر ؛ الأن الشراء 
من المالك سبب الملكيّة» وله صورٌ كثيرة» ذكر منها جملة في «شرح 
الزاهدي». 

[تحكيم الرجلين رجلا بينهما :] 

٭ (وإذا حکم رجلان) متداعیان (رجلاً لیحکم بینهما» > ورضیا 
بحکمه)» فحکم بینهما ا ؛لأن لهما ولاية على أنفسهماء > فصح 
OE E‏ المحكم (بصفة الحاكم)؛ 
لأنه بمنزلة القاضي بينهما؛ فيشترط فيه ما يشترط في القاضي. 

# وقد فرع على مفهوم ذلك بقوله: 

[من لا يجوز تحکیمه :] 


*# (ولا يجوز تحكيم الكافر) الحربي» (والعبد) مطلقاً 


(والذمي)» إلا أن پحکمه ذ مان ؛ لآنه من آهل الشهادة عليهم› فهو 


1۹۲ كتاب أدب القاضي 


والمحدود فى القذف» والفاسق» والصبى. 
رو ر 
وإذا رفع حكّمه إلى القاضي» فوافق مذهبّه : أمضاه» وإن خالفه : 
أبطله . 


من آهل الحكم عليهم» (والمحدود في القذف) وإن تاب» 
(والفاسق› والصبي) ؛ لانعدام أهلة القضاء ء منهم؟ اعتباراً بأهلة 


الشهادة. 
د قال في «الهداية: والفاضن إذا حكم: يجب أن يجوز عندناء 
کنا مرفي الولي: 
eS‏ لأنه 
TT cc e‏ وهما على 
تحکیمھما: (لزمهما) الحكم؛ لصدوره عن ولاية عليهما. 
# (وإذا رفع خكمه): أي حكم المحكم (إلى القاضي» فوافق 
مذهبّه : أمضاه) ؛ لأنه لا فائدة في لَقضه»ء ثم إبرامه على هذا الوجه. 
# (وان خالفه) : آي خالف رأيه: (أبطله) ؛ ey‏ لا یلزمه؛ 
لعدم التحكيم منه. «هداية»: أي لأن حكم المحكم لا يتعدّى 


كتاب أدب القاضى ۱4۳ 


ولا يحور e‏ والقصاص . 


وإن حكما في دم خطأء فقضى الحَكَمٌ بالدية على العاقلة : لم 
e‏ 


2 


« ويقضي بالنکول . 


نة 
e»‏ 


ویجور أن يسمع البينة 


[عدم جواز التحكيم في الحدود :] 
# (ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص)؛ لأنه لا ولاية 
لهما على دمهما؛ ولهذا لا يملكان الإباحة. 
NS‏ يدل عل جواز التحكيم 
في سائر المجتهدات» وهو صحیح› الا يفت به» ویقال: 
بحتاج إلى حكم المولّ؛ دفعاً لتجاسر و «(هداية). 


# (وإن حکما) رجلا (في دم خطأء فقضى الحكم) المحكم 
(بالدية على العاقلة: لم ينفذ TREY‏ لأنه لا ولاية له عليهم؛ لأنه 
لا تحکيم من جهتهم» دقان وه ا على المحكم 
م 

# (ويجوز) للمحكم (أن يسمع البية» ويقضي بالتكول)» 
والإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع. 


(۱) أي القاضي المولّئ» وينظر لهذه المسألة البناية ۷١/۸‏ 


۱144 کتاب أدب القاضى 


وحکم الحاكم لأبويه» وولده» وزوجته : باطل . 


[بطلان حكم الحاكم لأصوله وفروعه وزوجته :] 

(وحْكمٌ الحاكم) مطلقاً (لأبويه)» وإن عَلَوا'" (وولده)» وإن 
سقّل» (وزوجته: ا ا ا لھؤلاء؛ لمکان 
التهمة» فلا يصح القضاء لهم. 

٭ بخلاف ما إذا حَكم عليهم؛ لأنه قبل شهادته عليهم؛ لانتفاء 
التهمة» فكذا القضاء. «هداية). 


5 جاء في تنخ اللباب كلها: «علَيّا»» وعلق عليها مصحّح نسخة (د) الأستاذ 
محمد مج الدين غا لمك ل اه جى الخرجة أن يقر وإ لرا اه 


كتاب القسمة ۱46 


# لا تخفى مناسبتها للقضاء؛ لأنها بالقضاء أكثر من الرضا. 


2 e و‎ “e 2 
(۲) 


د 1 2 * ا ۰ هه ۱ ۱ 

3 وسببها: طلب الشركاءء او بعضهم للانتفاع بملکه على وجه 
2 ت 

# وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة. 

[القسمة مبادلة أو إفراز :] 


# ثم هي لا تعرّىٰ عن معنى المبادلة؛ لأن ما يجتمع لأحدهما: 


(۱) أي تتم القسمة عن طريق القضاء» أكثر مما تتم به عن طريق رضا الناس. 

() ذكر هذا التعريف في كنز الدقائق (مع فتح المعين) »٤٥/۳‏ والدر المختار 
(مع ابن عابدين ط البابي) ٣‏ وعلق عليه ابن عابدین بقوله: «قوله: في مکان: 
متعلق ب: جَمّع». اه» وعرفها النسفي في طلبة الطلبة ص :۲۳١‏ «جَمع الأنصباء 
المتفرقة في محل). اه» وفي ص ٠٠١‏ عرفها بأنها: «إفراز النصيبيّن). اه 

وعرفها الموصلي في الاختيار ۷۲/۲ بقوله: «رفع الشيوع» وقطع الشركة». اه 
وفي الجوهرة :۳٤۷/١‏ «القسمة تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء». اه 


۱۹٩‏ كتاب القسمة 


ينبغي للإمام أن يصب قاسماً يررُقّه من بيت المال ليَقَسم بين 


الناس بغير أجرة. 


تف کان هة وبعضه کان لصاحبه» واد عرفا غا ی 
من حقه فی نصیب صاحبه»› فان ماذلة مى چە EET‏ 

والافرازٌ هو الظاهر فى المكيلات» والموزونات؛ لعدم التفاوت› 
حت كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه. 

7 ا 

والمبادلة هي الظاهر في غيره؛ للتفاوت› حتیٰ لا یکون لأاحدهما 
س n‏ 
خد تيه عند عة صاحة. 

إلا آنه إذا كانت من جنس واحد : أجبره القاضي على القسمة عند 
طلب E‏ فيه معن ا لتقارب المقاصد» والمبادلة 

وإن كانت أجناسا E‏ لا بجر القاضي على قسمتها؛ 
ا المعادلة› باعتبار فحْش التفاوت في المقاصد. 

ولو قاضو ا علهاء اران الحق لهم» وتمامه في «الهداية). 

3 (ينبغ ی" للومام أن ينصب قاسما برزقه من ست المال ليقسم 

ن الاس بغير أجرة)؛ لن ال ر خر عل اا من حيث 


(1) كأن كانت عتما وبقرأًء فأخذ هذا الخنمء وذاك البقر بالتراضي: جاز. 


(۲) آي تُدب» كما في ابن عابدین «00/٦‏ نقلاً عن الملتقى وشرحه. 


کتاب القسمة 14۹۷ 


فان لم يفعل : د صب قاسما يقم بالأجرة. 
ويجب أن يكون عدلاًء مأموناًء عالماً بالقسمة. 


ولا بجر القاضي الناس على قاسم واحد. 


إنه يتم به قطع المنازعة» فأشبه ررق القاضى. 
# (فإن لم يفعل: صب قاسما يقسم بالأجرة) من مال 
3 2 
المتقاسمين ؛ لان النفع لهم وهي ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ 
الأجرة عليهاء وإن لم يج على القضاء» كما فى «الدر» عن أخى 
زاده. 


2 


قال في «الهداية» : والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق 
بالناس»› وأبعد عن التهمة. اه 

[شروط القستًام :] 

# (ويجب أن يكون) المنصوب للقسمة (عَدذلا)؛ لأنها من جنس 
عمل القضاءء (مأمونا) ليعتَمد على قوله» (عالماً بالقسمة)؛ ليقدر 
عليها؛ لأن من لا يَعْلمّها: لا يقدرُ عليها. 


3 (ولا يبر القاضي الناس على قاسم واحد). قال في «الهداية»: 
معناه: لا يجبرهم عل أن يستأجروه؛ غ ولانه 
id‏ 


3 ولو اصطلحواء» فاقتسموا: جاز» إلا ادا کان فيهم صغیر 
فيحتاج إلى أمر القاضي ؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. اه 


۹۸ کتاب القسمة 


ولا ترك القسَامَ ية بشت رکون . 


راخ القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة› وقالا: على 
قدر الأنصباء . 


2 (ولا تر القاضي (القسنًام د بر کون)؟ کل یتواضعوا على 
مغالاة الأجر» فيحصل الإضرار بالناس. 

4 (وأجرة ا و ا ووی و ای ج ن 
لاخدال بالتمييز › ونه لا يتفاوت› وربما a aS‏ بالنظر 
إلى القليل» وقد ينعكس الحال» فيتعذر" اعتباره فيتعلق الحكم 

(وقالا: على و 0 ر 


بقدره. 


(۱) وفي بعض نسخ القدوري: «عدد رڙوسهم. 

(۲) أي ربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل» لأن الحساب يدق بتفاوت 
الأنصباءء ويزداد بقلة الأنصباءء وقد ينعكس الأمر» بأن يكون حساب نصيب 
صاحب الكثير أشق» لكسور وقعت فيه» فتعدًر اعتباره» أي اعتبار كل واحد من قليل 
الملك وكثيره» فإذا كان الأمر كذلك: فيتعلق الحكم بأصل التمييز» وهو لا يتفاوت. 
ينظر البناية ۱۳٥١/۱٤‏ (ط باکستان)» ٤۸4۷/۱١‏ (ط بیروت). 


كات القة ۱4۹ 


وإذا حَضرَ الشركاء عند القاضي» وفي يديهم دار٬ ey‏ 
ادعو نهم وَرثوها عن فلانِ : لم يقسمها القاضي عند أبي حنيغة : 


قال في «التصحيح»: وعلى قول الإمام مش النسفي") 
والمحبوبي» وغيرهما. 
i‏ 


# (وإذا حَضر الشركاء عند القاضي» وفي يديهم دار أو 
أي أرض (ادعوا نهم ورثوها عن) مورٹهم (فلان: لم 
يقسمها القاضي عند أبي حنيفة)؛ لان ف ء على الميّت» 
إِد التركة ميقا على ملكه" قبل القسمةء بدلیل ثبوت حقه في 
الزوائد کاولاد ملک وأرباحه» ا و ي 
وذ وصایاه» ر ينقطع چ المت عن الك جتی لا 
EE‏ بعده من الزوائد» فكانت قضاء عل 
ال 


(1) في نسخ اللباب كلها: «في المخني»ء والصواب كما أثبت كما هو في نسخ 
تصحيح القدوري المخطوطة» والمطبوعة ص ٠.٥٠١‏ والنقل عنه. 

(۲) أي ملك الميت. 

© ھا لو گان ن وض جار لفلان مثلا فولدت قبل القسمة. البناية 
0/۹ 


۰۰ كتاب القسمة 


کا وا ال على موته› وعدد ورته . 
وقالا : بقسمها باعترافهم» ويّذكر فى كتاب القسمة أنه قَسّمها 


بقولهم . 


فلا يُجابون إليها بمجرد الدعوئ» بل (حتى يقيموا البيّنة على 
مر و ا ا وا ا ر و 
عن الميت؛ لأن بعض الورثة ينتتصب خصماً عن المورّث» ولا يمتنع 
ذلك بإقراره» كما فى الوارث» أو الوصي المقرٌ بالدين» فإنه قبل 
البينة عليه مع إقراره. ۰ 

(وقالا: يقسمها باعترافهم)؛ لأن اليد دليل الملكء ولا منازع 
لهم فيقسمها كما في المنقول» والعقار المشترّئ» (و) لكن (يذكر 
في كتاب القسمة أنه قسّمها بقولهم)؛ ليقتصر علیهم» ولا یکون قضاء 
على شريك آخر لهم. 

قال الإمام جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح ل الإإمام» 
واعتمده المحبوبي» والنسفي› ودر الهرجة وغر هي كا في 
«التصحيح). 


(۱) أي لا يمتنع کونه خصما بسبب إقراره» ودا رات ما یقال: کل مها 
مقر بدعوى صاحبه» والمقرٌ لا يكون خصماً للمدعىٰ عليهء فقال: لا يمتنع ذلك 
بإقراره؛ لجواز اجتماع الإقرار مع كونه خصما. البناية .٤۹۱/٠١‏ 


كتاب القسمة ۲۰۱ 


اذا كان المال المد ماو الفقا وادعوا ارات 
قَسَمَه في قولهم جميعاً. 


وان ادعو في العقار أنهم اشتروه : قَسَّمَه بینهم . 
وإن ادَعَوا الملك ولم يَذكروا كيف انتقل : قَسَمه بینهم . 


NEN aA Ea OIE 
رات أو رى أو ماك هفلو وطرا فی ان ف‎ 
قولهم جميعا")؛ لأن في قسمة المنقول نظراً للحاجة إلى‎ 
IY 1 
(وإن ادعو في العقار أنهم اشتروه)» وطلبوا قسمته: (قسمَه‎ # 
بنهم) ایغ لأن الميع بخرج عن ملك البائع وإن لم مء فلم‎ 
(وإن ادعوا الملك) القظلىء > (ولم وا کا إليهم:‎ # 
ا ف ا ال اح فإنهم ما‎ 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «ما سوئ). 

(۲) آي قول أبى حنيفة وصاحبيه. البناية ٤۸۹/٠٠١‏ (ط بيروت). 

(۳) أي ليحفظ كل نصيبه» «لأن العروض بُخشىئ عليها من اللّوى والتلف» وفي 
القسمة تحصينٌ وحفظ لهاء وذا لا يوجد فى العقار). البناية .٤4١/٠١‏ 


وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه : قَسَمٌ بطلب 
أحدهم . 


قال في «التصحيح»: هذه رواية كتاب القسمة"» وفي رواية 
«الجامع: لا يقسمها حتى يقيموا"" البية أنها لهم. 

قال في «الهداية»: ثم قيل: هو قول أبي حنبفة خاصةً» وقيل: 
هو قول الكل» وهو الأصح٠‏ وكذا تمل الزاهدي. 

+ (وإذا كان کر واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه) بعد القسمة: 
(قَسَمَ بطلب أحدهم)؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة؛ فكانت حقا 


)١(‏ ما جاء هنا نقلاً عن تصحيح القدوري هو نص الهداية» والمراد: كتاب 
القسمة من المبسوط» ويسمىئ: «الأصل»ء لمحمد» والمراد برواية الجامع: أي 
الجامع الصغير» لمحمد أيضا. ينظر البناية .٤۹١/٠١‏ 

(1) في نسخ اللباب بالتئنية : «حتى يقيما البينة آنها لهما»» لكن في التصحيح ص 
۱: بالجمع› كما أثبت» وقد اختصر صاحب التصحيح عبارة الهداية ٤۳/٤‏ إذ 
هي كما يلي: «وٳِن ادَعَوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم: سمه بينهم» ... هذه 
رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: أرضٌ ادعاها رجلان» وأقاما البينة نها في 
أيديهماء وأرادوا القسمة: لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما». اه 

(۳) أي المذكور في الجامع الصغيرء وهو قوله: «لا يقسمها حتى يقيم البينة على 
الملك: هو قول أبي حنيفة خاصةء لا قولهماء وقيل: هو قول الكل: أبي حنيفة 
وصاحبیه» وإلیه مال فخر الإسلام في شرحه ...»» وتمامه في البنایة» ٠۳۹/۱٤‏ (ط 
باکستان). 


کتاب اله لقسمة ¥ 


وإن كان أحدهم ينتفع والآخرٌ يستَضر؛ لقلّة نصيبه» فإن طَلَبّ 
صاحب الكثير : قَسَمّ وإن طلَّب صاحب القليل : لم يقسم 


لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. 
9# (وإن کان أحدهم e‏ بالقسمة؛ لكثرة نصيبه» (والآخر 
يستضر ؛ ا وا 0 قسّم) له؛ لأنه ينتفع 
Ea A‏ 
# (وإن طلب صاحب القليل: لم ية یقسم) له" ؛ 
فکان متعتتاً في طلبه» فلم یُعتبر طلبه. 


قال في «التصحيح»: وذكر الخصاف" على قلب هذا 


نه ا ¥( 
ده پستصر ¢ 


(1) ولكن تجب المهايأة بينهم . الجوهرة ."٤۹/۲‏ 

0 شر ا طت حيث لا منفعة له في القسمة» فیکون متعتتاً في 
دعواه. البناية 0/۰ 

(۳) هکذا: «الخصاف»: کے خخ اوو لكن في الهداية c/‏ 
(والتي هي مع شروحها) a‏ «الجصاص»»› وغل عليها قاضي زاده في نتائج 
الأفكار ٠۷/۸‏ فقال: «وذكر في بعض ا «الخصاف»» مكان: اا 
والأصح هو الجصاص ؛ لن الأول قول الخصاف». اه» وبعضهم صوب: 
«الخصاف»» وقد أطال العينى فى تحرير ذلك. ينظر البناية .٠٠٠١/٠١‏ 

ف 


a:‏ كتاب القسمة 


وإن کان کل واحد منھما يضر : لم يقسمها إلا بتراضیهما . 


ويقسم العروض إذا كانت من صف واحد» EEO‏ 


وذكر الحاكم في «مختصره»: أن أيّهما طَلَّب القسمة: يقسم 
لاف 

قال فى «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: إن الأصح ما دک فی 
«الكتاب»» وعليه مشی الإمام البرهانى› والنسفى› وصدر الشريعة› 
وغیر اه 

# (وإن كان كل واحد منهما يستضر)؛ لقلته: (لم يقسمها) 
القاضي (إلا بتراضيهما)؛ لأن الجبر على القسمة: لتكميل المنفعةء 
وفي هذا: تفويتها؛ ویجور بتراضیهما؛ لان اللخ لهماء وهما أعرف 
بشآنهما. 

[قسمة العروض :] 

3 (ويقسم e‏ : عرض» کفلس: حلاف ا 
(إذا کانت من صنف واحد)؛ لاتحاد المقاصد»› فیحصل التعدير' في 
القسمة»› و ا 


)١(‏ نقل في درر الحكام ٤۲١/۲‏ عن الخانية: أن هذا هو اختيار الإمام خواهر 
زاده» وعليه الفتوئ» كما نقل عن الذخيرة: أن قول الخصاف هو المفتى به. اه» 
وعليه فهناك اختلاف في المفتى به» والله أعلم. 


كتاب القسمة Y0‏ 


ره و o‏ » 
ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض . 
وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيقء ولا الجواهر؛ لتفاوتهاء وقال 


ت 
- 


ء 4 A. r‏ 
آبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق 


ف تقع ا ا بر تقع او واه 
التراضي› E‏ 

[قسمة الرقيق والحواهر :] 

# (وقال بو حنيفة: لا ق الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوتها"")؛ 
لأن التفاوت فى الآدمى فاحش؛ لتفاوت المعانى الباطنة» فكان 
كالجنس المختلف» بخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند 
اتحاد الجنس» وتفاوت الجواهر أفحش من تفاوت الرقيق 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق)؛ لاتحاد الجنس» كما 

قال فى «الهداية»: وأما الجواهر» فقد قيل: إذا اختلف الجنس: لا 
يقسم» كما في اللآلىء واليواقيت. 


(۱) وفي نس من القدوري: التفاوته»: بالتذكيرء وفي نسخة البابي: 
«المتفاوتة»» وفى الهداية ٤٥/٤‏ : «لتفاوتهما». 


ولا یقسم حَمًاماء ولا بئرا» ولا رحی» AO‏ 


وقيل: يجري الجواب على إطلاقه"؛ لأن جهالة الجواهر أفحش 
من جهالة الرقيق» ألا ترىئ أنه لو تزوّج على لؤلؤة» أو ياقوتة» أو 
خالع عليها: لا تصح التسمية ٠‏ ويصح ذلك على عبد فول أن لا 
يبر عل القنمة .اه 

قال الإمام بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة› 
واعتمده المحبوبى › والنسفي » وصدر الشريعة› وغيرهم› کذا في 
«التصحيح». 

[بان ما سم : وما لا يقسّم :] 

(ولا ت a e‏ رحی)ء ولا کل ما في 

سمه ضر لهم »> كالحائط بين الدارين› والكثب؛ لأنه يشتمل على 
الضرر في الطرفين؛ لأنه لا يبق كل نصيب متقَعاً به التفاعا 
مقضو دا فلا يقسمه القاضى. 


(۱) آي لا يقسم. 
(۲) لجهالتها. 
)۳( وفي بعض نسخ القدوري : «ولا يقسّم حَمَام ولا بر ولا رحیً..» 


کتاب القسمة ۹¥ 


ا 


ك 
إلا أن يتراضى الشركاء . 
وإذا حضر وارثان› وأقاما البيْنة على الوفاةء وعدد الورثة› والدارٌ 
في أيديهم» ومعهم وارث غائ : قَسّمها القاضى بطلب الحاضرين› 
يصب للغائب وكيلا يقبض نصيبّه. 


# بخلاف التراضي» كما مر ولذا قال: (إلا أن يتراضى 
الشركاء)؛ لالتزامهم الضرر» وهذا إذا كانوا ممن يصح التزامهم 
الضررَء وإلا: فلا. 

# (وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاةء وعدد الورثةء 
N E ET‏ (في أيديهم» ومعهم ارت غ 
أو صغيرً: (قسّمها القاضي بطلب الحاضرين» ويْصب للغائب 
وكيلاً)» وللصغير وصياً (يقبض نصيبّه)؛ لأن في ذلك نظراً للغائب» 
الد 

# ولا بد من إقامة البينة على أصل الميراث في هذه الصورة عند 
أبي حنيفة أيضاً؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب والصغير 
E‏ 


(۱)( في غالب نسح القدوري ا لجمع› وهو الصواب»› اذ یعود الضمير عل 
الورثة الحاضرين كلهم» وفى نسخة (البابى) بالتثنية. 
(۲) أي الذين طلبوا القسمة. 


۲۰۸ كات القسمة 


وإن كانوا مشترين : لم يقسم مع غيبة أحدهم . 
وإن كان العقارُ في يد الوارث الغائب : لم يقسم. 


# (وإن كانوا مشترين: لم يقسم مع غَيْبة أحدهم). 

والفرق: أن ملك الوارث ملك خلافةء حتی یرد" بالعیب» و 
و بالعيب فيما اشتراه الفور ت ف رور برا الور ف 
فانتصب اا ای عن الميّت فيما في يده» والآخر عن نفسه» 
ا ا ا 

أا الك الانت اكا فلك مدا وهنا ا رد بالعيت 
على بائع بائعه"؛ فلا يَصلح اتات خصماً عن الغائب» فوضح 
الفرق. «هداية». 

٭# (وإن كان العقار)» أو 2 منه (في يد الوارث الغائب). أو 
E‏ 

# قال في «الهداية»: وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأن القسمة 

ا والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر 


(1) أي الوارث. 
(۲) أي على بائع المورّث. البناية .٤۹٥/٠١‏ 
(۳) لأن بائع البائع ليس بقائم مقام البائع. البناية .٤41/٠١‏ 


كتاب القسمة ۲۰۹ 


e‏ ا 
وإن حضر وارث واحد : لم يقسم . 


ANE E E a E 
من غير خصم لا يجوز.‎ 
ولا فرق فى هذا الفصل بين إقامة البينة» وعدمهاء‎ # 
الصحيح كما أطلق في «الكتاب». اه‎ 
لم يقسم) وإن أقام اليينة؛ لأنه لا بد‎ : ESSN 
من حضور الخصمين؛ لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماًء‎ 
وكذا مقاسماً ومقاسما.‎ 


E ت‎ 


تخلاف ما دا كان لاض ان على ما بنا 

# ولو كان الحاضر كبيرا» وصغيرا: صب القاضي عن الصغير 
TE TY‏ 

3 وکذا إدا حَضرَ وارث کی وموصۍ له بالثلث فيها» وطلًا 
القسمةء وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 
الخفم الكير عن المت والموصی له عن نفسه. 


(۱) قال في البتاية ۱٤۲/۱٩‏ (ط باکستان): «هذا كآنه جواب عن سؤال مقدرء 
تقديره أن يقال: لم يجوز أن يكون المودّع خصماً لكون العين في یده؟ فأجاب: بان 
أمين الخصم وهو المودع ليس بخصم عن الخصم فيما يستحق على الخصم). اه. 

(۲) وينظر البناية .٤۹۸/٠١‏ 
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# وكذا الوصي عن الصبي» كأنه حَضر بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه 
مقامه. «هداية). 

# فقوله فيما تقد" : «وكذا إذا كان في يد صغيرٍ»: أي غائب» 
کما يدل له ما في TE‏ ا 

وإن حَضّر الوارث» ومعه صغيرٌ: صب وصياً» وقَسم بينهماء 
کټا 

# فإن كان الصغير غائباًء وطلّبً من الحاكم لصب الوصي: لا 
بصب :إلى آن قال : 

والقرّق بين الصغير الغائب والحاضر: أن الدعوى لا تصح إلا 
على خصم حاضر» وجعل الغير خصماً عن الغائب: خلاف الحقيقةء 
فلا يُصار إليه إلا عند العجز» والصغيرٌ عاج عن الجواب» لا عن 
الحضور› فلم يُجعل عنه غير خصماً في حق الحضور» وجعل 
خصما في الجواب. 

# فإذا كان الصبي حاضراً: وجد" الدعوى على حاضر: فيّلصبُ 
وصيّاً عنه في الجواب. ۰ 


(1) أي من كلام صاحب الهداية المتقدم قبل الصفحة السابقة. 
(۳) آي الحاكم. 


كتاب القسمة ۱۱ 


1 رر ك ٠ر‏ ّ 
وإذا كانت دور مشتركة فی مصر واحد : قسمَّت کل دار على 
حدتها في قول أبي حنيفة» وقالا : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها 
في ب بعض : قَسَمَها . 


٭ وإن کان غائباً: لم توجد الدعوى على حاضر: فلا يصب 
وصيًا عنه في الجواب» لعدم صحة الدعوئ. اه 

# (وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد : سمت کل دار علیٰ 
حدتها في قول أبی لان لون أجناس مختلفة؛ لاختلاف 
ا ى ا ا و ن الجا 
والماء» والسوق» فلا يمكن التعديل. 

(وقالا): الرأي فيه إلى القاضي: (إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض: فَسَمَها) كذلك» وإلا: قَسَمَها کل دار عل حدتها؛ 
لأن القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح» مع المحافظة على الحقوق. 

ا ا ا وا اا و ن الاي 
والنسفي» وغيرهما. «(تصحيح». 

# قال فى «الهداية): وتقييد «الكتاب»: بكونهما فى مصر واحد: 
إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في e‏ ل القسمة 
عندهماء وهو رواية هلال عنهماء . 


)١(‏ في تسخ الهداية: «لا تجتمعان». 


1۲ كتاب القسمة 


ا ر 
وإن کانت دار وضبعة» أو دار وحانوت : قسم كل واحد على 
حدته. 


2 


3 (وإن کانت ر وت آي ي آرض؛ (أو دار انوت ؟ 


3 قال ف ٤ e‏ ھھنا أمور ثلاثة : ا الوت 
والمنازل: 


۶ 


- فالدور: متلازقة كانت» أو متفرقة: لا تقسم عنده"“ قسمة 
واحدة إلا بالتراضى. 

E e aS 

- والمنازل: إن كانت مجتمعة في دار وأاحدة» ا e‏ 
ببعض : : قسمت قسمة واحدة» وإلا: فلا؛ E‏ الست 


۶ 


(۱) درر الحکام .٤۲۳/۲‏ 


(۲) أي عند الإمام أبي حنيفة» وقد سقطت هذه الكلمة: «عنده»: من نسخ 
اللباب كلهاء وآثبتها من الدرر ٤۲۳/۲‏ والنقل عنه» وبها يتم الكلام» فإنه سيآتي 
بعد قليل ذكر قول الصاحبين. 


(۳) المنزل: كالغرفتين» أو غرفة ومعها منافعها. 


كتاب القسمة 1۳ 


£ ۵ 
ودون الدار» فالحقت المنازل بالبيوت ادا کانت متلازقة»› وبالدور إدا 
كانت متباينة. 


وقالا في الفصول كلها کک ال أعدل الوجوه» ويمضي 
على ذلك› وأما الدور والضيعة»› ا والحانوت: e‏ 
منها" وَحدها؛ لاختلاف ا اه 

أكيفية القسمة :] 

# ولما فرع من بيان القسمةء وبيان ما يسم » وما لا يقَسّم» شرع 
فى بيان كيفية القسمة» فقال: 

CO E as 
طت و للقاضي › (ويعدله): يعني يسو يه على سهام القسمة»›‎ 
ويروئ": ويعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره. «(هداية).‎ 


0( في نسخ اللباب كلها: «والدور»» وقد أثيت ما في درر الحكام 44/۲ 
والنقل عنهء وكذلك هو نص القدوري› کما تقدم قبل قلیل. 
(۲) هکذا: «منها»: فی الدرر ›»٤۲٤/۲‏ وفي نسخ اللباب كلها: «(منهما». 


(۳) أي في بعض نسخ القدوري: «ويعزله»» مكان قوله: «ويعدله». ينظر البناية 
01. 


14 كتاب القسمة 


ويذرعه» ويقوم م البناءء وکل نصيب عن الاي بطريقه وشربه» 
اکور ع که ي ار ن 

ثم لقب نصيباً: بالأول» والذي يليه : بالثاني» والثالث» وعلى 
هذاء ثم يكتب أسماء المتقاسمين» ويجعلها فرعة ثم ُخرج القرعة 
فمن خرج اسمه ألا : فله السهم الأول» ERA A‏ 


E‏ ليعرف ل (ويقوّم البناء)؛ لابه ريما تاه 

ا (ویفرر كل نصيب عن الباقي بطریقه وشربه» حت لا بن 
SEG‏ ا ا ا ب ارو ا 
تمامٌ التحقق. 

# (ثم يلقب) الأنصباء: (نصيباً: بالأول» والذي يليه: بالثاني» 
والثالث): بالثالث» (و) الرابع» وما بعده (على هذا) المنوال. 

# (ثم يكتب أسماء المتقاسمين") على قطَّع قرطاس» أو نحوه» 
وثوضع في كيس أو چ (ويجعلها قرأعة). 

8 یخرج القرعة): أي قطعة من تلك القطع المكتوب فيها 
اساء المتقاسمين» (فمن خرج ا فله السهم الأول): أي 


)١(‏ جملة: «ويكتب أسماء المتقاسمين» ويجعلها قرعة): مثبتة في نسخة 
القدوري: ۸٤٩(‏ ه» ٠۳٠۹‏ ه)ء لكن محلها في هاتين النسختين قبل جملة: «ثم 
باقب نصا ٠‏ وقد جلت ر نها كما جات عند الشارح الميدائي رح اله 

(۲) وفي بعض نسخ القدوري: «فمن خرج سهمه)» كما في البناية ٥٠۷/٠١‏ 
(ط بیروت). 


كتاب القسمة 10° 


ومن خرج انيا : فله السهم الثاني . 


ولا يُدخل في القسمة الدراهم والدنانير OE‏ 


العلعب بالرل (ومن ر انه قايا قله الح افا وك 
جرّا» وهذا حيث اتحدت السّهام. 
# فلو اختلفت الما أن كانت بين ثلاثة مثلاً: لأحدهم عشرة 

اسهمء ولآخرَ خمسة سهم ولآخرَ سهم: جَعَلها ستة عشر سهماًء 
وش أسماء الثلاثة» فإن خرج A‏ اسم صاحب العشرة: أعطاء الأول 
وتسعة متصلة به؛ لتكون سهامه على الاتصال» وهكذا حتى يتم 

٭# قال في «الهداية): ر 2 «الكتاب»): اف ک نصیب 
و ا ا و ق کو چا 
ا ا ا 

# والقرعة؛ لتطبيب القلوب» وإزالة تهمة الميّلء حتى لو عن لكل 
منهم نصيباً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معن القضاء» فيلك 
الإلزام. اه 

[عدم إدخال الدراهم والدنانير في القسمة :] 

* (ولا يدخحل) القسسَامٌ (في القسمة الدراهم والدنانير)؛ لأن 


)١(‏ هكذا: «فيملك»: فى الهداية ٤٦/٤‏ والنقل عنهاء وفى اللباب: «فملك». 


۲۱۹ كتاب القسمة 


القسمة تجري في المشترك» والمشترك بينهما: العقارُ» لا الدراهم 
والدنانير. 

# فلو كان بينهما دارٌ» وأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانبين 
2 بناء» فأراد أحدهما أن يكون غو البناء دراهم وأراد 
الاخ أن يكر غر ص من الارن فاته بجعل عرض من الأرض: 
و الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزائه دراه (إلا 
بتراضيهم)؛ لما في القسمة من معنى المبادلة» فيجوز دخول 
الدراهم فيها بالتراضي» دون جِبّر القاضي» إلا إذا تعذر» فحينذ 
للقاضي ذلك. 

٭ قال في «الينابيع“: ل القدوري: ولا بُدخل في القسمة 
الدراهم والدنانير: يريد به إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم 
تُمكن: عدّل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير. اه 

قال فى «التصح ET SE EET‏ للقاضى أن 
ل ل e YY‏ فان ا ورکه 
او اه 


(۱) آي نسخ القدوري. 
(۲) أي يفضَّل» كما سيأتي في آخر هذه الجملة. 


کتاب القسمة 1۷ 


فإن قَسَمَبينهم» ولأحدهم مَسريل في ملك الآخر» أو طريق لم 
يشرط في القسمة : فإن أمكن صرف الطريق» والمسيل عنه : فليس 
له أن يستطرق» ويسيل في نصيب الآخر. 

وان لم مکن : فَسَح القسمة . 

وإذا کان سل لا ْله وعو لا قل له» ومبقل له عل : وم 


و (فإن بينهم › a‏ 2 ماءٍ (في ملك الآخرء أو 
e‏ أو و لل أ (لم يث يشتر ط) ذلك (في القسمة: فان 


صرّف) ذلك (الطريق» والمسيل عنه: فليس له أن يستطرق» 
ویس ٣‏ في نصيب) الشريك (الآخر)؛ ا امن قق ا القسمة من 
غير ضَرَر» (وإن ذلك: (فستخ القسمة؛ لأنها مختلة ؛ 


]: والسقل‎ e 
(وإذا كان) الذي يراد فته بضصه (سقل» لا علو له):‎ # 


آي ليس فوقه عَلْوء أو فوقه علو للغيرء (و) بعضه (عَلوّ لا سمل 
له) بان كان السفل للغيره زى يغه ل هاعر ا 


(۱( وفي بعض نسخ القدوري: و القسمةا. 


۲۱۸ كتاب القسمة 


۾ و ر 
کل واحد علیٰ حدته» وقسم بالقيمة› ولا معتبر بغير ذلك . 


کل واحد علیٰ حدته» وقسم بالقيمة» ولا معتبرَ بغير ذلك)» وهذا 
علل محمدك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقَسّم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية 

قال أبو حنيفة : ذراعٌ من السمل بذراعين من اللو 

وقال أبو يوسف: ذراع بذراع. 

ثم قیل : اچاب کل متها عل غاد آهل عصره» او بلده. 

وقیل: اختلاف معنی". 

قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة. 

قلت : هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف» والمشايخ 
اختاروا قول محمد بل قال في «التحفة»» و«البدائع»: والعمل في 
هذه المسألة على قول محمد. 


٤۸/٤ كلمة: «أجاب»: سقطت من نسخ اللباب» وهي مثبتة في الهداية‎ )١( 
والنقل عنها بدون تصريح › وبها يتم المعنى.‎ ۰٥٦٤ وفي تصحيح القدوري ص‎ 

(۲) أي اختلاف حجة وبرهان. ينظر البناية .٥۳۲/٠٠١‏ 

(۳) آي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


كتاب القسمة ۱۹ 


و 
وإذا اختلف المتقاسمون» فشهد القاسمان : قبلت شهادتهما. 


وقال فی «الينابيع»» و«الهداية»» و(اشرح الزاهدي»» و(المحط»: 
وعليه الفتوئ اليوم. كذا في «التصحيح». 

[اختلاف المتقاسمين › وحکم شهادة القاسم :[ 
فلت اد 

2 ء 

قال فى «الهداية»: الذي ذكره قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد: لا ثقبل» وهر قول آبی يو سف ولا وبه قال 
اللا 


وذكر الخصاف قول محمد مع قولهما. 


کہ 
# وقاسم القاضي وغيره: سواء”". 


4 ۴ ء 0 
)١(‏ «(صورته: دار فت ن ور او مشترین › وآنکر بعضهم آنه استوفی 
نصيبه» فشهد عليه القاسمان بذلك : تقبل شهادتهما».اه البناية .٠۷۳/١٤١‏ 


(۲) هذا نص الهداية» وينظر البناية .٠۳٦/٠١‏ كما ينظر للشافعية: حاشية 
الرملي الکبیر على آسنی المطالب .۳۳۹/٤‏ 

(۳) تقل الميداني هنا عن الهداية بواسطة تصحيح القدوري ص ٠٦١‏ وإلى 
قوله: «سواء: ينتهي نص الهداية . 


۹۰ كتاب القسمة 


فإن ادع أحدهما العَلَطَّء ورَعَم أن مما أصابه شيئاً في يد 
صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء : لم يُصدّق على ذلك إلا 


ب 
E‏ 
۰ 


+4 


وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى 
البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «(تصحيح). 
[ادعاء أحد المتقاسمين الغلط :] 


*٭ (فإن ادعى أحذهما): أي المتقاسمان (العَلط) في القسمة» 
(ورّعَم أن مما أصابه شيئ" في يد صاحبه» وقد) کان (أشهد على 
نفسه بالاستیفاء: لم نضاق على ذلك) الذي يدعيه (إلا ببينة)؛ لاأنه 


E‏ وقوعهاء فلا رای ت 


2 


ت 


٭ فان لم د قم له بة: استحلف الشركاءء فمن تکل منهم: جَمَع 


(۱) وفي نسخة القدوري (البابي): «وزعم أنه ما أصابه شيء في يد صاحبه»» 
و ا اوی . قال العيني في البناية o/1۰‏ : (وفي ب بعض النسخ : 
«شيئاً): بالنصب» وهو الوجهء لأنه اسم : «أن»» ووجه الرفع: على لغة البعض» كما 
في قوله تعالٰ: إن هذان لساحران#. طه/۳٩).‏ اه 

(۲) أي «من الذي أصابه من العقار مثلاً: شيء وقع في يد صاحبه». اه البناية 
0. 


کاب الق ۲۱ 


a O EN E BL Ce aE RA E OE E EOI E EON E E E ROVE BE EE PEE, #8 


بين نصيب النّاکل والمدعي» فيقسّم بینهما عل قدر أنصبائهما؛ لان 
النكول حجة في حقه خاصةء فیعاملان على زعمهما. 

3% # وينبځي أن ١‏ تقبل دعواه أصل؛ لتناقضه› وإليه آشار من بعد. 
«(هداية»» ومثله في «كافي» النسفي. 

وظاهر كلامهما: أنه لم يوجد فيه رواية» لكن قال صدر الشريعة 
بعد a‏ الخت المذكور: وفى «المبسوط»» و«فتاوى قاضيخان» ما 
ۇيك هذا 

ئم قال: وجه رواية المتن: آنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره 

ا ET‏ فلا 

# وقول الهداية”: وإليه أشار من بَعد: أي أشار القدوري إلى ما 
بَحنّه» من أنه ينبغي أن لا ثقبل دعواه أصلاً في الفرع الآتي بعد هذاء 

: (Du, 
:` حیث قال‎ 

«وإن قال : أصابني إلى کذا» فلم 8 إلي» ولم يشهد 
عل نفسه بالاستیقاء» وکذبه شریکه : تحالفا و 


(۱) المتقدم قريباً جداً. 
(۲) آي القدوري» وسيأتى نصه هذا فى المختصر فى الصفحة القادمة. 


۲۲ كتاب القسمة 


ONE E O E O O BE EE EE e EON E E E iE KASS E a EE aR a E 


EN Eb E E o 
يتحالفان» وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوئ؛ لأن التحالف مبني على‎ 
ةالو عوى‎ 

ولذا قال في el a‏ - بعد ا ما ذکره صدر 
الشريعة الاد ا 2 وفيه بحث» فان مثل هذا اللإقرار» إن كان 
انا ا تة الغو : لا تسمع البينة؛ لابتناء سماعها على صحة 
الدعوئ» وإن لم يكن انا ينبغي ان يتحالفا“. اه 

٭ قال شیخنا" رحمه الله تعالی: وقد يجاب بان قولهم هنا: قد 
أقر بالاستيفاء: صريح وقولهم بعد: قبل إقراره: مفهوم؛ والمصرًح 
به أن الصريح مقَدَّمٌ على المفهوم» فليتأمّل. اه 

وأمْره بالتأمّل: مشعرٌ بتظّره فيه» وهو كذلك کما لا یخفیٰ على 


وإذا أمعنت النظر في كلامهم» وتحققت في دقيق مَرامهم: عَلطْت 
أن ليس في هذا الفرع منافاة لما بعده» والتقييد فيه بكونه قبل الإقرار: 
قي لوجوب التحالف وحده» لا لصحة الدعوئ» فإنها تصح» سواء 
کانت قبل الإأقرار› أو بعده. 


(1) وينظر : حاشية ابن عابدین ۲٠٠/٦‏ (ط البابي). 


(۲) آي ابن عابدين رحمه الله. 


كتاب القسمة YY‏ 


+4 0 2 4# ۶ »۰ ت و و 
وإذا قال : استوفيت حقي» ثم قال : أخذت بعضه : فالقول قول 
خصمه» مع يمینه 


وإن قال : أصابني إلى و فلم تسمه إلي» ولم شلهد 
على نفسه بالاستيفاء» وکذبه و : تحالفاء وت القسمة . 


والمعنٰ: أنه إن سبق منه إقرار بالاستيفاء: لا يتحالفان وإن 
مك التغزى + وذلك لأن عة التغرى شط لوجر ت اتال 
وليس التحالف بشرط لصحة الدعوئ» كما هو مصرَّح به في باب 
التحالف. 

ومن أراد استيفاء المرام في هذا المقام» فعليه برسالتنا"» فقد 
أشبعنا فيها الكلام. 

# (وإذا قال: استوفيت حقي» ثم قال: أخذت بعضه» فالقول 
N‏ مع يمينه)؛ لأنه يدعي عليه الغصب» وهو منكر" 

* (وإن قال: أصابني) في القسمة (إلى موضع كذاء فلم تسلمه 

إلي» ولم بشهد) قبل ذلك (علی نفسه بالاستیفاءء وکذبه شریکه) في 
دعواه: (تحالفاء وفسخت القسمة)؛ لاختلافهما في نفس القسمة» 


)۱( لم أقف على اسمهاء وقد تقدم في ترجمة المؤلف› أن صاحب «تاريخ 
دمشق في القرن الثالث عشر»» ذكر أن للمؤلف: فتوى في شركاء إذا اقتسموا المشترك 
بينهم» وأن منها نسخة بخط المؤلف في الظاهرية برقم (۷۹٠۷)ء‏ في حمس ورقات. 


٤‏ كتاب القسمة 


۴ 4 9 و 
وإذا استّحق بعض نصيب أحدهما بعينه : لم نسَح القسمة . . . . 


اهما قك الفا فيدر ما خضل بالقسبة:قاشة الاختلاف فى در 
المبيع › فوجب التحالف. كذا في «شرح الاإأسبيجابي». 

٭# قَيّد بكونه لم يشهد على نفسه بالاستيفاء؛ E‏ 
منه ذلك: لا يتحالفان وإن ت الدعوى› بل بستته › أو نھ 
حخحصمه. 

ری ا سرا کات کل 
الإشهاد» أو بعده» فما وجه وجوب التحالف: إذا كانت الدعوى قبل 
الإشهاد» وعد إا کانت بعده؟ 

قلت: لأن وجوب التحالف في القسمة إنما يكون إذا ادع الغلط 
على وجه لا يكون مدعيا العَصْب كما في «الذخيرة»»› وغیرها. 

وإذا كانت الدعوى بعد الإشهاد بالاستيفاء: يكون ميا الغصب 
س كانه يقول: الذي أصابني إلى موضع کذا» وآنت غاصب 
لبعضه» ولذا ساغت منه الدعوى بعد الإشهاد؛ لأن دعوى الغصب 
لا تَناقض الاقرارَ بالاستيفاء. 


ج ا اها هر ل س ال 


(۱) آي عدم وجوب التحالف. 


كتاب القسمة 0 


وقال آبو يوسف : تقسخ القسمة . 


E ا‎ 3 (0) ٤ 
عند أبي حنيفة ومحمد ¢ ویر جع بحصة ذلك) المستحق (من‎ 


Sor 


نصيب شریکه)؛ لأنه أمكن جبر ا بالمثل › فلا ا ال 
الفسخ. 

(وقال أبو يوسف: تسخ القسمة)؛ لأنه تبيّن أن لهما شريكاً 
ثالثا» ولو كان كذلك: لم تصح القسمة. 

# قال في «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: دكر المصثف" 
الاختلاف” في استحقاق بعض بعينه» وهكذا ذَكر في «الأسرار»» 
والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فما في استحقاق بعض معيّن: لا تفسخ القسمة بالإجماع. 

# ولو استّحق بعض شائع في الكل: تسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة 


أوجه. 


)١(‏ كلمة: «ومحمد»: مثبتة في نسخة القدوري (۷۲۷ ه)ء وكأن الشارح اعتمد 
نسخة ليس فيها ذكر: امحمدا: هناء وإنما ذكر مع أبي يوسف» كما هو حال غالب 
النسخ» ولذا نقل الشارح عن العلامة قاسم: أن الصواب: ذكر محمد مع أبي حنيفة. 

(۲) أي القدوري رحمه الله. 

) أي بين الإمام» وصاحبيه. 


AD O OR O mE E HCE NE TE E a E a a gS a o A a و ا‎ 


3 ولم ا قول محمد » وذکره بو سليمان مع أبي يو سف» 


وأبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصح» وهكذا ذكره الإسبيجابي» 
قال: والصحيح قولھںا"» وعليه مشى الإمام المحبوبي» والنسفي› 
وغيرهما. كذا في «التصحيح). 

# تتم : [المهايأة :[ 

اا خو اتا و ول طا وا و وت 
أحدهماء ولو طلب اخد هيا القسمة: بطلت. 

# وتجوز“ في دار واحدة» بان يسکن ک E‏ 
E TRA‏ 

# وله خان راشا غلته. 


(۱) أي القدوري» لكن ذكرت قريباً جداً أنه ذكر في بعض النسخ. 

(۲) أي قول الإمام أبي حنيفة ومحمد. 

(۳) المهايأة: الهيئة: هي الحالة الظاهرة للمتهبّىء للشيء» والتهايؤ: تفاعل فيهاء 
وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضونه» وحقيقته: أن كلا منهم يرضى بحالةء 
ويختارهاء أما المهايأة: بإبدال الهمزة: المفاعلة» فهي في لسان الشرع: قسمة المنافع. 
ينظر المغرب (هيأ)ء الكفاية للخوارزمي ۳۷۷/۸. 

)٤(‏ «وتجوز»: هكذا بالتأآنيث في المختار (مع الاختيار) ۰۸٠/۲‏ والنقل عنهء 
في حين أن نسخ اللباب جاءت بالتذكير: «ويجوز»» في هذه التتمة كلها عن المهأياة. 

)٥(‏ أي إجارة نصيبه الذي أصابه. كما هو نص المختار »۸٠/۲‏ حيث إن 
الشارح الميداني اختصر عبارته. 


تات القسمة ۲۷ 


enema SG SRG RGSS GSR o SQ o ® ¢ QQ ® 


۰ 6 5 3 , 

# وتجوز في عبد واحد: يخدم هدا يوماء وهدا يوما. 

# وكذا فى البيت الصغير. 

٭ وفی العبدين: يخدم كل واحد ا 

# فإن شَرَطا طعام العبد على من يخدمه: جاز» وفي الكسوة: لا 
يجور. 

2 ولا تخورف غاد ولا ا ولا فى ثمرة الشجر› 
واد الغنم» وأولادهاء ولا فی رکوب داه ولا دابتین»› ولا 
استغلالها. 

# وكذلك كل مختلفى المنفعة". كذا فى «المختار». 


(1) وقالا: تجوز في العبدين. الاختيار .۸١/١‏ 


(۲) كسكنى الدار» وزرع الأرض» وكذا الحمام» لأن كل واحدة من المنفعتين 
يجوز استحقاقهما بالمهايأة. الاختیار ۸۱/۲. 


کتاب الإکراه 
کتاب الإکراه 


# متاستتة للقسمة: أن للقاضن إجبار الممتنع فيهما. 
وو ل حمل الانان غل افر کرهه: 

لر ا 
وشرعا: حمل الغير على فعل یما يعدم رضاه» دون اختیاره»› 
E :‏ و ً 
لکنه قد یفسده» وقد لا يفسده. 

[أنواع الإكراه :] 

0# َه ° ء۶ 

# قال في «التنقيح»: وهو إما ملجىء: بأن يكون بفوت النفس» أو 
العضو› وهذا معدم للرضاء مفسد للاختيار. 

وإما غير ملجوء: بان یکون بحس » أو فل أو ضَرب» وهذا 
معدم للرضاء غير مفسد للاختيار. 


د ء ر 
والحاصل كما فى «الدرر»: آن عدم الرضا معتبر في جميع 
صور الإكراه» وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره» لكن في بعض 
الضور: مسك اسار ق ها لا بده 


(۱) الدرر والغرر .۲٠۹/۲‏ 


کتاب الإکراه ۹ 


ورو ي 


الإکراه بش ينبت حکمّه إذا حَصَل ممن يقدر على | بقاع ما توعد به» 
سلطانا کان أو غيره» ا 


وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعةء e‏ 


[شرط الإكراه :] 
ار ٣‏ ر۶ ۶ ا مه ر 
# وشرطه: قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» وخوف المكره 
وامتناعه عنه قَبّله» كما أشار إليه بقوله: 


و رکو 3 


# (الإكراه يبت حكمه): أي الآتي (إذا حصل ممن يدر على 
إيقاع ما توعد بە» سلطاناً کان ا غیره» 3 لصتا)» أو نحوه» اذا 
تحقق منه القدرة؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة: . يقدر ا على 
الامتناع» وهذاعندهما. 

وعنل ا لا بت س الام ااطاد: لأن القدرة لا تكون 
بلا منعة » والمتعة للسلطان: 

قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان» E‏ لن 
في زمانه: لم يكن لخي الساطات هن القوة ما يتحقق به الإکراه» 
فأجاب بناءٌ E‏ وفي زمانهما: َه القساف وصار الام 
إل كل متغلب» فيتحقق الإكراه من الكل»› والفتوی على قولهما. 
اور 

[الإكراه على بيع ماله :] 


.¢4 1 ء ٍ 
5 (وإذا اکره الرجل على بيع ماله أو( اکره (علی شراء سلعة» 


4 کتاب الإكراه 


۶ ء۶ ك ۶ ء۶ م 

أو على أن يقر لرجل بألف» أو يواجر دارّه» وأكره على ذلك 
بالقتل › أو بالضرب الشديد»› أو بالحبس المديد» فباع » أو 
اشترى : فهو بالخيار : إن شاء أمضى البيع› وإن شاء فسخه»› 


ورَجع بالمبيع . 


أو على أن ير لرجل بألف) من الدراهم مثلاًء (أو يؤاجر داره» وأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديد» أو بالحبس المديد» فباع» أو 
اشترئ) خشية من ذلك: (فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع » وإن شاء 
وا ورجع بالمبیع ) ؛ لأن من شرٴط ا هذه العقود: التراضي»› 
والإكراه يعدم الرضاء فيفسدها. 

# بخلاف ما إذا أكره بضَرّب سوط أو حبس يوم أو قيد 
بوم لأته لا يالى به بالظر إلى الاد فلا قق ب 
الإكراه. 

إلا إذا كان الرجل صاحب مَلصب يعلم أنه يضر به" ؛ لفوات 
الرضا. «هداية». 


(۱) أي سوط واحد ونحوه» E‏ کالقاضی › وعظيم البلد» 
أا لق الد و الجن اکا ف حع خی لو توعد ب وهو رل وه کان ذلك 
إكراهاً. البناية ٤۷/٠١‏ (ط بیروت)» ۳۱۲/۱۳ (ط باكستان). 


کتاب الإکراه ۴۳۱ 


وإن كان قيض الثم طوعاً : فقد أجاز البيع . 
وإن کان قَبّضه مکرهاً : فليس بإجازة» وعلیه رده إن کان قائماً فى 


بده . 


. 


وإن هَلَك المبيع في يد المشتري» وهو غير مکره : ضّمن قيمته . 


# (وإن كان بض الثمن طوعاً: فقد أجاز البيم)؛ لأنه دلإ ”© 
الإجازة» كما في البيع الموقوف. 

وكذا إذا سلّم طائعاًء بان كان الإكراه على البيع» لا على الدفع ؛ 
لأنه" دليل الإجازة. «هداية». 

# (وإن كان قَبّضّه مكرهاً: فليس بإجازة)؛ لعدم الرضاء (وعليه 
رده ت کان قافنا ف بده ساد الد 

[ضمان المبيع في الإكراه :] 

# (وإن) كان قد (هلك المبيعم في يد المشتري» وهو): آي 
المشتري (غير مكره)» والبائم مكرة: (ضَمن) المشتري (قيمته) 
للبائع ؛ لتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 


(1) هكذا: «دليل»: في الهداية ۲۷٦/۳‏ والنقل عنها» وفي نسخ اللباب: 
«دلالة). 


)۲( آي التسليم. 


۳۲ کتاب الإکراه 


ول ان ن ال إن قا 


# قيّد بكون المشتري غير مكره؛ لأنه إذا كان مكرَهاً أيضاً: یکون 
الضمان على المكره» دونه. 

ن الک ا 
للمعلوم - (إن شاء)؛ لأنه آلة للإكراه فيما يرجع للإتلاف» فكأنه دفعه 
بنفسه إلى المشتري» فيكون مخيراً في تضمين اهما شاء 
كالغاصب» وغاصب الغاصب. 


ر ص 


.0( 
# فلو ضكن المكرة ا 
# وإن ضمن المشتري: مَدَ کل شراء کان بعد شراته لو 
ا الق لأنه تملّكه بالضمان» فظهر أنه باع ملكه. 


Du to e‏ : ا 
# ولا يذ ما كان له قله“ ؛ لأن الاسعناد إل وقت شه" . 


# بخلدف ما إذا آجاز العالك المكره عفدا متها نيت يجوز ما 


(۱) المكره» أو المشتري. 

(۲) أي لو ضمَّن المكره - بفتح الراء - المكرة - بكسر الراء -: رجع المكره - 
بكسر الراء - على المشتري بقيمة المقبوض. البناية .0٥٤/٠١‏ 

(۳) أي تناولته» بأن باع هذا من ذلك» وذلك من آخر. البناية .٠٤/٠١‏ 

.٥٥/٠١ أي قبل الضمان» أو قبل شراء المشتري. البناية‎ )٤( 

.0٥٥/٠١ أي استثناء ثبوت الملك إلى وقت قبضه فقط. البناية‎ )٥( 


کتاب الإکراه ۳۳ 


ومن أكره على أن يأكل الميتةء أو يشرب الخمرَء وأكره على 
ذلك بحَبْس» آو قیّد» آو ضَرْب : لم يحل له› إلا أن یکره بما يٌخاف 
منه على نفسه» أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك : وسعة أن 
لم فى با اكش ٠‏ 


ر ”ر ءٍ 


ولا يسعه أن يَصبر علیٰ ما توعد به ITC TCE CTE‏ 


قله › وما بعده؟ أنه اسقط 0 وهو المانع» فعاد الكل ا 
الجواز. «هداية». 

[الإكراه على أكل الميتة ونحوها :] 

# (ومَن أكره على أن يأكل الميتة)ء أو الدمء أو لحم الختزيرء 
(أو يشرب الخمرء وأكره على ذلك) بغير ملْجىء» بان کان (بحَبْس» 
أو قبّد» أو ضَرّب). لا يخاف منه تلف على النفس»› أو عضو من 
الأعضاء: (لم يحل له) الإقدام؛ إِد لا ضرورة في إکراه غیر ملجی. 

A DE 

* ولا حل له الإقدام (إلا آن )بمج ا اف مه 


بملجی 


علیٰ) لف (نفسه» أو َف قو ھ ا فإذا خاف 
ذلك : وسعة أن يدم على ما أكره عليه) > بل يجب عليه؛ ولذا قال: 
[حكم الصبر على اللإكراه الملحىء :] 
# (ولا يسعه): آي لا يجوز له (أن يصبر عل ما توعد به) حت 


يوقعوا به الفعل. 


۳٤‏ کتاب الإکراه 


فان صِبَرَ حت أوقعوا به» ولم بأکل : فهو آثم . 

وإن أكره على الكفر باله» أو سب لبي صلى الله عليه وسلم 
بء آو حَبْسٍ» و ضَرْبِ : لم يكن ذلك إکراهاً حى یکره بأمر 
پُخاف منه علیٰ نفسه»› أو على عضو من أعضائه . 

فإذا خاف ذلك : وسعه أن يظهِرَ ما أمروه به» ويوَرّي» فإذا أظهر ذلك 


# (فإن صب حت أوقعوا به) فعلاً» (ولم يأكل: فهو آثم)؛ لأنه 
4 
لما آبیح له ذلك: كان بالامتناع معاونا لغيره على إهلاك نفسهء فيأثم» 
كا ف بخالة السخمضة . 

[الإكراه على الكفر :] 

.£ : 1 ت ء م ك ت 

٭# (وإن أكره على الكفر بالله) عز وجل»› (آو سب النبي صلى الله 
عليه وسلم شد او حبس »› أو ت لم يكن ذلك إكراهاً)؛ لأن 
الإكراه بهذه الأشياء: لیس بإکراه فی شرب الخمر»› کما مر ففی 
الكمز او 

# بل (حتی یکره بأمر يٌخاف منه على نفسه» آو على عضو من 
أعضائه» فإذا ا ا لانة (8ا مروف 
ويوّرّي)» وهي : أن بظهر خلاف ما يضمرُء (فإذا أظهر ذلك) على 


)١(‏ أي المجاعة. 


کتاب الإکراه o‏ 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان : فلا إثم عليه 
yS E 1‏ 2 ر ء 
وإن صَبْرَ حتّىٰ قتل» ولم يظهرٍ الكفر : كان مأجورا. 


وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يًخاف منه على نفسه» أو 
على عضو من أعضائه : وسعَه أن يفعل ذلك . 


لسانه» (وقلبه مطمئن بالإيمان: فلا إثم عليه)؛ لأنه بإظهار ذلك لا 
يفوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وفي الامتناع: فوت النفس 
خقه افع الل إل إظهار ها طلبره 

# (وإن صبَرَ) على ذلك (حتى قت > ولم يظهر الكفرًّ: كان 
اک لأن الامتناع لإأعزاز الدين ا 

[الإكراه على إتلاف مال مسلم :] 

# (وإن أكره على إتلاف مال) امری: (مسلم بامرٍ ياف منه علیٰ 
نفسه » أو على عضو من أعضائه » وسعه أن يفعل ذلك)؛ لن مال 
الغير یستباح للضرورة› کما في حالة ال وقد تحققت 
الضرورة. 


(۱) هکذا: «قتل»: في نسخ القدوري كلها» وكذلك مع الجوهرة النيرة» وفي 
بداية المبتدي مع الهداية ۲۷۷/۳. وخلاصة الدلائل ص ۲۹۷ أما نسخ اللباب 
ففيها: «قتلوه). 


۲۳۹ ا 


ولصاحب المال أن يضمن المكره. 
ع 8 َه o‏ ء۶ ر هه 
وإن أكره بقتلٍ على قل غيره : لم يَسَعه أن يقدم عليه» ويصير 
کے 
فان قله : کان آثماً. 
والقصا ص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً. 
2 (ولصاحب المال أن يضمن المکرہ) ۔ پالکسر د لن المكره- 
بالفتح - كالالة. 
[الإكراه على قتل الغير :] 
۾ و وا 2 :0 ه3 
٭ (وإن آکره بقتل على قتل غیره: لم یسعه آن يقدم عليه » ويصبر 
# فإن َلّه: كان آثما)؛ لأن قَنْلَ المسلم مما لا يستباح لضرورة 
فكذا بهذه الضرورة . «هداية). 
# (و) لكن (القصاصر على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا). 
قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال زفر: يجب على المكره. 
ا و ی غ 


ما 


. 


(1) ونقل في الجوهرة ٠٠١/۲‏ تمام قول أبي يوسف فقال: «وقال أبو يوسف: لا 


کتاب الإکراه ۷ 


: ِء e‏ 6 4 س ع 
وإن آاکره علیٰ طلاق امرآته › او عتق عبده» ففعل : وقع مااكره 
عله . 


«. 


ويّرجع على الذي أكرهه بقيمة العبدء E‏ 


قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد» ومشىئ عليه 
الأئمة» كما هو الرَسّم. «تصحيح». 
[الإكراه على الطلاق :] 


# (وإن إن اکر عل طلاق امرأته)» أو نكاح امرأةء (أو عثق 
عبده» ففعل : وفع ما أكره عليه)؛ a‏ 
مع الهزل» كما مر في الطلاق. 


* (ويرجع) المكره (علی الذي أكرهه بقيمة العبد) في 
الإإعتاق؛ لانه صلحَ آلة I‏ فيه من حيث الإإتلاف» فضاف ا 


يجب عليهما القصاص» وعلىئ المكره الآمر الدية» ولا شيء على المكرّه المأمور». 
اه» ومثله في شرح الأقطع› وشرح الإسبيجابي» وينظر تصحيح القدوري ص .٥۷١‏ 
)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «أكرهه». 
9 أي للمكره. 
(۳) في نسخ اللباب كلها: «فلا يضاف إليه»» والصواب ما أثبت» كما في درر 
الحكام ۲۷۲/۲. والنقل عنه» وكذا النص في الهداية ۲۷۸/۳: «فيضاف إليه». 
والضمير في قوله: «فيضاف إليه»: يعود إلى المكره: آي يضاف الإتلاف إليهء 
وينظر البناية .۷۳/٠٠١‏ 


۳۸ کتاب الإکراه 


وبنصف مهر المرآة إن كان قبل الدخول. 


فله"“ آن یضمنه موسراً کان أو معسراً؛ لکونه ضمان إتلاف» كما مر. 
# ولا يرجع الحامل“ على العبد بالضمان؛ لأنه" مؤاخد 
ا (درر). 
# (وبنصف مهر المرأة) في الطلاق» (إن كان) الطلاق 
(قَبّل الدخول)» وكان المهر مسمّى في العقد؛ لأن ما عليه: كان على 
شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها"» وقد تأكد ذلك بالطلاقء 
N OL E‏ 


9 ا مو الک جر کان الکره مورا او را 9 
ضمان جبران. وينظر البناية ۷۲/٠١‏ ا ۸ ا 

() أي المكره. البناية .۷۳/٠١‏ 

() أي المكره. البناية .۷۳/٠١‏ 

)٤(‏ فكأنه جعل متلفاً للعبد حکماء کأنه قتله» والمقتول لا يسعىٰ لأحد حكما. 
البناية .۷١/٠٠١‏ 

)٥(‏ أي ويرجع المكرّه على المكره في الطلاق بنصف مهر المرأة. 

)١(‏ أي بالاحتمال» كما تقدم» من أنه يحتمل أن ترت والعياذ بالله» ونحو هذاء 
وقد زال هذا الاحتمال بالطلاق» فتأكد المال» وينظر البناية ۷۳/٠١‏ ودرر الحكام 
مع حاشيته غنية ذوي الأحکام ۲۷۲/۲. 

(۷) أي المكره. 


»ي يو يو يو يو و يو م« يو يه« enema RGSS GGG GQ o o ¢ QQ»‏ 


والتقرير كالإيجاب» «درر». 

# قَيّد بما إذا كان قبل الدخول؛ لأنه لو كان دخل بها: تقرر 
المهرٌ بالدخول» لا بالطلاق. 

# وقيّدنا بكون المهر مسمًى في العقد؛ لأنه لولم يكن مسمّى 

ولا يرجع في النكاح بشيء؛ لأن المهر إن كان مهر المثل» أو 
ا ق 

# وإن كان أكثر من مهر المثل: فالزيادة باطلة» ويجب مقدارٌ مهر 
المثل» ويصير كأنهما سمَيا ذلك المقدار» حتى إنه يتنصف بالطلاق 
قبل الدخول. (اجوهرة). 

E E ED E E 
الطلاق» والعتاق» والنكاح» والرجعة» والتدبير» والعفو عن دم‎ 
العمد» واليمين» واللّذرء والظهارء والإيلاءء والفيء فيه»‎ 
والإسلام. اه.‎ 


."٠١/۲ أي فى الجوهرة‎ )١( 


4° کتاب الاإکراه 
ره ٩‏ 4 و ر ي 2 ۶ » » La‏ 
وإن أكره على الزن : وجب عليه الحد عند آبی حنيفه› إلا آن 
ا 3 
يكرهَه السلطان . 
وقال بو يوسف ومحمد : لا یلزمه الحد. 


وإذا أكره على الرَدَة : لم تبن امرأنه منه. 


[الإكراه على الزن :] 

(وإن أكره"" على الزن : وجب عليه الحد عند أبي حنيفةء ! إلا أن 
يكره السلطان) ؛ ی م ر 

OTS E E 
N 

قال قاضیخان: الإکراه لا يت يتحقق إلا من السلطان في قول الإمامء 


r 


وفي قول صاحبيه: یتحقق من کل متغلب یقدر على تحقیق ما هدد 
به» وعليه الفتوى. 

وفي «الحقائق»: والفتوى على قولهماء وعليه مشى الإمام 
البرهاني» والنسفي»› وغيرهما. «(تصحيح). 

[الإكراه على الردة :] 

# (وإذا أكره) الرجل (على الردة: لم تبن امرأنه منه)؛ لأن الردة 


ص 


(1) وفي بعض نسخ القدوري : «أكرهه». 


کتاب الإکراه ۲٤١‏ 


a 


تتعلّق بالاعتقادء آلا تریٰ اھ کا E‏ 
فئ اعتقاده الكفر: شك فلا تثبت البينونة بالشك. 
# فإن قالت المرأة: قد بت منك»› وقال هو: قد أظهرت ذلك› 


وقلبي بالإيمان: فالقول E EN.‏ اللفظ ٠‏ غير 


موی E‏ وهي E‏ الاعتقاد» ومع الإإكراه: ل 
ادل فکان ا قولّه. «(هداية). 


وله لد ي a‏ اد 
9 9 2 3 


.۷۹/٠١ يعني كلمة الكفر. البناية‎ )١( 
.۸٠/٠١ أي الفرقة. البناية‎ )۲( 


4۲ كتاب السير 


کتاب الس 
ااا 


# مناسبتّه للإکراه لا خف ؛ فإن كلا منهما للرجر» والرد إلى 
ا إلا أن الأول في المسلمين والكقار عام» بخلاف الثاني» فكان 
و بالاهتمامء والأول زاج عن العصيان» والثاني عن الكفر 
والطغيان» فترقى من الأدنى إلى الأعلى» كما في «غاية البيان». 


والس بكس الم وفتح الياء: جمع: سيرة» وهي : الطريقة 


في الأمور. 
((هداأية). 


# وترجم له الكثير ب: الجهاد» هوا لف فصو جاهد في سبيل 


الله . 


(1) ما ذكره الشارح من مناسبة بين كتاب السيّر والإكراه هو سبق قلم منه» فهي فهي 
مناسبة بين كتاب قطع الطريق والجهاد» كما هو في ترتیب آبواب الهداية» وقد نقل 
هذا عن شرحها غاية البيان لاإتقاني» وأما في القدوري: فيأتي الإكراه ثم الجهادء 
الا عو ل وکال نالا سو وكلنا مستدرك ومستدرك عليه. 
ويصلح أن يقال هنا: إن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه: فكذلك في الجهاد. 


كتاب السير ۳ 


الجهادُ فرض على الكفاية» إذا قام به فريق من الناس : سقط عن 


الباقين . 


8 2 ږِ 2# ےم ر ٥ر‏ ٥و‏ 
و 


الشمتى. 


1 


حكم الجهاد :] 

# (الجهادٌ فرض على الكفاية)؛ لأنه لم يقرض لعينه"» إذ هو 
إفسادٌ في نفسه"» وإلّما فرض لإعزاز دين الله» ودفع الفساد عن 
العباد. 

وكل ما هو كذلك: فهو فرض كفاية» إذا حصل المقصود 
بالبعض» وإلا: فض عَيْنٍ» كما صرح بذلك حيث قال: 

(إذا قام به فریق هن الناس: ا الثم (عن الباقين)؛ لحصول 
المقصود بذلك» كصلاة الجنازة» ودفنهاء ورد السلام» فإن كل 
واحد منها إذا حَصَل من بعض الجماعة: يسقط الفرض عن الباقين. 


0 ل لوه وهو رة الأعداء: 

(۲) هذا نص الهداية» وقد علق عليه صاحب العناية ٠١٠٠/١‏ بقوله: «إفساد في 
نفسه» بتخريب البلادء وإفناء العباد» لكن لإعزاز دين الله». اه» افليس اا 
منه ابتلاء المكلّفين» بل إعزاز الدين» ودفع شر الكمّار عن المؤمنين». اه فتح القدير 
.14/٥‏ 


٤‏ تاب السير 


% ر 0 ي GG‏ ۶ 
وإن لم يقم به آحد : آثم جمیع الناس بتركه . 
± ت 
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدۇونا. 


# وهذا إذا كان بذلك الفريق كفايةء أما إذا لم يكن بهم كفاية: 
و د 
فض على الأقرب فالأقرب من اعدو إلى أن تحصل الكفاية. 

9 # (وإن لم يقم به أحد: ائم جميع !ل ناس بترکه)؛ لترکهم فرضاً 
عليهم. 

# (وقتال الكقار واجبً وإن لم يبدؤونا)؛ للنصوص العامة" . 

[مّن لا يجب عليه الجهاد :] 

# (ولا يجب الجهاد على صبي)؛ لعدم التكليف» (ولا عبد 


() أي لأن النصوص الموجبة للجهاد لم تقَيّد الوجوب ببدأتهم» بل جاءت 
مطلقة» كقوله تعالى: فقوا ألمُشْركينَ € التوبة/ ٠٥‏ وقوله تعالى: * وفيلوهُم حى 
لا ترت وىة ويڪو يي لم يتو 4 الأنفال/۳۹› وقوله تعالن: کيب 


يڪم اتال البقرة/١٠۲.‏ بل إن ما رواه الشيخان من قوله صل الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إل اللّه) : یوجب أن نبدآهم» وغير 
هذه النصوص كثير. ينظر: العناية وفتح القدير ۱۹۳/١‏ البناية ۷/۹١1(ط‏ باكستان). 


ےو رو2 ور 


أما قوله تعالی: إن قدوک أفتلوهَمَ € البقرة/١۱۹:‏ فهو منسوخ بالآيات السابقة. 
ينظر البناية ٦‏ /۹۳٤(ط‏ بیروت)» ۱۱۸/۹(ط باکستان). 


اف ال 40 


ولا امرأة» ولا أعمى» ولا مقعَد» ولا أقطع . 
و : وَجَّب على جميع المسلمين الدفْع. 
تَخرج المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن سيّده. 
وإذا دخل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مدينة» أو حصاً : 


ي 


دعَوهم إلى الإسلام» فإن أجابوهم : كفوا A‏ 


ولا امرأة)؛ لتقدم حق المولى والزوج» (ولا أعمى» ولا مقعدء ولا 
أقطع)؛ لأنهم عاجزون» والتكليف بالقدرة. 

[تعين الجهاد حال مداهمة العدو بل الإسلام :] 

# (فإن هجم العدو علیٰ بلد: وجب على جميع المسلمين"" 
الدفع)» حتى (تَخرج المرأة بغير إذن زوجهاء بغر 5 
سياه 4 لانة ان فرضن عين» كالصلاة» والصوم» وفرض العين 
مقدم على حق الزوج» والمولى. 

[دعوة الكقار إلى الإسلام قبل قتالهم :] 

دل المعو ن دار الحرته فحاضصرو ية أو 
حصناً: دعَوهم) أوَلاً (إلى الإسلامء فإن أجابوهم) إلى ذلك: (كفوا 


(۱) وفی نسع قديمة من القدوري (۱۱ 7ھ ۹4٤٦ھ‏ ۷۲۷ھ 0 ۷ھ): 
«جميع الناس»» وكذلك فى الهداية 10/۲. 


E‏ كتاب السير 


وان امتنعوا : دعوهم إلى أداء الحزية»› فإن بذلوها: فلسهم ما 


للمسلمين» وعليهم ما عليهم . 


عن قتالهم)؛ لحصول المقصود» وقد قال صلىئ الله عليه 
وسلم: أمرْت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله». 
الخد 

[دعوة أهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا :] 

# (وإن امتنعوا) عن الإسلام (دعوهم إلى أداء الجزية) إذا كانوا 
ممن قبل منهم الجزية» بخلاف من لا تقبل منهم» كالمرتدينء 
وعبدة الأوثان من العرب» فإنه لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية؛ 
لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام» قال الله تعالى: #لقيلوتيَم أو 
4 «هداية). 

*# (فإن بذلوها): أي قبلوا بَذلّها: كانوا ذمة للمسلمين» (فلهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم)؛ لأنهم إنما بذلوها لذلك. 


(1) صحيح البخاري ¥۷0/1 )5(« صحیح مسلم o۳/1‏ ((. 
(۲) الفتح/١٠.‏ 


23 ER کتاب‎ 


ولا يجوز أن يقاتل مَّن لم تفه دعوة الإسلام» إلا بعد أن 
يدذعوهم إلى الإسلام. 


[حكم قتال من لم تبلغه الدعوة :] 

# (ولا يجوز) للإمام (أن يقاتل) أحداً من (مَن لم لَبْلعّه دعوة 
الإسلام إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام)؛ لأنهم بالدعوة إليه يعلمون 
انا اتقاتلهم على الدين» لا على سلب الأموال» وسبى الذرآريء 
فلعلهم يُجيبون» فنكفى مؤنة القتال. 

# ولو قاتلهم قبل الدعوة: أثم لهي" ولا غرامة؛ لعدم 
العاصم» وهو الدين» أو الإحراز بالدار» فصار كقتل الصبيان» 
والتسوان. «هداية». 


)١(‏ وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف ۲٠۷/١‏ عن علي رضي الله عنه أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال له حین بعثه: «لا تقاتل قوماً حت تدعوهم). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠٠/١‏ رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح غير عثمان بن يحيىٰ» وهو ثقة. اه 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله عليه وسلم ما قاتل قوماً 
حت دعاهم إلى الإسلام»ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٠٤/١‏ «رواه أحمدء 
وأبو يعلى» والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح»» وينظر: البناية 
۰.٦‏ نصب الراية ۲۷۸/۳. 


۲٤۸‏ كتات السير 


ا 


۵ء or‏ و 
ويستحت أن يدعو من بلغته دعوة الإسلام» ولا يحب ذلك . 


وإن أبوا: استعانوا بالله عليهم» وحاربوهم» وتَصبوا عليهم 


3% 0 أن يدعو من لحه دعوة الإسلام) ا e‏ ق 
الإنذار» (و) لكن (لا يجب ذلك) عليه؛ لأن الدعوة قد بلَعتّهم» وقد 
صح «أن التبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق» وهم 
غارُونَ - أي : غافلون -» ونَعَمّهم تُسقى على الماء»". «جوهرة). 

[قتال الكفار حال إبائهم الإسلام وبذل الجزية :] 

# (وإن أبَوا): آي امتنعوا عن الإإسلام» ودل الجزية : (استعانوا 
يالله عليهم» وحاربوهم) ؟ لأّنه تعالی هو التاصر لأوليائه» اهدر 
لأعدائه. 


9 (وتصبوا عليهم المجانيق): جمع: مج قال في 
«الصحاح»: وهي التي ترم بها الحخجارة» معربة» واضلها بالقارسة: 
منجي نيك : آي؛ ما أجودني! وهي موتنة» وجَمعها: منجنيقات› 

(۱) بنو المصطّلق: بط شهير من خُرَاعةء وقد أصاب منهم النبي صل الله عليه 
وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» وكان أبوها سيد قومه في بني المصطلق› 
وقد أسلم بعد ذلك» وصارت جويرية أَمَاً للمؤمنين. ينظر فتح الباري .٠۷١/١‏ 

(۲) صحیح البخاري ۱۷۰/۰۵ »)۲٥٤۱(‏ صحیح مسلم ۱۳۵۹/۳ (۱۷۳۰). 


كتاب السير ۲4۹4 


وحرقوهم» وأرسلوا عليهم الماءء وقطَعوا شَجَرّهم» وأفسدوا 
زروعهم . 

س أو تاجرٌ. 
ا وتصغيره ‏ حو ا وقد بَصبّها النبي صل الله عليه 
وسلم على الطائف" 

# (وحرقوهم)؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام أحرق البويْرة"» 
وهي: موضع بقرب المدينة. 

# (وأرسلوا عليهم الماء» وقطعوا شَجرّهم» وأفسدوا زروعهم)؛ 
لأن في ذلك کسر شوكتهم» وتفريق جَمْعهم. 

٭ (ولا بأس برَمّيهم وإن كان فيهم مسلم أسيرٌ» أو تاجر)؛ لأنه 


(۱) سنن الترمذي ٩٤/٩‏ (۲۷۹۲)» ولکنه رواه معضلاًء ولم یصل سنده به» 
كما قال الزیلعى فى نصب الراية ۳۸۲/۳ وقال الزيلعي أيضا: رواه أبو داود في 
اا ا اا اا ادا 
البيهقي ۸٤/۹‏ والتلخيص الحبير .٠٠٤/٤‏ 1 

وقال الإمام العيني في البناية ٥۰۳/٦‏ (ط بیروت)» ۱۲۷/۹ (ط باکستان): 
«ورواه العقيلي في الضعفاء مستدا من حديث عبد الله بن خراش» عن العوام بن 
حوشب عن أبي صادق» عن علي رضي لله عنه مرفوعاً. 

(۲) صحیح الببخاري ۳۲۹/۷ »)٤٠۳١(‏ صحيح مسلم »)۱۷٤٩( ۱۳٣١/۳‏ 
والبويرة هي: موضع نخل بني النضير» الذي أحرقه صل الله عليه وسلم» كما جاء 
في نص الحديث في الصحيحين› وینظر معجم البلدان .٥۱۲/١‏ 


0۹ کناب لسر 
ا ر 
وإن تترسوا بصبیان المسلمين › و بالا ری : لم يکفوا عن 
رميهم» ويقصدون بالرمي الكفارً. 


ولا بأس بإخراج النساءء والمصاحف مع RET‏ 


ا ەه : (VD.‏ 
قل ما یخلو حصن عن مسلم؛ فلو امتنع باعتباره: لانسد بابه 1 

# (وإن تترسوا بصبيان المسلمين» أو بالأسارئ: لم يكفوا عن 
رَميهم)؛ لأنه يودي إلى أن يتّخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال قتالهم 
أصلا. 

2% (و) لکن (يقصدون بالرمي الكفارً) ؛ لان ا ل يجوز 
اعتماد قثله؛ فإذا تعذر التمييز فعلاًء وأمكن قصداً: اترم ؛ لأن 


# وما أصابوه منهم : ل دية عليهم»› ولا كفارة؛ لأن الجهاد 
فرض» والغرامات لا تقترن بالفروض» كما في «الهداية). 

[حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال :] 

# (ولا بأس بإخراج النساء» والمصاحف)» وكتب الفقه» 
والحديث»› وکل ما يجب تعظيمه» ويَحرُم الاستخفاف به (مع 


(1) آي باب الجهاد. العناية .۱۹۸/٩‏ 
(۲) أي التّزم قصد الكقًار» لا المسلمين حال تعذر التمييز بينهم. 


کات السیر ۲١‏ 


المسلمين إذا كان عَسْكراً عظيما يوْمَن عليه . 

ويكره إخراج ذلك في سَرِبَة لا يمن عليها . 
اجلو آ6 كان اكا غ وم عل ن الال هى 
السلامة» والغالب كالمتحقق. 

# (ويكره إخراج ذلك في سيه لا يمن عليها)؛ لأن فيه 
تعریضهر“ على الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على 
الاستخفاف؛ لأنهم يستّخفون بها مغايظة للمسلمين» وهو التأويل 
الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تسافروا بالقرآن في 
أرض الف 

# ولو دخل مسلمٌ إليهم بأمان: لا بأس بأن يحمل معه المصحف 
إذا كانوا قوماً يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض. 

٭ والعجائز يُخْرَجن”" في العسكر العظيم؛ لإقامة عمل يليق 
بهن کالطبخ › والسقى› والمداواة. 

+ وأما الشواب: فَمقامَهن في البيوت؛ أدفع للفتنة. 
# ولا يباشرُن الال اه ل ا ا ا 
عند الضرورة. 


0 


(1) صحيح البخاري ۳/7 )44۰(« صحیح مسلم ۱٤۹۰/۳‏ (1۸74۹). 


(۲) آي يجوز إخراجهن. 


o۲‏ کات ال 
» و 2 5 > ۶ 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّدهء إلا أن 
م 
يهجم العدو. 
وينبغي للمسلمين ان لا یغدرواء REET ETE EET EET‏ 


NS ce I DA ES N 
بد مخرجين: فبالإماء» دون الحرائر. «هداية».‎ 

COE ER ES NI ES 
لما تقدم أن حى الزوج» والمولى مقدَمٌء (إلا أن يهجم العدو)؛‎ 
لصیرورته فرض عین»› كما سبق.‎ 

[ما لا يجوز فعله في المعركة :] 

# (وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا): أي يخونوا بَقض العهد. 


.٠١٤/۹ أي للجماع. البناية‎ )١( 

(۲) هكذا عبر القدوري بقوله: «ينبغى»» وكذلك فى الهداية ۱۳۷/۲ وشرَحها 
ابن الهمام في فتح القدير EEE ٠٠٠/٠‏ اه. 

وأما صاحب الدر المختار »٤۹٠/١١‏ فعدل عن تعبير القدوري» وغيرهء وقال: 
ازا ع کا وغل ا على عل هدا ن عاد قال غدل هن داك ن 
المشهور عند المتاضري استعمال: «ينبغي): بمعنی : «یندب)» و: (لا ينبغي): بمعنی : 
يكره تنزيهاً»» وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك» ونقل ابن 
عابدين عن المصباح المنير قوله: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه: يجب أو يندب» 
بحسب ما فيه من الطلب». اه من ابن عابدين. 


كتاب السير فاا 


ولا يغْلواء ولا يمثلوا. 


# (ولا يَعلوا): أي يسرقوا من الغنيمة. 

# ولا بمدلوا) بالاعداء: بان قرا أجوافهم» ویرضخوا 
رؤوسهم» ونحو ذلك. 

والمثلة المروية في قصة العرتيين : منسوخة بالتّهي المتأخر“) 
هو المنقول. (هداية). 


قال فی «الجوهرة): وإنما تکره المثلة بعد الظفر بهم اما قله : 
فلا بأس بها. اه 


(۱) صحیح البخاري ۱٥۳/٦‏ (۳۰۷۸)» صحیح مسلم ۱۲۹٦۹/۳‏ (۱۹۷۱)» 
وقصة العرنيين هذه كما رواها مسلم: «أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فاجتووها - آي مرضوا -» فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء فصحواء 
ئم مالوا على الرعاةء فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلامء وساقوا دود رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فبعث في إثرهم» فأتي بهم 
فقطع أيديهم» وأرجلهم» وسَمَّل أعينهم » وتركهم في الحرة حتى ماتوا). 

وفي رواية البخاري: «ثم آمر بمسامیر فأحمیت»› فكحَلهم بها» وطرحهم بالحرّة 
یستسقون» فما یسقون حت ماتوا». 

(۷) وهو ماروي من تهي اللي صل الله عليه اوسلم عن المطلة كما في اضحيخ 
البخاري ۱۱۹/۰ ٤٥۸/۷ »)۲٤۷٤(‏ (۱۹۲٤)ء‏ وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه» 
لابن شاهین ص ۲۹۹ والاعتبار» للحازمي ص ۱۹۹. 


٤‏ كتاب السير 


ولا يقتلوا اا ولا فتخافانتاء: لاا ولا أعمی» ولا 
مقعدا إلا أن يون أحد هولاء ممن اله رائ فن الحرت» او تكون 
و ٌ . َ‫ : 
المرآة ملكة آو ساحرة» ولا يقتلوا محنونا . 


(ولا ا اا ولا ا کا وهو الذي فنیت واه » 
(ولا ا ولا 2 ولا خد لأن هو لاء ليسوا من آهل 
القتال» والمبيح للقتل عندنا: المحاربة”"» فلو قاتل أحد منهم: يقتل 
دفعا ره 

# (إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي فى الحرب): فيقتل ؛ 
لأن من له رأي: يستعان برآیه أكثر مما بستعان بمقاتلته. 

ء E‏ . ء 2 ٣‏ ء 
# (أو تكون المرآة ملكة)؛ لان في قتلها تفريقا لجمعهم› (او 

(r 
.( ساحرة‎ 

9 وکذا ذا کان ملکهم ف e‏ وأحضروه معهم في 
الوقعة» وكان في قتله تفريق جَمعهم : فلا بأس بقتله. «جوهرة). 

# (ولا يقتلوا مجنونا)؛ لأنه غير مُّخاطّب؛ إلا أن يقاتل: فيقتّل ؛ 
غا ل 


.۲٠۲/٠ وكذلك من كان مظنة للمقاتلة والحراب» فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


(۲) «أو ساحرة»: مثبتة في نسخ من القدوري دون نسخ. 


کات ال ه0 


# وإذا رى الإمام أن يصالح أهل الحرب» أو فريقاً منهم ۰ وکان 
في ذلك مصلحة للمسلمين : فلا بأس به. 
فإن صالحهم مدق ثم رآی أى أن تقض الصلح أنفع aS‏ 


# غير أن الصبى» والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرّهما لا 
ا ا ا ن ا لر هة م ا الطاب و 
«(هداية). 

[الموادعة والهدنة فى الحرب :] 

# (وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب) على ترك القتال 
معهم ۰ (أو فریقا منهم): ما اوغ مال مناء أو منهم ۰ (وکان 
N‏ فلا بأس به)؛ لأن المواذعة جها معني 


0 


إذا کان را لال لأن المقصود - وهو دفع اشر - حاص" 
به. 

*# بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى» 
وتمامه فى «الهداية». 

# (فإن صالحهم ملَة) معلومةء (ثم رأئ أن نمض الصلح أنفع 


(۱) بالعقل والبلوغ. البناية .٥٠١/١‏ 
() أي إذا كان هذا النوع من الجهاد المعنوي فيه خير. 


۲۵٥٦‏ کتاب ا 


ف دا > وقاتلهم . 
وإن بدؤوا بخيانة : قاتّهم» ولم يذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم . 


للمسلمين : بذ إليهم) عهدهم» (وقاتلهم)؛ لأن المصلحة لما دلت 
NT O TO‏ 


ت o‏ س ر ج ر 
ولا يل من الند؟ تحرزا عن الغدر» ولا بد من اعتبار مدة يبلغ 
سے و ت 


حر الل إلى جميعهم» كما في «الهداية». 
# (وإن بدؤوا بخيانة: قاتلّهم» ولم ينْبذ إليهم إذا كان ذلك 
a‏ 
إو يخلاف ما إذا و ا منهم؛ فقطعوا الطريق ولا 
لهم؛ سیت لایکون ناتنا مهدي لهم 
# ولو كانت لهم غا فالا الشبلين غلاف: یکونٍ شا 
للعهد في حقهم» دون غیرهم؛ ؛ لأنه"" بغير إذن مَلكهم؛ لهم لا 
2 
٭ حتیٰ لو کان بإذن مّلكهم : صاروا ناقضين للعهد ؛ لأنه باتفاقهم 
معنى. «هداية». 


(1) أي أن الاستمرار في الهدنة إن لم يكن فيه خير للمسلمين: فهو ترك للجهاد. 
ينظر البناية .0١١٦/١‏ 


(۲) أي هذا الفعل منهم 


کتاب ال Yo¥‏ 


ھا ا ۶2 ۱ ا ء۶ و 

وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين : فهم أحرار. 
ولا بأس أن يَعّلف العسكرٌ فى دار الحرب» ویأکلوا ما وجدوه من 
الطعام» a e e SR SOR SEES ER‏ 


[لُحوق عبيد الكفار بالمسلمين :] 

# (وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحراز)؛ لأنهم 
أحرزوا أنفسَهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم. 

*# وكذا إذا أسلموا هناك ولم يخرجوا إليناء وظهرنا على 
دارهم: فهم أحرار. 

# ولا يثبت الولاء عليهم لأحد؛ لأن هذا عت حکمي. 
اجوهرة). 

[حكم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب :] 

# (ولا بأس أن يلف العسكرٌ في دار الحرب) دوابّهم» (ويأكلوا 
ما A‏ كالخبز» واللحم» والسمن» والزيت. 

# قال الزاهدي: وهذا عند الحاجة» وفي الإباحة من غير حاجة: 


.)1 
و ا 


)١(‏ وفى البناية :٥٥۳/٠‏ أن الكرخي والقدوري اختارا رواية الإطلاق» وعدم 
التقييد بالحاجة. 


۲۸ كتاب السير 


ويستعملوا الحطب» وهنوا بالدهن» ويقاتلوا بما يحدونه من 
السلاح» كل ذلك بغير قسمة. 


ولا جوز آن شخوا س ذلك شيا ؛ TEEN OT‏ 


# (ويستعملوا الحطب)› وفي بعض ال «الطيب». 
«هداية)› (ويدهنوا ا لمَساس الحاجة إلى ذلك. 

٭# (ويقاتلوا بما بجدونه من السلاح. 

3 کل ذلك بغير قسمة): يعني إذا احتاج إليه» بأن انقطع e‏ 
أو انكسر رُمْحه» أو لم له سلاح» E Es‏ 
ر کرف فرَس من المغتّم ليقاتل عليها: فلا باس بذلك» فإذا زالت 
الحاجة: ردت في الغنيمة. 

# ولا ينبغي أن يستعمل من الدواب والثياب» والسلاح شيعا 
ا و و ا ا ی 
حاجة» وتمامه في «الجوهرة). 


4 (ولا يجوز ن يبيعوا من ذلك) الطعام ونحوه (شيئاء 


)١(‏ قال العيني في البناية :٠٠١٤/١‏ «أي نسخ القدوري» وهذا ليس صحيح ؛ 
لأن القدوري نفسه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب). اه 

(۲) أي المأكول» كالزيت »أو دهن السمسم» وإذا لم يكن مأكولاًء كدهن 
البنفسج: لا ينتفع به» بل يرده إلى الغنيمة. البناية .٠٥٤/١‏ 


کات الس ۹ 


ولا يتمولوه. 


ت 


ومن أسلم منهم : خر بإاسلامه نفسه. وأولاده الصغارء وکل 
مال هو فی یده» أو وديعة في يد مسلي» أو ذمى . 


ولا يتمولوه)؛ لأنه لم ُلك بالأحذ» وإنما أبيح التناول للضرورة. 

# فإذا باع أحدهم: رَد الثمن إلى المعتم. 

[إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره :] 

# (ومن أسلم منهم) في دار الحرب قبل أخذه: اخ يإسلامه نفسه) ؛ 
لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق» (وأولاده الصغار)؛ لأنهم مسلمون 
للإسلامه» (وکل مال هو في یده) ؛ ا إليه» (أو ا 
في يد)؛ معصوم الدم: س ا ذمي)؛ ا في يد و 

(۱) أي یده. 

(9) قال ابن الهمام في فتح القدير :۲٠/١‏ «بنصب: وديعة». اه. أي أحرز كل 
مال في يده أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي. 

وقال العيني في البناية :٠٥۹/١‏ «وديعة: بالرفع» عطفاً على قوله: «هو في 
یده). 

(۳) أي المال. 

)٤(‏ قال في العناية :۲۳٠/١‏ «قوله: صحيحة: احتراز عن يد الغاصب» وقوله: 
محترمة : احتراز عن يد الحربي). اه ومثله في الكفاية» وقال في الجوهرة :۳٦۲/۲‏ 
راما اا بے جر نیرف لأن الحربي ليس له يد صحيحة. اه 


۲۹۰ کات الس 


E‏ ا ر ګګ ر 2 م کہ 
فان ظهرنا على الدار : فعقاره فیء» وزوجته فیء› وحملها فیء› 
وأولاده الكبار فیء 
محترمة › EET‏ 
# (فإن ظهرّنا على الدار: فعقاره" فيء) ؛ لأنه في يد أهل الدارء 
إذ هو من جملة دار الحرب»› فلم يكن في يده حقيقة. 
# (و) كذا (زوجته فيء)؛ لأنها كافرة حربية» لا عه فى 
E e‏ ء o‏ ا 
# (و) كذا (حملها فيء) ؛ لأنة جزء نها فيتعها فى الرق 
والحرية وإن كان تبعاً للأب في الإسلام؛ لأن المسلم مَحَل للتملك 
تا رة 
# بخلاف المنفصل: فإنه حر لعدم الجزئية عند ذلك. 
# (و) كذا (أولاده الكبار فيء)؛ لأنهم كفا حربيون» ولا تبعية 


لهم؛ لأنهم على حكم أنفسهم. 


)١(‏ أي يذ المودع مسلماً كان أو ذمَياًء كيد هذا الذي أسلم. ينظر الجوهرة 
1/۲ 


(۲) أي عقار من أسلم منهم في دار الحرب. 


کثات السیر ۲۹۱ 


ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب» ولا يجهر إل 
ا 
ولا يقادون بالأسارى عند أبي حنيفة› TET‏ 


[حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب :] 

# (ولا ينبغي) ٠‏ بل يحرم - كما في الزيلعي -(أن يباع السلاح)» 
والکراع“ (مر من أهل الحرب)؛ لما فيه من تقويتهم على تتال 
المسلمين» وكذا کا E‏ لهم» کالحديد» والعبید» ونحو 
ذلك. 


ء۶ 


# (ولا يجهر) : أي يتاجر بذلك (إليهم). 

قال في «الغاية»: أي لا يحمل إليهم التجارُ الجهارّ» وهو المتاع» 

[حكم الفداء بالأسرى :] 

3 (ولا ادون ا تلل آي حنيفة) ؟ لن فيه e‏ 
للكفرة؛ لأنه يعود د علینا» ودقع حرآبه: : خير من ا 


م 


الاس المسلم؛ ۽ لأنه إدذا بقي في أيديهم : کان ابتلاء في حقه: غير 
مضاف إليناء والإغانة بدفع آسيرهم: EYE‏ إلينا. 


(1) آي الخيل. ينظر المغرب (كرع)ء مختار الصحاح (كرع). 


۹۲ كتاب السير 


ِ‫ ع 
وقالا : يقادى بهم سارى المسلمين . 


و عا هي عار ال اني ا 
المسلم» وهو اول من قَثّل الكافر» والانتفاع به. 

قال الإستيجابي؛ المح قرل أن فة واعددء الخربي» 
والنسفي» وغيرهما. 

+ قال الزاهدي: والمفاداة بالمال لا تجوز في ظاهر المذهب. كذا 
في «التصحيح». 

وفي السيّر الكبير»: أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة؛ 


2 
ا 


# ولو کان الأسير أسلم في أيدينا: لا یفادی بمسلم سير في 


( 


ِء 2 
أيديهم؛ لأنه لا يفيد"» إلا إذا طابت نفسه به» وهو مأمون على 


إسلامه. «هداية). 


(۱) حيث فادئ النبي صل الله عليه وسلم أسارئ المشركين بفدية أخذها منهم» 
موافقاً رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه» كما في صحیح مسلم ٠۳۸١/۳‏ 
(۷۳). وينظر نصب الراية ٤٨۲/۳‏ . 

(۲) أي لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلم» إلا إذا رضي بذلك نفس الأسير 
المسلم» وهو مأمون على إسلامه لا تٌخاف عليه الردة. البناية .٠٠١/۹‏ 


كتاب السير ۳۹۳ 


ولا يجوز امن عليهم. 


وإذا فَتَحّ الإمام بلدة عنوة : فهو بالخيار : إن شاء قَسَمَّه بين 
الغانمين» وإن شاء قر أهلّه عليهء ووضع عليهم الخراج. 


# (ولا يجوز الم عليهم)؛ لما فيه من إبطال حق الغانمين. 

[ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة :] 

# (وإذا فتح الإمام بلدة عنوة): أي قهراً: (فهو) في العقار 
Cg E RS ES ES‏ 
الله صلی الله عليه وسلم بخیبر". 

(وإن شاء أقرَ أهلّه عليه» ووضع عليهم الخراج)» كما فعل عمرٌ 
رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة رضوان الله تعالى 

)۲( 
غم 

وفي كل من ذلك قدوة» فيتخير. 

وقيل: الأول هو الأول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم 
اة 


(۱) صحیح البخاري .»)٤۲١١( ٤4۰/۷ ».)۲٠۲١( ۲۲۲/٦‏ الأموال لأبي عبيد 
ص ٥۸‏ . وينظر التلخيص الحبير .١٠١/۴٤‏ 

()الأموال لأبي عبيد ص ٦۲-١۹‏ صحيح البخاري »)٤۲١١( ٤۹۰/۷‏ وينظر 
نصب الراية ٤۳۸/۳‏ فتح الباري .۲۲٤/٠‏ 


٤‏ کات الس 


وهو في الأسرئ بالخيار : إن شاء تلهم وان شاء استرقهم» وإن 
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب. 


aS aN ANOS LEL 
]: [ما يفعله الإمام بالأسرئ‎ 
(وهو): آي الإمام (في الأسرئ بالخيار) بين ثلاثة أمور:‎ 2 


2 
0 


(إن شاء قَلّهم)؛ حسما لمادة الفساد. 

(وإن شاء استرقهم)؛ توفيرا لمنفعة الإسلام. 

(وإن شاء ركهم أحرارا ذم للمسلمين) إذا كانوا أهلاً للذمة» كما 
فعل عمر رضی الله عنه سواد الخراف". 

# قيّدنا بكونهم أهلاً للذمة؛ احترازاً عن المرتدين» ومشركي 
العرب» كما سبق. 

# (ولا يجوز) للإمام (أن يردهم إلى دار الحرب)؛ لما فيه من 
تقويتهم على المسلمين» كما مر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


کتاب الس 1o‏ 


وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعه مواش› فلم يقدر على قله 

إلى دار الإسلام : ذَبَحَهاء و حَرَقهاء ولا يَعْقَرّهاء ولا يتركها. 
SS‏ 
والرذء» والمقاتل في العسكر : سواء. 


[ما يفعله الإمام بالمواشي ي التي غنمها ولم يستطع تَقلها :] 

# (وإذا أراد) الإمام (العود إلى دار الإسلام» ومعه مواش» فلم 
يقدر على نقلها إلى دار الإسلام: ذبحهاء و) بعده (حرقها) ؛ لأن ذبح 
الحيوان يجوز لغرض صحيح› ولا غرض أصح من كر شوكة أعداء 
الله . 

(ولا يَعقرها): بن يقطع قوائمهاء ويْدَعَها حيةًّ؛ لما فيه من المثلة 
والتعذيب» (ولا يتركها) لهم حية» ولا ور ولا من غير حرق ؛ 

[لا تقسَم الغنائم في دار الحرب :] 

# (ولا يقسم) الإمامٌ (غنيمة في دار الحرب)»ء بل (حتى يُخْرجَها 
إلى دار الإسلام)؛ لأن الملك لا يثبت للغانمين إلا بالإحراز في دار 
الإسلام. 

[التسوية في القسمة بين المقاتل والمعين على القتال :] 

(والردء): ئ المعين» (والمقاتل فى العسكر: سوا + لاستواتيه 
ف الشبب: وهو المجاوزة»› أو شهود الوقعة» على ما عرف. 


0 كتاب السير 
وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن بخرجوا الغنيمة إلى دار 
الإسلام : شاركوهم فيها. 
ولا حى لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا. 


# وكذلك إذالم يقاتل لمرض» أو غيره؛ لما ذكرناه. «هداية). 

[مشاركة مدد الجيش الجيش في الغنيمة :] 

3 (وإذا لحقهم المد وهو: ما ر آل الجيش لیزدادوا» 
وفي الأصل : ما يزاد به الشيء» و قهستاني. (في دار الحرب قبل 
أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام)ء وقبل القسمة» وبيّع الغنيمة» 
ولو بعد انقضاء القتال: (شارکوهم فيها) ؛ لوجود الجهاد منهم معنی 
قبل استقرار الملك للعسكر. 

+ ولذا ينقطع حق المشاركة بالإٍحراز» أو بقسمة اللإمام في دار 
( 
E ET‏ لأن بك منها: يتم الملك» فينقطع 

[لا يشارك أهل سوق العسكر في الغنيمة :] 

# (ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمةء إلا أن يقاتلوا)؛ 
لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال؛ فانعدم السبب الظاهر» فيعتبر 


(1) أي وإن لم تجز قسمة الغنائم في دار الحرب. 


کا ۲۹۷ 


ا وجل رة او اة کر کاو او خا ا اها 
حصن أو مدينة : صح أماهم» و لم يَجُرٌ لأحد من المسلمين قتلّهمء 
السبب الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد الاستحقاق على حسب 
ا راجلا عند القتال. «هداية). 

[عقد الأمان :] 

و واا ج کا واد وچا 
من الكفارء (أو أهل حصن أو مدينة: صح أماتهم)؛ لأنه"" من أهل 
القتالء إذ هو من أهل المتعة» فيتحقق منه الأمان» ثم يتعدى إلى 
غيره» ولأن سببه - وهو الإيمان - لا يتجرآًء فكذا الأمانء فيتكامل 
كولاية النكاح. 


# (و) حيث صح أمانهم: (لم يج لأحد هن المساين قتلهم)» 
ولا التعرض لما معهم. 

والأصل في ذلك: قوله صلىٰ الله عليه وسلم: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم»: أي أقلهم» وهو 


.٠۷۳/۹ أي يميد القتال استحقاق السهم. البناية‎ )١( 
أي الرجل الخ ولو اة اة‎ )۲( 
بلفظ : «ذمّة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم»: في صحيح الببخاري‎ )۳( 


۸ کات ار 


ê ۶‏ چ 2 o,‏ 3 
إلا أن تكون في ذلك مفسدة» فينبذ الإمام إليهم . 


ا ۶ 
ولا يجوز آمان ذمي› ولا آسیر»› ولا تاجر يدخل عليهم . 


۱ 
الواخدا . «هداية». 


# (إلا أن تكون في ذلك مفسدة) تلحق المسلمين: (فينبذ الإمام 
إليهم) أماتّهم» كما إذا كان الأمان منهم» ثم NE‏ ی الّذ 
ا 

[عدم جواز أمان الذمّي والأسير والتاجر :] 


(ولا يجوز أمان ذم)؛ لأّنه متهم بهم ولا 0 له على 
المسلمين› (ولا سير » ولا تاجر یدخل علیھ)؛ لانهما مقهوران 


«<(T17۷4) 1۸° /7‏ وصحیح مسلم 44۸/۲ c(1Y°*)‏ وباللفظ الذي دکره 
المؤلف: في سنن ف داود ۳۳۲/۳ »)٤٥۱۹( ۱٥۰/۰ »)۲۷٤٥(‏ سنن ابن 
ماجه ۸٩٥/۲‏ (۲۹۸۳)» وینظر نصب الراية ۳۹۳/۳ ونص حدیث ابن ماجه: 
«المسلمون تتکافاً دماۋهم› وهو نك عل من سواهم» يسع بذمتهم أدناهم 
اه 

(۱) فقوله صلی الله عليه وسلم: «ويسعیٰ بذستهم أدناهم»: يدل على جواز أمان 
الرجل الواحد» أو المرأة الواحدة. 

(۲) أي لا يصح للأسير والتاجر أن يعطي الأمان لأحد إن كان يدخل على أهل 
الحرب لأن الأمان لدفع الخوف» ولا يخاف آهل الحرب من الأسير والتاجر. البناية 
. 


کاب السر ۲4 


۶ 2 ۶ م 
ولا يجوز آمان العبد عند آبي حنيفة› إلا أن يأذن له مولاه في 
القتال . 


وقال أبو يوسف ومحمد : يصح أما انه 


ك 


تحت يديهم › فلا يخافونهما»› والأمان یختص بل الخوف» 
ولأنهم كلما اشتدٌ الأمر عليهم: یجدول آنا اواو E‏ 
بأمانه» فلا ينفتح باب الفتح. «هداية). 

[أمان العبد :] 

3% زولا يجوز مان العبد عزل ای حنيفة)؟ لن الأمان ا 
من جملة العقود» الك محجور عليهء فلا يصح ا إل ا 
ا 8 مولاه فی القتال)؛ انه يصير مأذونا؛ فيصح عق الأقان 
منه. 

(وقال آبو یو سف ومحمد: : يصح أمانّه)؛ لاّنه مۇم دو قوة 
وامتناع يتحقق منه الخوف» ا محل ارف 

قال جمال E‏ ودکر الكرخي قول آي یو سف 
مع أبي حنيفة» وصحَّح قول أبي حنيفةء ومشئ عليه الأئمَة البرهاني» 
والنسفي› وغيرهما. (تصحيح). 


)١(‏ وفى نسخة د فقط من اللباب: «عنده». 


۷۰ کا 


وإذا غلب اسر على الروم فسبوهم» وأخذوا أموالهم : 


فإن غَلّبنا على الترّك والرُوم» فسبيّناهم» وأخذنا أموالّهم : حل لنا 
ما نحده من ذلك . 


وإدا غلبوا على أموالناء فأحرزوها بدارهم : کیا 


[تملّك أموال الكفار بالغلبة عليهم :] 

# (وإذا غلب الترك) چ A ET‏ - جَلْع: رومي 
واا کا الترك» وكفار الروم» (فسبَوهم» وأخذوا أموالهم)» 
وسبوا ذراریهم : (مكوها)؛ لأن أموال آهل الحرب» ورقابهم مباحة» 
فتملك بالأخذ. 

٭ (فإن غلبا على الترك» والروم"") بعد ذلك: (فسبيناهم 
وأخذنا أموالهم : حل لنا ما تجده من ذلك) الذي آخذوه من الروم؛ 
اعارا مار هرام 

# (وإذا غلبوا): أي الكفارٌ (على أموالنا)» ولو عبيداًء أو إماء 
مسين ( فا زرو غا داز ملكره) ٠‏ لان اة من جا 


(١)كلمة:‏ «والروم): مثبتة في نسخة القدوري ٦٤۹(‏ ه). 
(5) جملة: «فسبيناهم» وأخذنا أموالهم»: مثبتة في القدوري ۸٤١(‏ ه). 


۲۷۱ E E 


فإن َر عليها المسلمون» فوجدوها قبل القسمة : فهي لهم بغير 


وإن وجدوها بعد القسمة : أخذوها بالقيمة إن أحبوا. 


وإن دخل إلى دار الحرب تاجرء فان شترئ ذلك› وأخرجه إلى دار 
الإسلام : فمالکه الأول بالخيار : إن شاء أخذه IEEE‏ 


الأحكام الشرعية» والكفارٌ غير مخاطبين بها؛ فبقي في حقهم ا 

غير معصوم» فیملکونه» ا ات «المجمع» في «شرحه». 
# قَيّد بالإحراز؛ لأنهم قبل الإحراز بها: لا يملكون شيثا» حتى 

لو اشتری منهم تاج قبل الإحراز» ووجده مالكه: أخَدّه بلا شيء. 

+ (فإن ظهر عليها): آي على دارهم (المسلمون) بعد ذلك» 
(فوجدوها): أي وَج المسلمون أموالهم (قبل القسمة) بين الغانمين: 
(فهي لهم بغير شيء)؛ لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه» فكان 
ل ل ف ا 

# (وإن ور بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن اح لان 
من وقع الغال في نصيبه: ا بالأخحذ منه جانا ؛ لانه ا 
عوضاً عن سهمه في الخنيمة» فقلنا بحق الأخذ بالقيمة؛ لما فيه من 
النظر للجانبين › كما في «الهداية». 

# (وإن دحل إلى دار الحرب تاجرٌء فاشترى ذلك) المال» 
(وأخرجه إلى دار الإسلام: ES ET ESNRS‏ 


۲۷۲ کا ال 


بالثمن الذی اشتراه به التاجرٌ» وإن شاء ركه . 
ى 2 3 س ست e‏ ِء 
ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبريناء وأمّهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارنا. 


وملك عليهم جميع ذلك . 


بالشمن الذي) كان (اشتراه به التاجرُ) من العدو (وإن شاء ١‏ دء)؛ 
لأنه" يتضرّر بالأخذ مجاناًء ألا يُرئ أنه دقع العوض بمقابلته» فكان 
۶ 

اعتدال النظر فيما قلنا. 

ولو اشتراه بعرأض: يأخذه بقيمة العَرّض. 

ولو وهبوه له: اة بقیمته ؛ انات ل ملك خاص فلا یزال 
إلا بالقيمة. «هداية». 

(ولا بيلك علينا آهل الحرب ا علينا هن وأمهات 
أولادناء ومکاتبیناء وأحرارنا) ؛ لأنهم اتجرار شن وجه» والح معصومٌ 
بنفسه» فلا از 1 يملك. 

٭+ (وتملك عليهم) إذا غلبنا عليهم (جميع ذلك)؛ لعدم 


کتات السير ۷۳ 


وإدا ب عبد لمسلم» فدخل إليهم فأخذوه : لم يملكوه عند أبي 


»» 
۰ 
حنفه . 


وإِن َد بعيرٌ إليهم» فأخذوه : مَلّكوه. 


3 (و ادا عبد من دارنا» سواء کان (لمسلم)» أو ذمي» 
(فدخل إليهم): أي إلى دارهم» فاخاو : لم 4 عند آي 

ة)؛ e‏ يده کي نفسه بزوال ید e‏ فصار ت 

وقالا: یملکونه. 

2 

والصحيح قوله› واعتمده المحبوبى › والنسفى› ET‏ 
«(تصحيح». 

# وإذا لم يثبت الملك لهم: يأخذه المالك القديم بغير شيء: 
وکو کان أو ری او سوط قل الق وبعدهاء إلا أن 
بعد القسمة ۇدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا e‏ إعادة 
القسمة. 

(وإن َد( ا خير أو فرش (إليهم» فأخذوه: ملکوه)؛ 
لتحقق الاأستيلاءء إذ لا يد للعجماء. 


(1) على صيغة المبني للمجهول: آي ودی المولى عوضه من بيت المال. البناية 


1/٦ 


۷٤‏ کاب ار 


AL ۲ 4‏ ا ا ی ا ا 
الغانمين قسمة إيداع؛ ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم يُرتجعها منهم» 
فيقسمها . 


ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة . 


[حَمّل الغنائم إلى دار الإسلام :] 

# (وإذا لم يكن لاومام حَمُولة): - بفتح أوله ۔: الإبل ك 
تحمل» وكذا كل ما احمل عليه الحي من حمار» وغیره» سواء کانت 
عليه الأحمالء أو لم تكن. «(صحاح). (يخمل عليها الغنائم E‏ 
بين الغانمين قسّمة إيداع ؛ ليحملوها إلى دار الإسلام 6 رجعوا 
إلى دار الإسلام: (يرتجعها منهمء فيقسمها) قسمة تمليك بينهم. 

# فإن أبَوا أن يحملوها: أجبرهم على ذلك بأجر المثل في رواية 
(السير:الكبير٤؟‏ لأنة دفع ضرر عام بتحمّل ضرر خاص. 

ولا يجبرهم على رواية «السيّر الصغير»ء وتمامه في «الهداية»» 
و«الدرر»). 


# (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة) في دار الحرب ؛ لأنها لا 


(1) أو بعد الإحراز في دار الإسلام» ولو باعها الإمام: صح البيع» لأنه مجتهد 
فيه» فعلم بقوله: «لا يجوز): الكراهة» لا نفي ترب الأحكام. البناية ١/۲١٥ه٠.‏ 
كما نقل ابن عابدين ٠٤٥/١١‏ عن فتح القدير ۲۲۷/١‏ عن الطحاوي: أن 


کا ال Vo‏ 


ومن مات من الغانمين فى دار الحرب : فلا حق له فى الغنيمة. 
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام : فنصيبه لورلته . 
ولا بأس بأن يتل الإمامٌ في حال القتال» ويْحرض بالتّقل على 


# (ومَن مات من الغانمين في دار الحرب) قبل القسمة» وبيع 
الغنيمة: (فلا حق له في الغنيمة)؛ لأن الإرث يجري في الملك» ولا 
ملك قبل ما ذكر» كما مر 

# (ومّن مات منهم): أي الغانمين (بعد إخراجها): أي الغنيمة 

(إلى دار الإسلام)» أو بعد قسمتهاء أو يعها ولو في دار الحرب: 
(فنصيبًه لورثته)؛ لأن حقهم قد استقرً بما ذكرء فينتقل إلى الورثة. 

[تشجيع المقاتلين بإعطائهم انَل والسذّب :] 

# (ولا بأس)» بل يندب (بأن يقل الإمامٌ في حال القتال)» وقبله 
بالأولى. 

وف اى حت وري ان غل الفا وال 


للإمام بيعها إن رأى المصلحة في ذلك. 


۲۷٦‏ کات ال 
فیقول : من فل قتیلاً : فله سلبّه» أو يقول لسر 
لكم اريم بعد الخمّس . 
ولا يتل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمُس. 
وإذا لم يجعل السَلَّب للقاتل : فهو من جملة O‏ 


2 

ا 

\ $ 
¥ چ‎ EN 


اا و ع ی و ق 
قتل قتیلا: فله سابه)» وسيأتي معناه. 

(أو يقول ل.رية)» وهي القطعة من الجيش: (قد جعلت لكم 
الربم)» أو الت ا رفع o‏ لما في ذلك من تقوية 
القلوب» وإغراء المقاتلة على المخاطرة» وإظهار الجلادة رغبة في 
ذلك» وقد قال تعال: # رض ألمُومییت عل لوال 4 وهو نوع 

(ولا ا بعد إحراز الغنيمة) في دار اللإسلام؛ لتأکد شش 
الخانمين بهاء ولذا يُورّث عنهم» (إلا من الخمّس)؛ لأن الرأي فيه 
إلى الإمام» ولا حق فيه للغانمين. 

# (وإذا لم يجعل) الإمام (السلّب للقاتل) تفلا (فهو من جملة 


)١(‏ في الصفحة التالية. 
(۲) الأنفال/٥٠.‏ 


کات ال ۷ 

ا 
الغنيمة»› والقاتل وغيره فيه سواء . 

والسلَّب ما على المقتول من ثيابه» وسلاحه» وک 

ا م 4 ¢ و 
الغنيمة» ولا يأكلوا منها. 

ومن فَضَل معه عَلَفً أو طعامٌ : رده إلى الغنيمة . 
الغنيمة› والقاتل وغه فيه)؟ آی فی سلبه (سواء)؛ لاله مأخوذ بقوة 
الجيش؟ فيكرن غنيمة له. 

[تعريف السب :] 

1 ا هو: (ما على المقتول من ثیابه» وسلاحه» 
ومرکبه)» وكذا ما على مركبه من السّرّج» والآلة» وكذا ما معه على 
الدابة من ماله فى حقيبته» أو على وسطه. 

وما عدا د فض ل وما کان مع غلامه على دابة 
أخرى: فليس بسلبه. «هداية». 

[لا تعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب :] 

# (وإذا خَرّج المسلمون من دار الحرب: لم يَجز) لهم (أن 
يعلفوا) دوابهم (من الغنيمة» ولا يأكلوا منها)؛ لأن حق الغانمين قد 
تاک ھا اهر 


# (ومَّن فضل معه عَلّف أو طعام: رده إلى الغنيمة) إذا لم 


۲۷۸ كنات :الست 


و 4 ا و ,وو ا وڪ ad‏ 
ویعس م الإمام الغنيمة› فیحرج خمسها» ويقسم أربعة أخماسها 
el»‏ ت وه ء و 
َة َء 
وقالا : للغارس ثلاثة اسهم : 


وبعد القسمة: تصدقوا به إن كانوا أغنياء» وانتفعوا به إن كانوا 
مَحَاويج؛ لأنه صار في حخكم اللقطة؛ لتعذر الرد» وتمامه في 
«الهداية). 

[بيان قسمة الغنيمة :] 

# (ويقسم الإمام الغنيمة) بعد الإحراز بدار الإسلامء كما تقدم» 
(فيخرح) أولاً (خُمُسها) للأصناف الثلاثة الآتية". 

9 (ويقسم أربعة أخماسه) الافة رين الخانمين 2 للغار أى 
لصاحب الفرس (سهمان› وللراجل) 2 ا الفارس ك (سهم عند ا 
حنيفة. 

RE : 8‏ ت ر 

وقالا: للفارس لاه اسهم)» وللراجل سهم 

قال الإمام بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
«(تصحيح». 


(0 الیشام + والمساگین: وآبتاء السبیل٤‏ كما سیاتی قفرا 


تالس ۲۷۹ 


ولا سهم إلا لفرس واحد. 
3 
والبراذي» والعتاق سواء. 


لا سهم لراحلة» ولا بغلٍ . 


# (ولا يهم إلا لفرس واحد)؛ لأن القتال لا يتحمّق إلا على 
فرس واحد. 

فال الإسنجابي: ودا قزل أب حتفة وحمت 

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين. 

والصحيح قولهماء وعليه مش الأئمة المذكورون قبله. 
«(تصحيح». 

(والبرآذین) ۔ جنع بردّوان: التركي من الخيل - (والعتاق) - 

جمع: عتيق: العربي منھا -: (سواء)؛ لآن اسم الخيل ينطلق على 
الكل» والإرهاب مضاف إلهاء ولان ار إن كان في الطب 
والهرّب أقوئ» فالبردّون أصبرٌ وألين عطفاً؛ فمن كل منهما منفعة 
معتبرة» فاستويا. 

# (ولا لهم لراحلة)» وهي المّركب من الإبلء ذكرا كان أو 
أنشٰ» (ولا بغل)» ولا حمار» فصاحب ما ذكر والراجل: سواء؛ لأن 
المعنى الذي ف في الخيل معدوم فيهم. 


۸۰ کات الف 


ومن دحل دار الحرب فارسا ففق فرسه :ا ستَحَق سهم فارس . 

ومن دحل راجلا فاشتری فرساً : استَحق سهم راجل . 

ولا يهم لمملوك ولاامرأةء ولاذمي ولا صبي» ولکن 
رضخ لهم على حسب ما يراه الإمام. 


# ومن دحل دار الحرب فارساء فتفق): أي هلك (فرسه)ء» 
فشهد الوقعة راجلا: (امسَحَق سهم فارس. 

# ومن دخل راجلاء فاشترئ) هناك (فرساً)» فشهد الوقعة 
ا e E‏ حقيقة القتال متعسرء 
وکا ھر ال ف فام المجاوزة"“ مقامه؛ لأنه السبب المقضي 
إليه ظاهراً إذا كان على صد القتال» فيعتبر حال الشخص حالة 
ال وا 


[إعطاء الرضخ لمن لا سهم له :] 
# (ولا سهم لمملوك)› ولا مکاتب» (ولا امرأة» ولا ذمي» ولا 


شی( ولا مجنون» ولا معتوه» (ولکن يرضح لهم) : آي يعطي م 
من الغنيمة" (علىٰ حسب ما يراه الإمام). 


(1) أي مجاوزة الّرب» وهو البرزخ الذي بين دار الحرب» ودار الإسلام. 
البناية .0۷٥/٠١‏ 


(5) يرضخ: أي يعطي شيئاً قليلاً دون السهم. طلبة الطلبة ص۱۸۹. 


كتاب السير ۲۸۱ 


FT eenld 1 7 ۶‏ 
وأما الخسر فیقسم علیٰ نه اسهم : سهم لليتامیٰ» TTT‏ 


# قال في «الهداية»: ثم العبد إنما يرْضَّخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل 
لخدمة المولٰ» فصار كالتاجر. 

والمرأآة يرْضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى» وتقوم على 
المرضي؛ لأنها عاجزة عن حقيقة القتالء فيقام هذا النوع من الإعانة 
مقام القتال. 

9 والذمي إنما يرْضّخ له إِذا قاتل › ارول ا ای لآن فيه 


منفعة للمسلمين › إلا أنه يزاد له على السهم في الدلالة إِذا كانت فيه 
ORY‏ انتهیٰ باختصار. 


[بيان تة تقسيم س الغنيمة :] 
ء #و و وەے ء 
# (وآما الخمس› فيقسم على ثلاثة اسهم 


e 0‏ لليتامل) 


(۱) إذا قاتل الذمّي: لا يراد على سهم الراجل إن كان راجلاًء ولا على سهم 
الفارس إذا كان فارساًء لأن القتال جهاد» والذمي تبع للمسلمين» فلا يسوى بينه وبين 
المسلم» لنقصان منزلتهم» وانحطاط رتبتهم. ينظر البناية ٥۸۲/١‏ والجوهرة 
۲/ 7° 

(۲) ونقل هذا التقسيم على ثلاثة سهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله 
عنهم»› وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ینکر عليهم» م 
الإجماع. ينظر الهداية (ومعها البناية) .٥۸۳/١‏ 


YAY‏ کات اسي 


وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 

ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم» ويقدمون» ولا يدقع إلى 
آغنيائهم شيء . 

وأما ذكَرٌ الله تعالى في الخمُس؛ فإنما هو لافتتاح الكلام» تبركاً 


الفقراء» (وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل)» وهم المنقطعون 
عن مالهم. 
el a SL‏ «التحفة). 
9 (رخل 4 دوي القربىئ) من بني هاشم (فيهم) : آي في 
الأصناف الثلاثة» (و) لكن (يقدمون) على غيرهم؛ لعدم جواز 


الصدقة عليهم. 


* (ولا يُدفع إلى أغنياتهم) منه (شيء)؛ لأنه إنما يسح بالفقر 
وا 

# (وأما ذكر اله تعالى في الخمُس) في قوله جل ذكره: #اوأعموا 
أتماعمتم من سوفاد رلو ة4 (فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا 


E 


(1) الأنفال/١٤»‏ وتمام الاأية: #واعلمو ما عتم ِن سیو فان د ولال 


چم رر ر 


ولزی الْمرف والیتی والسسکن وآ الله كام شم باه وما لتا عل عَبَرِنا 


‌ ا 


يوم الْقركان بوم التق امعان واه ڪل سى و هرر 4. 


كتاب السير ۸۳ 
وسهم النبيٌ صلی الله عليه وسلم سقط بموتهء كما سقط الصفي. 


وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم تالص ةة وبعده بالفقر . 


باسمه تعالیٰ ۰ و سهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته» كما 

سقط الصفي)ء a‏ 
ء۶ و 0 

لنفسه"» أي يختاره من الغنيمة» مثل درع» وسيف» وجارية. 


# (وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي صل الله 
عليه وسلم بالنصرة) له» ألا يُرئ أنه عل فقال: إنهم لن يزالوا معي 
هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبّك بين أصابعه»"» (وبعده): أي 
بعد وفاته صلی الله عليه وسلم (بالفقر) ؛ لانقطاع النصرة. 


)١(‏ روي هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر نصب الراية 
1/۳ 

(۲) سنن ابي داود »)۲۹۸٤( ٤٦٤/٣‏ سنن النسائي ۳۳/۷ »)٤۱٤۲(‏ 
المستدرك ۱۲۸/۲. وصححه» وقد روي هذا الحديث بطرق عدة» منها المرسل 
وغيره» وينظر نصب الراية ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) سنن ا داود O ٤٥۳/۳‏ بلفظ : «آنا وبنو الجطلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلام اتی ره ی وا وف اا 

وينظر أصل ا 7 )۳١۰۲(‏ بلفظ : «إنما بنو هاشم 
وبنو انط شيء واحد»» كما ينظر نصب الراية ٤١٥/۳‏ . 


۸٤4‏ کات الس 


وإذا دَحَل الواح أو الاثنان إلى دار الحرب مغيّرين بغير إذن 
و۶ ت 


الإمام» فأخذوا شیعاً : لم یخمس . 
وان دخل جماعة لهم ب فأخذوا شيعا : خمُّس وإن لم يأذن 


لھم الإمام 


[ما لا يخمّس :] 

و و لفن 5و اقا ل دار الب 
مُغْيْرين بغير إذن الإمام» فأخذوا شيئاً: لم يُحَمّس)؛ لأنه مال مباحٌ 
4 چ ت 2 صر 
أخذ على غير وجه الغنيمة؛ لأنها المأاخوذة قهرا وغلبة» لا اختلاسا 

و 
وسرقة» والخمس وظيفة الغنيمة. 

# قَيّد بكونه بغير إذن الإمام؛ لأنه إذا كان بالإذن: ففيه روايتان» 
والمشهور آنه يبخمّس؛ لأنه لما أذن لهم: فقد التزم تُصرتّهم» كما في 
«الهداية». 

3% (وإن دخل حماعهة عة لهم 
ا ما أخذوه (وإن لم يأذن لهم الإمام) ؛ لانه E a‏ 
وجه القهر والغلية؛ ولانه يجب علی الإمام صرتهم؛ 9 لو خذلهم: 
كان فيه وهن على المسلمين» بخلاف الواحد والاثنين؛ لآنه لا تجب 
عليه تصرتهم. «هداية». 


CC 
أي قوة» (فأخذوا شيعا"‎ : 


(۱)( وفي بعض نسخ القدوري : «لها». 


كتاب السير ۸0 


وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً: فلا يحل له أن يتعرض 
لشيء من آموالهم› ولا من دمائهم . 
وإن عدر بهم وأخَذ شيعا وخرج به : مله ملكا محظورا . 


# يد بالمتعة؛ لأنه لو دخل جماعة لا منَعَةَ لهم بغير إذن» 
ارا ا و ی ا 
«الجوهرة). ۰ 

[عدم جواز تعرّض المسلم لأموال الحربيين :] 

# (وإذا دخل المسلم دار الحرب) بأمان (تاجراً) أو نحوه: (فلا 
E‏ آن يتعرًض لشيء ء من آموالهم» ولا) لشيء (من دماتهم)» أو 
فروجهم ؛ ١‏ لأن: ذلك غدر بهم ادر حرام“ لا إِذا صدر عدر 
ملکهم› أو منهم بعلمه» ولم يأخذ علیٰ يدهم ؛ لان النقض يکوڻ من 

# قيّد بالتاجر؛ لأن الأسير غير مستأمَن؛ فيباح لال 
لمالهم» ودمائهم» كما في «الهداية». 

[التصدق بالأموال التي أخذها المسلم بطري محظور :] 

# (وإن) تعدّى التاجرٌ ونحوه» و(غدَرَ بهم وأحذ شيئاً) من 
مالهم» (وخرج ب( عن دارهم: (ملکه ملکا محظورا) ؛ لإباحة 
أموالهم» إلا أنه حَصَل بالَذر» فكان خبياً؛ لأن المؤمنين عند 


۲۸٦‏ كتات السير 


2ي ۶2م a‏ 
ویؤمر آن يتصدی به . 


وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً : لم يُمَكن أن يُقيم في دارنا سكَةء 
و‌ ا ت ن ر ت 
ويقول له الإمام : إن أقمت تمام الستّة : وضَعت عليك الجزية . 


۳ IE ا‎ E 
شروطهم› (ويؤمر أن يتصدق به)؛ تفريغا لذمته› وتدارکا لجنایته.‎ 


[حكم الحربي المستأمَّن في دار الإسلام :] 

(وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا): أي طالباً للأمان: (أم يمكن أن 
يقيم في دارنا سنة)ء فما فوقها؛ لئلا يصير عَيناً لهم» وعوناً علينا. 

*# (ويقول له الإمام) إذا أمته» وأذن له في الدخول إلى دارنا: (إن 
أقمت) في دارنا (تمام الم عت علاك ال 

والأصل: أن الحربى لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا 
بالاسترقاق» أو الجزية؛ لأنه يصير عَيْاً لهم» وعوناً عليناء فتلتحق 
الش ااي 

ويُمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في مَنْعها ولات 
وسد باب التجارةء ففصلنا بينهما بسّة ؛ انها مك تجب فيها الجزية › 
فتکون الأ ل ا «(هداية). 

٭ (فإن) رجع بعد ذلك قبل تمام السنة إلى وطنه: فلا سبيل 
علبه. 


5 


كتاب السير AV‏ 


o2 e 2R 8 0‏ 
أقام : خذت منه الجزية» وصار ذميًاء ولم ترك آن يرجح إلى دار 
الحرب . 

وإن عاد إلى دار الحرب› ورك ا مسلم»› أو د أو 
ديناً في ذستهم : فقد صار دمه مباحاً بالعود» وما في دار الإسلام من 
ماله عل خطر . 


[ما يصير به الحربى المستأمن ذميًاً :] 

# وإن (أقام) تمام السنة: (أخذت منه الجزيةء وصار ذميًاً) ؛ 
لالتزامه ذلك» (ولم يترك) بعدها (أن يَرجع إلى دار الحرب)؛ لأن 
ر ins‏ وو و 
عقد الذمة لا ينقض. 

¢ وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السنةء كالشهر» والشهرين› 
كما فى «الهداية». 

# (وإن عاد) المستأمن (إلى دار الحرب)» ولو إلى غير داره» 
ذمتهم: فقد صار دمه مباحأ بالعود) ؛ لبطلان أمانه» (وما) كان (في 
دار الإسلام من ماله)ء فهو (علىٰ خطر): أي موقوف"؛ لأن يد 


(1) قال في البناية ٦۲۸/١‏ (ط بيروت): «على خطر: أي تردد» وبين التردد 


۲۸۸ کات الس 
و 4 a‏ 
فان آسر› آو قتل : سقطت ديونه › وصارت الوديعة فيا . 


وما أَوْجَف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال : 
صرف في مصالح المسلمين» كما يضرف الخراج. 


٭# (فإن اش أو قتل: سقطت دیونه)؛ لأن يد من عليه الدين 
أسبق إليه من يد العامة» فيختص به» فيسقط» (وصارت الوديعة)» 
وما عند شریکه ومضاربه» وما في بیته في دارنا (فيا)؛ لأنها في يده 
حکماً؛ لأن يد المودع» والشريك» والمضارب کیده» فیصیر فيا 
[ما أخذ من أموال أهل الحرب بدون قتال :] 


# (وما أوجفت عله المسالمرة): أي اسرغوا إلى اخده رمن آموال 
أهل الحرب بغير قتال: يصرّف) جميعه (في مصالح المسلمين» كما 
صرف الخراج)» والجزية؛ لأنه حصَل بقوة المسلمين من غير قتال؛ 
فكان كالخراج» والجزية. 


الحشر والخراج ۸۹ 


ور وي 


e Ee AES POE Ee ا‎ E 


العشر والخراج 


ولما أنه الكلام على بيان ما يصير الحربي به ذمياًء أحَد في بيان 
E N e a‏ 


وقدم بيان الحشر؛ لما فيه من معنى العبادة» فقال: 
[أرض العشر :] 


* (وأرض العرب كلها أرضٌ ع ؛ لأن الخراج لا يجب ابتداء 
STE‏ وعقد الذمَة من مشرك العرب لا يصح. 


(1) من الخراج والجزية» وكذلك بين العشرء وسيأتي فصل خاص للجزية. 

أما العشر: فهو اسم للمأخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشرية› وهي الأرض 
التي أسلم أهلها طوعاًء أو فتحت عنوة» وتخت ن الفا وتسمی أرض 
المسلمين. 

والح ما يُخرج من غلة الأرض» ٿم سمي ما يأخذه السلطان: شاا آي 
وظيفة وضري ر يفرضها الإمام على رقبة الأرض الخراجية النامية» وهي کل أرض 
ف تف وار هلها عليها» أو صالحهم عليهاء وتسمی رض الكفار» وهکذا 
يقال: دى فلان خراج أرضه» وأدئ أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية. 

والعشر يتفق مع خراج المقاسمة: في أنهما يَجبّان في الخارج من الأرض»› 
ويختلفان في محلهما» فمحل العشر: الأرض العشرية التي يملكها مسلم» ومحل 
الخراج: الأرض الخراجية. ينظر المغرب »۲٤۹/١‏ ومختصر القدوري في هذا 
الفصل» والموسوعة الفقهية الكويتية .٥۲/٠۹‏ 


۹۰ الحشر والخراج 


وهي ما بين العْذَيْب إلى أقصىٰ < حجر باليّمن بمَهرة» إلى حَد الشام. 


ء 


# (وهي): أي أرض العرب: آي حدها E)‏ - بضم 
العين المهملةء وفتح الذال المعجمة: ت من قرىئ الكوفة - (إلى 
أقصی) : ای آخر (حجر) بفتحتین : الخد الأحجارء بمعنی 
الصخرة» كما وقع التحديد به في غير موضع د e‏ 

(0) ْ 

بفتح الميم» وسکون اا ا سم موضع باليمن»› بي یسمی e‏ 
مَهرَة بن حيّدان» أبي قبيلة تنسب إليه الإبل المهريّة» فيكون قوله: 
(بمهرَة): بدلا من قوله: «بالیمن»› کما فی «البناية»_ (إلى u‏ 
الشام). 


وفي «المغرب»): عن آبي يو سف فی «الأمالي»: لود أرض 


(1) هكذا: «مهرة»: بفتح ثم سكون في كتب الحنفية» وكذلك في القاموس»› 
وشر حه «تاج العروس»»› لکن الحموي فی معجم البلدان ۳/٥‏ قال: «بالفتح ثم 
السكون» هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح: «مهرة): بالتحريك» وجدتّه بخطوط 
جماعة من أئمّة العلم القدماءء لا يختلفون فيه». اه 

(۲) بدون كلمة: «اباسم»: في نسخ اللباب گلا ما عدا نسخة د» وفي البناية 
٦‏ > والعناية» والكفاية : «آنه اسم رجل سمي المقام به). 

(۳) هكذا: «البناية»: في نسخ اللباب گلا وجاء النص خطاً في نسخة د: 
«النهاية»» والنص من قوله: «فيكون...»» موجود فى البناية ٠1٤٠/٦‏ وأما ول نص 
اللباب في التعريف بمهرة» فمنقول من الجوهرة ۳۷۲/۲ بتصرف» بدون تصريح. 


العشر والخراج ۹۱ 


E OIE E OEY والسواد : أرض خراج»‎ 


العرب: ما ا ا أرض الكوفة إلى أقصیٰ صخرة بالنمن وهو 


رو 
« 


مهره. 

وقال الكرخي: هي أرض الحجاز» وتهامة» واليمن» ومكة»› 
والطائف› والبرية : يعنى: البادية. 

وقال محمد: أرض العرب: من العذيْب إلى مكة» وعدن أبن إلى 
أقصى حجر باليمن بمهرَة. اه باختصار. 

8 3 2 ر 

وهذه العبارات متقاربة» يفسر بعضها بعضاء وعدن - بفتحين -: 

بر ا 0 
بلدة باليمن» تضاف إلى بانيها؛ فيقال: عدن أبين» كما فى 
«المصباح). 

[أرض الخراج :] 

# (والسواد): أي أرض سواد العراق» سمي سواداً؛ لخضرة 
أشجاره وزروعه» وهو الذي فقح على عهد سیدنا عمر رضي الله 
عنه» فاق أهله عليه» ووضع على رقابهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج”: (أرض خراج”")؛ لأنه وظيفة أرض الكفار. 


() تقدم تخريج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. 
(5) أي أرض السواد: أرض خراج. 


14۲ العشر والخراج 


وهي ما بين العْدَيّب» إلى عقبة حُلوان» ومن العَلّْث» إلى عبّادان. 


2 (وهي) : آي أرض السوّاد» ا را (ما بين الل 
المتقدمة (إلى عقبة حلوان): بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: اسم 
بلدة مشهورة» بينها وبين بغداد نحو خمس مراحل» وهي طرف 
العراق من المشرق» سمَيت باسم بانيها» وهو حلوان بن عمُران بن 
الحارث› كما في «المصباح». 

(و) ا ل (من الل بفتح العين المهملة› وسکون 

8 £ رر 1 
اللام» وآخره ثاء مثلثة: قرية موقفة على العلوية» على شرق دجلة 
(إلى عبادان) : بتشديد الباء الموحدة: حصن صغير على شط البحر. 

# وقال في «المغرب»: حده طولاً: من حديثة الموصل إلى 
عبّادان» وعرضا: من العذيب إلى حلوان. اه 

وقال في باب الحاء: حديثة الموأصل: قرية» وهي أول حل السواد 

24 نج 
طولا» وحديثة الفرات: موضع أخر. 

وقال في باب الثاء: الثعلبية: من منازل البادية» ووضعها مضع 

ےه ږِ 4 
العلث فى حد السواد: خطا. اه 
والظاهر من كلامه: أن كلا من العَلْث» وحديثة المؤصل حد 


)۱( وفي المغرب ۲ (علث): «علی العلوية› وهي ول العراق». 


الحشر والخراج 4۳ 


Sor, . ۶ 2 3 ۶‏ ود 
وأرض السواد مملوكة لاأهلها: يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم 
فيها. 
2 8 ا ۶ ٤‏ 2 
وكل أرض أسلم آهلها عليهاء آو فتحت عنوة» وقسمت بين 
الغانمين : فهي أرض عشر. 


e ی‎ 2 e 
. وكل أرض فتحت عنوة» وأ قر اهلها عليها : فهي أرض خراج‎ 


للسواد؛ لكونهما متحاذيتيّن» وآما التحديد بالشعلبيةء كما في بعض 
الكتب: فخطاًء والله علم. 

3 (وأرض السواد مملوكة لأهلها: يجوز بيعهم لھاء وتصرفهم 
فيها) ؛ لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقهراء كان بالخيار: بين أن 
يقسمها بين الغانمين › وبين أن يمسن بها على أهلهاء ويضع عليهم 
و ي كفا مر 

# (وكل أرض أسلم أهلها عليها) قبل أن ّدر عليهاء (أو فتحت 
عنوة» ت ا فی رض و لها وغ ارشن 
ا 

٭ (وکاٗ فتحت ار 2 إدا 
aT‏ 


ي ك 2 
# قال فى «الهداية): ومكة مخصوصة من هذاء فإن رسول الله 


ع 
0 


4٤‏ العشر والخراج 


۶ کا ا چ ء۶ ك ف 
ومن آحیا آرضا مواتا : فھی عند آبی یوسف معتبرة بحيزهاء فإن 
كانت من حيز آرض الخراج : فهي خراجية › وإن کانت من حیز آرض 


ېه ص 


العشر : فهي عشرية. 
والنضرة غندة عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


ا ا( ي ٤‏ 8 
صلی الله عليه وسلم فتحها عنوة"» وترکها لآهلهاء ولم يو ظف 
الخراج. اه 

[حكم ما أحيي من أرض الموات عَشْراً أو خراجاً :] 

# (ومَن أحيا) من المسلمين (أرضا مَواتأ): أي غير مقع بها: 
ا بحيٌزْها): أي بما يقرب منهاء (فإن كانت 
من ی أرض الخراج: فهي خراجية» وان کانت من چ أرض 
العشر: فهي عَشريَة)؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه» كفتاء الدار: 
له حكم الدار» حت يجوز لصاحبها الانتفاع به. 

# (والبصرة عنده): أي عند بي يوسف (عشرية بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم)» وکان القياس أن تکون عنده خراجية ؛ لأنها بحیز 


أرض الخراج» إلا أن الصحابة رضوان الله تعال عليهم وظفوا عليهم 


)١(‏ ينظر: نصب الراية ٤۳۹/۳‏ فقد ذكر عة أحاديث فى الصحيحين استنبط 
منها العلماء أن مكة فتحت عنوة» ولم تفتح صلحاًء وينظر البناية .٠٤٤/١‏ 


العشر والخراج 14٥‏ 


a‏ : إن أحياها ببئرٍ حَفرّهاء أو عينِ استخرجهاء أو ماء 
دجلة» أو الفرات» أو الأنهار العظام التي لا یملکها أخد: : فھی 


إن أحياها بماء الأنهار الت احتفر ها الأعاجي مثا نه المّلكء 
و اھا ر ر التي احتفر جم هز امیت 


ال فترك القياس؛ لإجماعهم. «هداية». 

(وقال محمد): تعتبر بشربها؛ إذ هو السبب للّماء» (إن أحياها) 
بماء السماءء أو (ببثر حفرها أو عين استخرجهاء أو ماء دجلة» أو 
الفرات؛ أ ار اا الي ۷ ا ا کن 
وجِيْحُون: (فهي عشريّة)؛ لأنها مياه العشر. 

(وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها): آي شقها (الأعاجم)» 
وذلك (مثل نهر الملك) کسری وش روان" وهو نه على 
طريق الكوفة من بخداد» وهو يستقي من الفرات» «مخضرب»» 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية :٤٤٠١/۳‏ «ذكره ابن عمر» وغيره». اه. وقال 
ا «لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمر» وغيره. قلت: قد 
أخرجه عمرو بن شبة في تاريخ البصرةء ويحيى بن اھ فی کا الخراج مسرا ميا 
اه. وينظر: الخراج ليحيىٰ بن آدم ص .)٥۷(۲۹‏ وأيضا يحرر نص نصب الراية : «أبو 
عمرا» آأم: «ابن عمر»» فقد صرح ابن الهمام في فتح القدير ۲۸٠/١‏ فقال: «ذكره 
آبو عمر بن عبد البر). 

(۲) وفي البناية ۹ (ط باکستان): «کسری نوشیروان». 


۲۹٦‏ العشر والخراج 


ونهر يزدجرد : فهي خراجية . 
+ والخراح الذي وَضَعَه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه على آهل 
ET‏ ۶ے ٠‏ 
السواد من كل جريب يَبّلغه الماء : قفي هاشمى» 0 


o 2 ~~ 
» 


(ونهر يزد جرد): بوزل: ا اسم ملك من ملوك العجم : 
(فهي خراجية). 

قال في «التصحيح»: واختار قول أبي يوسف: الإمام المحبوبي 
وال و ا 

[قذر الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه :] 

د (والخراج الذي وضعه) مير المؤمنين (عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه على أهل السواد) هو (من كل جريّب): بفتح الجيم التحتية» 
وك فة ار رها شرن راغا ود ها زاك 
قالوا: والأصل فيه المكيال› ثم سمي به ا (مغرب»» (یبلغه 
الماء)» ويصلح للزراعة: (قفيڙ هاشمي) مما يزرَع فيها» كما في 
شرح الطحاوي»» وقال الإمام ظهير الدين: من حنطة› أو شعير. 


:٤٤۸/۲ وضبطها أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز لمنلا مسكين‎ )١( 
يزد جرد : بفتح الياءء وسکون الزاي المعجمة»› وفتح الدال المهملة»› وضصم الجيم›‎ 
وسكون الراء المهملة» وآخره دال مهملة». شيخنا. اه» والمراد من قوله: «شيخنا»:‎ 
أي والده» كما صرح بذلك في مقدمة حاشيته.‎ 


الحشر والخراج 14۷ 


وهو الصاعء ودرهم. 
a < ‌‏ 
ومن جريب الرطبة : خمسة دراهم . 


ص 8 و۶ 
ومن جريب الكرم المتصل › والنخل المتصل : عشرة دراهم . 


a ۶‏ ۴ و © ةة ( 
(وهو): أي القفيز الهاشمي: (الصاع) التبويء (ودره*): 
3 و ۹ 3 
عطف على : قفيز: من أجود النقود. زيلعي. 
# (ومن جريب الرطبة): بفتح الراءء قال العيني : هي البرسيم 
۶ و و 
ر َ CAT‏ » ت 
# ومن جريب الكرم): شجر العنب» ومثله غيره (المتصل) بعضه 
ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» (والنخل المتصل) كذلك 
هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه"» فإنه بعث عثمان بن 
حنيف رضي الله عنه حتى يمسح سواد العراق» وجعَل حذيفة عليه 
مشرفاًء فبلغ سا وثلاثين ألفَ ألف جريب» ووضع ذلك على ما 
قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من 


(1) الصاع النبوي عند الحنفية )٤,٠۲۷(‏ ليتر»ء كما ذكره الدكتور محمد 
الخاروف ص۷٥‏ في تحقيقه لرسالة: الإيضاح والتبيان» لابن الرفعة. 

(9) الخراج لأبي يوسف ص ٠۳١‏ الأموال لأبي عبيد ص 1۹ء المصنف لعبد 
الرزاق ٠٠١/١‏ وينظر نصب الراية ٠٤٤١ ٤۳۸/۳‏ الدراية .٠١١/۲‏ 


4۸ الحشر والخراج 


وما سوئ ذلك من الأصناف : يوضع عليها بحسب الطاقة» . 


غير نكير؛ فكان ذلك إجماعا منهم. 

الت ار وال اغا مؤنة» والمزارع أكثرها مؤنة ؛ 
الطاب اة والرظغة تفارت اتفاوتهاء فجعل الوابجب فى 
الكَرْم أعلاهاء وفي الرَرّع أدناهاء وفي الرطبة أوسطها. «هداية). 

N‏ رات ار 
ووننطها مزروع: لا شيء فيها. 

وا ل ع س اشارا فر مةه كما في «البحر». 

# (وما سوئ ذلك من) ب بقية (الأصناف")» مما ليس فيه توظيف 
الإمام عمر رضي الله عنه» کالبستان» وهو : کل أرض يحوطها تخا 
وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتهاء > فلو ملتفة: أي متّصلة لا 
يمكن زراعة أرضها فهو کرم كما في «الدر»» ا 
الطاقة)؛ لأن الإمام“ رضي الله تعالى عه إنما اعتبر فيما وظف 
OGL e‏ الطاقة: نصف الخارج ؛ 
لأن التنصيف عير الإنصاف» فلا يُزاد عليه وإن أطاقت» وتمامه في 
«الكافى». ۰ 


)١(‏ وفي نسخة القدوري ٦1١(‏ ه): «أصناف الأراضى». 


(۲) أي عمر رضي الله عنه. 


العحشر والخرآج ۲۹۹ 
ان لم اق ما ضح عليها: تقمتقم الام 
وإن غلب الماء على أرض الخراج» أو انقطع عنها» آو اصطلم 


e 

الخراج: (تقصَهّم 2 إلى قدر الطاقة وجا وينبغي أن لا پزاد 

على النصف› ولا تقطن عن ا کما في «الدر»» عن 
الحدادي. 


[الأسباب التي توجب سقوط الخراج :] 
# (وإن علب الماء على أرض الخراج)» حتى مح زراعتهاء > (آو 
انقطع) الماءٌ (عتهاء أو اصطلم): آي استأصل (الزئ اف ا ل 
یمکن الاخرا 2 کغرق» وحرق» وشدة برد: (فله جوج 
عليهم)؛؟ ا من الزراعة› وهو النماء التقديري المعتبر في 
الخراج. 
# حتى لو بقي من الستة ما يمكن الزرع فيه ثانيا: وجب؛ لوجود 
التمكن. 
# قَيّدنا الآفة بالسماويّة التى لا يمكن الاحتراز عنها؛ لأنها إذا 
كانت غير سماوية» ويمكن الاحتراز عنهاء كأكل القردة» والسباع» 


الحشر والخراج 
وإن عطلها صاحبها : فعليه الخراح. 
مء ء۶ 2 و 
ومن آسلم من آهل الخراج : أخذ منه الخراج على حاله. 


# وقيّد الاصطلام للزرع؛ لأنه لو كان بعد الحصاد: لا يسقط› 
وتمامه في «البحر». 
٭ (وإن عطّلها صاحبًّها) مع إمكان زراعتها: (فعليه الخراج)» 
لوجود التمكن. 
# وهذا إذا كان الخراج ف أما إذا كان خراج مقاسّمة: 
فإنه يب عله شيد كما في «الجوهرة»» عن «الفوائد». 


2 ء غ 8 ٤‏ 
# (ومَن أسلم من أهل الخراج: أخذ منه الخراج على حاله)؛ لأن 
الأرض قد اتصفت بالخراج ؛ فلا تتغير بتغير المالك. 


(1) خراج الوظيفة» هو: خراج المقاطعة أو الضريبةء فالإمام ينظر إلى مساحة 
الأرض» ونوع ما ُزرع فیهاء ٹم يفرض عليها خراجاًء ويون واجبا في الذمة» فيجب 
على مالك الأرض ولو لم يزرع فيهاء إذ التمكن من الانتفاع قائم. 

قال في الجوهرة النيرة ۳۷۳/۲: «الخراج على ضربين: خراج مقاطعة» وخراج 
مقاسمة» فخراج المقاطعة هو الذي ذكره الشيخ - آي القدوؤري -» وخراج المقاسمة 
هو: ما إذا افتتح الإمام بلدأء وم عليهم» ورأى أن يضع عليهم جزءاً ا 
إما نصف الخراج» أو ثلثه» أو ربعه» فإنه يجوز» ویکون حکمه حکم العشر» بمعنی 
أن يتعلق بالخارج» NE‏ حت إذا عطل الأرض مع التمكن: لا 
يجب عليه شيء» كما في العشر». اه. وینظر ابن عابدین 1۸۹/۱۲ (ط دمشق). 


الحشر والخراج ۳۰١‏ 


ویحوز أن يشتر ي المسلم أرض الخراج من الذمي» ويؤخذ منه الخراج. 
ولا عش في الخارج من أرض الخراج . 


2 (ویجوز أن e‏ الملم أرض الخراج من الذمي)؛ اعتبارا 
بسائر أملاكه» (ويؤخذ منه): أي المسلم (الخراج) الذي عليها؛ 
لالتزامه ذلك دلالة. 

قال فى «الهداية» : وقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتر ٤‏ 
آراضي الخراج» وکانوا دو خراجھا 0 ذل ذلك على 
الشراء» وأخذ الخراج» وأدائه للمسلم من غير كراهة. اه 

ا من أرض الخراج)؛ لأن الخراج يجب 
في رض فتحت عنوة وفهراء والعشرٌ في أرضٍ أسلم ا 
RSs‏ وسبب الحقين واحد» وهر 
الأرض النامية» إلا آنه و ف ف الع تا وفی في الخراج د 
ولهذا يضافان ا الأرض»› ن فی «الهداية). 


د د د عد د 
iT oT TT oi‏ 


N NGS SN Aa a EOE SO) 
معزوا للبيهقي في : اج‎ : 
. ۱۳١/۲ ابن آدم» وغيرهما» وينظر الدراية‎ 


۳۲ الجزية وأحكام أهل الذمة 


4 والوزیة 2 شتريين + نجزية وضع بالتراضي الاح »ددر 
و يىتدىء الإمام وضعها إدا فلت الإمام على الكفار» و أ أقرهم 
على أملاكهم . 


الجزية وأحكام أهل الذمة 


# (والجزية) - بالكسر - وهي: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة؛ 
لأنها تُجزیء من القتل : آي تعصم» والجمع: جرّی» كلحية ٠‏ ولحی» 
(علیٰ ضربین): 

# الضرب الأول: (جزية تضم بالتراضي والصلح) قبل قَهرهم» 
والاستيلاء عليهم» (فتقدّر بحَسَّب): أي بقدر (ما يقع عليه الاتّفاق)؛ 
لأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدّي إلى غيره؛ تحرزاً عن 
الخدر بهم. 

*# (و) الضرب الثاني: (جزية يبتدى الإمام وَضْعَها إذا علب 
الإمام على الكفار)» واستولى عليهم» (وأقرّهم على أملاكهم)؛ لما 


ت س ل 
مر انه مخير في عقارهم. 


الجزية وأحكام أهل الذمة ۳۳ 


فيضع على الغني الظاهر الغنى : في كل سنة : ثمانية وأربعير 
ا يأخذ منه في كل شهر أربعةَ دراهم. 

وعلىٰ المتوسط الحال : أربعة وعشرين درهماء في کل شهر 
درهمین . 


[قذر الجزية :] 

# (فيضع على الغني الظاهر الغنىئ)» وهو: من يملك عشرة آلاف 
درهم» فصاعدا» (في كل سنة: E‏ وأربعين رکا و على 
الأشهرء (يأخحذ منه فی کل شر اة دراهم)» وهذا لأجل التسهيل 
عليه» لا بيان للوجوب؛ لأنه بأوّل الحول» كما في «البحر» عن 


# (و) يضع (على المتوسط الحال)» وهو: من يملك مائتي 
درهم» فضاغةا N OT‏ (في کل شهر 
درهمین . 


() هكذا: «البناية»: في البحر الرائق ۱۱۹/١‏ والنقل عنه» أما نسخ اللباب 
كلها ففيها: «الهداية»» وليس في الهداية ٠١۹/۲‏ هذا التعليلء وإنما هو في البناية 
۹ (ط باکستان)» ٦٦۳/٠١‏ (ط بيروت)» مع التنبيه إلى وجود تحريف كبير في 
هذا النص في نسخة بيروت كالعادة. 


‘٤‏ الجزية وأحكام أهل الذمة 


وعلى الفقير المعتمل : اثني عشر درهماء في كل شهر درهما. 
وتوضع الجزية على أهل الكتاب» OL‏ 


2 و) يضع (علی الفقير)» وهو: من يملك ما دون المائتين › أو 
لا ملك شيا (المعتمل: اثني عشر درهما) مَلَجّمة أيضاء في كل 


شهر ر 


قال في «البحر»: وظاهرٌ كلامهم: أن حًََ الغنى» والتوسط» 
والفقر : لم يُذكر في ظاهر الرواية» ولذا اختَلف المشايخ فيه» وأحسنُ 
الأقوال ما اختاره في «شرح الطحاوي»» ثم ذكر عبارتّه بمثل ما 
ذکرناه. 

[بيان من تَوؤخذ منهم الجزية :] 

# (وتوضع الجزية على أهل الكتاب)» شامل لليهوديء 
والتضرانئ» ودل في البهودة السامرة 4 لانم يدينون رة 
موسى عليه الصلاة والسلام» إلا آنهم يخالفونهم في فروع» ويدخل 
في التضارى : الفرنج :وال 

# وفي «الخانية): ونّؤخذ الجزية من الصابئة عند أبي حنيفة» 


ەم و 
رعن: 


(1) لأن الإمام أبا حنيفة يعتبر الصابئة من أهل الكتاب؛ لأنهم يقرؤون الزبور» 
ولا يعبدون الكواكب» وأما الصاحبان فلا يعتبران الصابئة من أهل الكتاب» بل هم 
من عبدة الكواكب والأوثانء ولذا لا تؤخذ عندهما منهم الجزية» ينظر أحكام القرآن 
للجصاص ۰۹4۱/۳ ابن عابدین ۷۲۷/۱۲ (ط دمشق)» ۲۹۸/۳ (ط بولاق)» 


الجزية وأحكام أهل الذمة ۳.0 
ھی 


والمجوس› وعَبَدَة الأوثان من العجم . 
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين. 


خلافاً لھما. (ابحر). 

So ۶ (1) ۱‏ ۶ ‌ 9 
على مجوس هجر" والمجوس: جمع: مجوسي» وهو من يعبد 
النار. 

# (وعبّدة الأوثان): جمع: ونن» وهو الصنم»ء إذا كانوا (من 
العجم)؛ لجواز استرقاقهم» فجاز ضَرب الجزية عليهم. 

[مَن لا تؤخذ منهم الجزية :] 

» (ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب)؛ ؛ لأنه صل الله عليه 

وسلم نشا , بين آظهرهم› وَل القرآن بلعتهمء > فكانت المعجزة أظهرَ 
في حقهم» فلم يُعْدروا في کقرهم. 

(Ng) +‏ على (المرتدين)؛ e‏ بعد الهداية للإسلام» فلا فلا 
اهي إلا الإسلام» ا الحسام. 


الموسوعة الفقهية الكویتية .٠٠_۲۹۳/۲۲‏ 
)١(‏ صحيح البخاري 0۷/7 .(Y10۷)‏ 


۳۰٦‏ الجزية وأحكام أهل الذمة 


ولا جزية على امرأة وي ولا رمن ولا أعمی» ولا فقير 
غير معتمل› ولا على الرّهبان الذين لا يخالطون الناس . 


# وإذا ظَهرنا عليهم : فنساؤهم» وذراريهم قيء؛ لأن أبا بكر 

رصي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة» وصبیاتھم لما ارتدواء 
وقسَمَهم يین الغانمين (هداية). 

# (ولا جزية على امرأة» ولاضى): ولا مجنون» ولا معتوه» 

(ولا زمنِ» HEYS‏ ولا مفلوج» ولا شيخ کبیر؛ لأنها وجبت 


بدلا عن القتل أو عن القتال» وهم لا يقتلون» ولا يقاتلون؛ لعدم 
الأعلة 


۰ 


3% (ولا فقير غير معتمل): آي متسب ولو بالسؤال؛ لعدم 
الطاقة» فلو قَدَرَ على ذلك: : وضع عليه. قهستاني. 

# (ولا على الرّهبان الذين لا يخالطون الناس)؛ لأنهم إذا لم 
يخالطوا الناس: لا قثل عليه" . 


() عزاه الزيلعي في نصب الراية ٠٠٠/۳‏ للواقدي» وكذلك ابن حجر فى 
الدراية ٠ ۳٠/۲‏ 

(۲) قال في الاختيار ٤‏ /۱۳۸: «والمراد: لا تجب على الرهبان الذين لا يقدرون 
على العمل والسيّاحين» ونحوهم» أما إذا كانوا يقدرون على العمل» فيجب عليهم 
وإن اعتزلوا وتركوا العمل؛ لأنهم يقدرون على العمل» فصاروا كالمعتملين» فتؤخذ 
منهم الجزية» ونظيره: تعطيل أرض الخراج». اه 


۳۷ الجزية وأحكام أهل الذمة‎ 
E E DG GL 


ا سے 
ومن أسلم وعليه جزية : سقطت عنه . 


والأصل فى ذلك: أن الجزية لإسقاط القتل» فَمّن لا يجب عليه 
القتل: لا توضع عليه الجزية» وتمامه في «الاختيار). 

٭# ولا توضع على المملوك› ولا المكاتب» ولا المدبرء ولا آم 
الولد؛ لعدم الملك» ولا يودي عنهم مواليهم» لتحمّلهم الزيادة 

3 ا الأهلةء وعدمها: وقت وضع الإمام» فمن أفاق» 
¢ £ ۶ س ر ,هه 2„ ا 
أو اعتق › آو بلغ » أو برأ بعد وضع الإمام: لم توضع عليه حتى تمضي 
تلك السنة» كما فى «الاختيار»". 

# (ومَن أسلم وعليه جزية)» ولو بعد تمام الحول: (سقطت 
ع ا ن عل وجو اة فط اساد كاقل . 

# وكذا إذا مات" ؛ لأن شرع العقوبة” في الدنيا لا يكون إلا 


)١(‏ لكن قال العلامة قاسم في التصحيح ص :٥۸١‏ (وفي «الحقائق): وقت 
وجوب الجزية آخر الحول» كما في الزكاة في حق المسلمين» وهو الأصح» لا أول 
الحول. من «المبسوط).). اه» وينظر لزاما: الدر المختار» وابن عابدين ۷٠٠/٠۲‏ 
(ط دمشق)» ففيه تفصيل ومناقشة. 

(۲) آي تسقط عنه کما لو قتل. 

(۳) أي إذا مات كافراً. 

)٤(‏ أي الجزية هنا. 


۳۰۸ الجزية وأحكام أهل الذمّة 
ج و ج 0 


وإن اجتمع عليه حولان : تداخلت الحزية. 


ر 
* ولا يجوز إحداث بيعة» ولا كنيسة ca a E i e‏ 


لدفع الشرء وقد اندفع بالموت'» وتمامه في «الهداية». 

# (وإن أجتمع عليه): ى عل الذمي (حولان)» فأكثر: 
ا ا ا ات 
تداخلت» کالحدود. 

# وقیل : خراج الأرض على هذا الخلاف". «(هداية). 

[حكم إحداث وبناء الكنائس واليّع :] 

# (ولا يجوز إحداث بيعة): کنر الا و كنيسة)» 


() فلا تقام عليه الجزية بعد الموت وإن خلف شيئاً؛ لأن الموت كالقتل. البناية 
V٦‏ 

(۲) قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 9۸9: «قال الإسبيجابي: وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يتداخلان» والصحيح قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وعليه مشى المحبوبي والنسفي» وغيرهما). اه ونص الإسبيجابي 
كما نقله العلامة قاسم موجود في زاد الفقهاء لوحة ۳۷۸ (مخطوط). 

أما صاحب الهداية (مع البناية) 1۷۸/7 فقد ذكر أبا یوسف مع محمد» وکذا 
الزيلعى فى تبيين الحقائق ۳ء وصاحب الجوهرة ۳۷١/۲‏ وخلاصة الدلائل 
E E O o‏ 

(۳) آي بين الإمام وصاحبيه. 


الجزية وأحكام أهل الذمة ۰۹ 


فى دار الإسلام. 


ولا صوّمعة» ولا بيت نار» ولا مقبرة" (في دار الإسلام). 
قال في «البناية NS e‏ لمعبّدهم 
وكذلك البيعة: کان ا في الأصل» ثم غلب اتا الكنيسة 


)١(‏ قال الطحطاوي في حاشيته على الدر :٤۷١/١‏ هو الظاهرء ونَقل في جواهر 
الفتاوئ: أنهم لا يمنعون من اتخاذ المقابر. «متح). اه 

وعلق ابن عابدين ۷٤٤/١١‏ عليها بقوله: (قوله: «ولا مقبرة»: عزاه المصتف إلى 
الخلاصة» ثم ذكر ما يخالفه عن جواهر الفتاوئ» ثم قال: E ES‏ 
عونا عليه في المختصر). اه 

وقد نقل العلامة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري في طوالع الأنوار شرح 
الدر المختار ۲۲۹/۸ (مخطوط) نص الخلاصة كما يلي: اليهود والنصارى يمنعون 
من إحداث المقبرة» ثم قل عن جواهر الفتاوى قوله: قوم من أهل الذمة اشتروا من 
المسلمين دارأ في المصر ليتخذوها مقبرة ؟ 

ل لا ها رة هاما شاور ار نأض برت الخراة لان مرن 
في ملکهم» والضرر ليس من جهتهم» والإنسان لا يجبر على البناء» بخلاف ما لو 
اتخذوا بيعة أو كنيسة» sg e‏ 
باطلهم» وتتميم ضلالهم» بخلاف المقيرة. 

قال في «المنح): والظاهر الأول» ومن ثمة عليه في المختصر» يعني متن 
التنوير. انتهى» ولم يعلق على هذا الشيخ محمد عابد بشيء. 

(۲) ۳۹۰/۹ (ط باکستان)» وقد جاء في نسخة د: «النهاية)» وفي ج: 

«الهداية). 


1۰ الجزية وأحكام أهل الذمة 


إا انهدمت الكتائس »> والسع القدنمة: أعاده ها 
ودا انهد دس٠‏ وال ر و 


لمتعبد اليهودء والبيعة لمتعبّد النصارئ. اه 

قال في «الفتح»: : وفي ديار مصر ل خی أفظ البيعة» بل 
ا الفريقين. A EAs‏ 

# ثم إطلاق: «دار الإسلام»: یشمل الأمصارء والقری» وهو 
المختار كما فى «الفتح». 

# (وإذا انهدمت الكنائس والبيّع القديمة: أعادوها) حَكَمّ ما 
کانت» من غير زيادة على البناء الأول» ولا ل عن الَقض 
الأول" إن کفی › وتخامة في «(شرح الوهبانة»؛ لن الأبنية لا تة تبقی 
دائما ر أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإإعادة» إلا امہ 
N‏ من قلي ؛ لانها إحداث في الحقيقة. «هداية». 

[إلزام الإمام آهل الذمة بالتمیز کي اي“ :[ 

# (ويؤ خد أهاٴ الذمّة) كافون راون (بالتميز عن 


() آي الحجارة المنقوضة من الهدام. 


(۲) آي تحويلها من موضع إلى موضع آخر في المصر. البناية ٦۸٥/٦‏ (ط 
بیروت)» ۳۹۳/۹ (ط پاکستان). 


الجزية وأحكام أهل الذمة ۳1۱ 


07 و‎ i 
. المسلمين في زِيهم» ومراکرهم» وسروجهم؛ وقلاڼ رم‎ 


0 6 7 
ا في زیهم) - بکسر آوله: لباسهم» وهياتهم - (ومراکبهم› 
د 0 .0( ا 8 ا 
# ولا بُهنّوون» ولا ينْدّؤون بالسلام» ويضيق عليهم الطريق. 
اك ٍ ر 
# فلو لم يكن له" علامة مميرة: فلعله يُعامّل معاملة المسلمينء 


وذلك لا يجوز. 


)١(‏ قال الإإسبيجابي في زاد الفقهاء (مخطوط): «أما التمييز» فلأن المسلم يجب 
تعظيمه وموالاته» والكافر: لاء فإذا اختلطوا: لا يقع الأمن من تعظيم الكافر» فلهذا 
وجب تمييزهم» فالحاصل أنه لا يرك أحدّ من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في مركبهء 
ولا في هيئته› إظهارا للذل والصَغار في حقهم»› ولأن فيه إعلاء لكلمة الله». اه 

وفي الهداية ۲ :+ «ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين» إظهاراً للصُغار 
عليهم» وصيانة لضَعَفَة المسلمين» ولأن المسلم بكرم والذمي يهان». اه باختصار. 

(۲) في نسخة ج: «ویهانون»» i‏ ۳/0 وف ی 
اللباب ما عدا ب: «ولا يهانون»» وهو تصحیف واضح› والرسم قريب چا مما 
أثبته» كما أن معناها غير سليم» حيث إن الناظر في أحكامهم یری أن الإسلام راد 
إذلالهم وهواتهم وصعَارهم› ليكون ذلك سبیلا لإسلامهم» وينظر لإهانتهم» وحرمة 
تعظيمهم: حاشية فتح المعين ٠٤٥٤/۲‏ وابن عابدين ۰۷٦۱/١١‏ وما تقدم من قل 
عن الإسبيجابي في الحاشية السابقة. 

وقد جاء في نسخة ب من اللباب: «ويُهانون» ولايبدۇون....». 


)۳( أي الذكى. 


1۲ الجزية وأحكام أهل الذمة 


ولا يركبون الخيل» ولا يحملون السلاح. 


# (ولا يركبون الخيل. 

# ولا يحملون) - وفي بعض النسخ: يلون _ (السّلا): 
آید ل مکوت ن ذلك لأن في ذلك توسعة عليهم» وتقو 

ا أ 1 7 

3 ویمنعول من لیس العمائم» وزدار الإبريسم 
الفاخرة» والمختّصة بأهل العلم والشرف. 

3 شر ۶ 

3 ويظهرون الکستیجات : بضم الكاف: چمع: کستیج › فارسی 

ت س . ۶ E i‏ 2 
ت ال ر هھ صر او شعر»› بحيث يكون في غلظ أصبع فوق 
الثياب. 


KS 3 


والثياب 


٭# ویجب أن مير نساؤهم عن نسائنا فى الطرقات» والحمامات: 


(1) وعليه: فلا يجوز لهم أن يتجمّلوا ويتزيّنواء وينظر البحر الرائق .٠١١/١‏ 

(۲) وفي بعض نسخ القدوري (4٤٦ه.‏ ١٤۸ه)»ء‏ ونسخة زاد الفقهاء 
للإسبيجابي» وكذلك بعض نسخ اللباب: «ولا يُعملون بالسلاح»» وهكذا أيضاً نص 
مختصر كنز الدقائق ۱۲۳/١‏ (مع البحر الرائق). 

وعليه فيمنعون من حمل السلاح» وكذلك يُمنعون من العمل في صناعته» وعلة 
ذلك واضحة بينة. 


الجر اللي 


1۳ الجزية وأحكام أهل الذمة‎ 
E E O E a 


ومن امتنع من أآداء الحزية› أو فتل مسلماًء اوشت ال في 
الله عليه وسلم» أو زنىٰ بمسلمة : لم يْقض عهده. 


٭ ويجعَل على دورهم علامات وتمامه في «الأشباه» في أحكام 
الذمي. 

[ما يترتب على امتناع أهل الذمة من التزام أحكام عقدهم :] 

# (ومَن امتنع) من أهل الذمّة (من أداء الجزيةء أو قل مسلماً)» 
أو فته عن دينه» آي قح لري اع الي ل اه 
وسلم)» أو القرآن» أو دين e‏ (أو زنىٰ بمسلمة: لم تقض 
عهده)؛ لأن كفرَه المقارن لم يمع تع العهد» فالطارىء ا فتۇخحذ 
منه الجزية جَبْراً إذا امتنع من أداء الجزية» ويستوفى منه القصاص إذا 
قتل» ويقام عليه الحد إذا زنى 

[حكم من سب النبيٌ صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة :] 

# ويدب ويعاقب على السبً. «حاوي»» وغيره. 

واختار بعض المتأخرين: قله" وتبعه ابن الهمام» وأفتی به 
اشير الرهلي. 

قال في «الدر»: ورأيت في معروضات المفتي أبي السعود: أنه 


(۱) أي إذا سب النبيً صل الله عليه وسلم» أو القرآنء أو دين الإسلام. 


الجزية وأحكام أهل الذمة 
الجزية وأحكام أهل الذمة 


ر نت 3 العهد إلا ٻأن لح بدار الحرب» أو يغلبوا على 
موضصع › فيحاربونا. 


ع 


ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أتمنا القائلين بقتله إن اظهر أنه معتاده: 
وبه آفتیٰ» وتمامه فیه. 

# (ولا ينتقض العهد): أي عه أهل الذمّة (إلا بان يلحي 
احدی (بدار الحرب» أو على موضع» فیحاربونا)؛ ٠‏ 
صاروا 2 قلا رى عفد اده عن الإفادة» وهو دفع شر 
الحراب؛ فينقض عهدهم» ویصیرون کالمرتدین. 

* إلا أنه لو أسر واحد منهم Re‏ 

E Ik 

# والمرتد: يجبر على الإسلام. 


e م ع عل‎ 
9 2 e e 


أحكام المرتدين 10 


وإذا ارت المسلم عن الإسلام : عرض عليه الإسلام» فإن كانت له 
شبهة : کشقّت له» ويحبس ثلاثة أيام» فان أسلم» a N‏ 


أحكام المرتدين 


ولمًا أنهى الكلامٌ على الذمَي» أحَد في بيان أحكام المرتدء وهو: 
ت 2 ۰« 
الرَاجمٌ عن الإسلام فقال: 

[ما قعل بالمرتدٌ :] 

# (وإذا ارت المسلم عن الإسلام)ء والعياذ بالله تعالئ: (عرض 
عليه الإسلام) استحباباً على المذهب؛ لبلوغه الدعوة. «در). 

ا ا ا ا 
الطافر ا ا هة 


3 ا ثلاثة آيام) 0 وقيل: إن اهل و وإلا: 


ا 

# ويُعْرَّض عليه الإسلام في كل يوم (فإن أسلم): فبها. 

٭ وکذا لو ارت ثانیاًء لکنه يضرّب» فإن عاد: يضرب» ویحبس 
حتیٰ بَظم عليه التوبة» فإن عاد: فكذلك ٠‏ «تتأارخانية). 


# قال في «الهداية»: وكيفيّة توبته: أن يبرا عن الأديان كلها سوى 
الإسلام. 


۳۱۹ أحكام المرتدين 


وإلا: قتل . 

فان لَه قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه : كره له ذلك» ولا شىء 
على القاتل . 

وأما المرأة إذا ارتدّت : فلا قت a‏ 


ولو ترا غما انل إلبه؛ كقاه؛ لخصول المقصو د أف 

# (وإلا): أي وإن لم يسلم: (قتل)؛ لحديث: «مَن تَرَكَ ديه 
فاقتلوه»'. 

[لو قل المت قاتل قبل عَرّض الإسلام عليه :] 

* (فإن قله قاتل قبل عرض الإسلام عليه: كره له ذلك) تنزيهاً 


أو تحريماًء على ما مر من حكم العَرّض» (ولا شيءَ على القاتل)؛ 
لقتله مباح الدم. 


# (وآما المرأة إذا ارتدّت: فلا تقتل) ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن فل الا من غير تفرقة بين الكافرة اللأصلة» الفا 


)١(‏ لم قف عليه بهذا اللفظ» واللفظ المشهور: «مَنٌ بدّل دينه فاقتلوه»» وهو 
في صحيح البخاري c(4۲۲( Y1Y/۱1۲ (°1۷) ۱۹/٦‏ وغيره من كتب السنن. 


.(V £) ۱۳۹٤/۳ صحیح مسلم‎ (° 1٥( 1EA/7٠ صحيح البخاري‎ (۲) 


أحکام المرتدين ۳1%۷ 


(ولكن تُحبس حت تَسّلم)؛ لامتناعها عن إيفاء حق الله تعالى 
دا 4را اقا ا ا ق ا ا 
((هداية). 

[اثار الردة :] 

E‏ (ویزول ملك المرتد عن آمواله بردته) ؛ لزوال عصمة دمه» 

و ۹ 

فكذا عصمة ماله. 

£ 2 ۴ کک 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول. 

والصحيح قول الإمام» وعليه مشئ الإمام البرهاني» والنّسفي» 
وقر قا «تصحيح). 

و۶ چ ۶ ا 2 

أن يتبيّن حاله؛ لأن حالّه متردد بين أن يُسلم: فيعود إلى العصمة» 
ون أن بحت .على دته فیقتل: 

)١(‏ أي إقرارها بالتوحيد الذي هو حق الله » وذلك حين كانت مسلمة. 


(9) أي فتجبر على العود إلى الإسلام» وإيفاء حق الله تعالىء «لأن الحبس شرع 
على مَنْع الحقوق مع القدرة على الأداء» كما في حقوق العباد». الكفاية .۴٠٠/١‏ 


۳1۸ أحكام المرتدين 


فإن أسلم عادت على حالهاء وإن مات» أو قتل على ردّته : انتقل ما 
کان اکتسبه فی حال إسلامه إلى ورثته المسلمين › وکان ما اکتسبه فی 
ال رد فا 


وإن لَحق بدار الحرب مرتداً وحَكّم الحاكم بلَحَاقه : عتَق . . . 


# لقان أسلم: عاذت) حرمة آمواله (علن سالهاا السابى» وضار 
کأنه لم یرتد. 

(وإن مات» آو قل على ردته)» أو لحق بدار الحرب» وخكم 
بلَحَاقه: (انتقل ما کان اکتسبه في Ok‏ ا لي 
لوجوده قبل الردةء فيّستند الإرث إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه؛ 
لأن رده بمنزلة موته» فبكرن توريت السالم مخ الل 

# (وکان ما اکتسبه في حال رده يا للمسلمين» فيوضع في 
تیت الال لان کسه جال ردته: کچ مباح الدم» ليس فيه حق 
لأحد» فكان فيئا» كمال الحربي. 

قال الزاهدي: وهذا عند ا حنيفة. 

وقالا: كلاهما لورثته. 

والصحيح قول الإمام» واختار قولّه البرهاني» واللّسفي > وصدر 
الشريعة. «(تصحيح». 

[ لَحَاق المرتد بدار الحرب :] 

(وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحکم الحاكم بلحَاقه: عتق 


أحكام المرتدين ۳1۹ 


ت 2 رت ۶ 
مدبّروه» وأمهات أولاده» وحَلّت الديون التى عليهء ونقل ما اكتسبه 
في حال الإسلام إلى ورئته المسلمين . 


مدبروه) من ثلث ماله» (وأمهات أولاده) من كل مالهء وأما کا 
فيودّي مال الكتابة إلى ورثته» ويكون ولاؤه للمرتد» كما يكون 


س 


للميت. «اجوهرة). 


. 


a 


و الديون التي عليه» وغل ما) کان (اكتسبه في حال 
الإإسلام إلى ورتة المشلمين)؛ لانه الاق صار من آهل الحرب» 
وهم أموات في حق أحكام لانقطاع ولاية ا 
هي منقطعة عن الموتى» فصار' کالموت» [لا آنه لا یستقر لَحَاقه إلا 
بقضاء القاضي ؛ لاحتمال العود لاء فلا بد س وإذا قرز 
ا : ثبت الأحكام المتعلقة به" » وهي ما ذكرناها“ في الموت 
الحقيقي. 


# ثم يعتبر كونه"“ وارثا: عند لحاقه في قول محمد؛ لأن اللحاق 


(۱) أي المرتد باللحاق كالموت. البناية .۷٠١/٠‏ 

(۲) آي الحكمي بالقضاء. 

(۳) أي المرتد. 

)٤(‏ من عق مدبریه» وحلول ديونه المؤجَلة» كما تثبت هذه الأحكام في الموت 
الحقيقي. البناية .۷٠١/١‏ 


ای وارك ال0 0 


FY °‏ أحكام المرتدين 
وتقضى الديون التي لَرْمَنّه في حال الإسلام : مما اكتسبه فى حال 
الإسلام. 
وما لزمه من الدیون فی حال ردته : مما اکتسبه فی حال ردته. 


هو السبب» والقضاء لتقرره: يقطع الاحتمال. 

وقال آبو يوسف: وقت القضاء؛ ET‏ 

# والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب» فهى على هذا الخلاف. 
((هداية). 

[قضاء ديون المرتدٌ :] 

# (وتقضى الديون التي زمه في حال الإسلام» مما اكتسبه فى 

وما لزمه من الدیون في حال ردته): يقضی (مما اکتسبه في حال 
و 

0 3 
قال فی «الجوهرة): وهده رواية عن ابی حنيقة » وهی قول 


WV... 
۰ رر‎ 


)١(‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية ثانية : أنه يبدأ بكسب الإسلام» فإن لم يف 
بذلك: تقضى ديونه من كسب الردة. الهداية ١/۱11ء‏ وهذه هى رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» كما هو في بدائع الصنائع .٠١۹/۷‏ 


أحكام المرتدين e‏ 


SE SE AE NER TE E age وما باعه› او اشتراه›‎ 


وعن أن نحيفة ٠‏ أن ديرت كلها مما أكسهه فى حال الردة 
خا و فان لم یف به: کان الباقي فیما اکتسبه في حال E‏ 
لأن کلب حق الورثةء وکت الردة خالص حقه» فکان 
E‏ إلا إذا تعذرء e.‏ فحينئذ تقض من 
كسب الإسلام؛ ا لحقة: «هداية) 


[حكم تصرُفات المرتدٌ :] 


# (وماباعه) المرتد» (أو اشتراه)› أو أعتقه» أو رهه» 


(1) وهذه هي الرواية الثالثة» وهي رواية آبي يوسف عن أبي حنيفة» وقد أخر 
صاحب الهداية ۱1۷/۲ التدليل لهاء مما يشعر بتقديمها عنده» وأنها المختارة لديهء 
لکن الكاساني في بدائع الصنائح ٠۹/۷‏ قال عن رواية الحسن: وهو الصحيح› > لن 
دين الإنسان يقضى من ماله» وهو كلب الإسلام» لا من مال غيره أي كسب الردةء 
لأنه لجماعة المسلمين. 

ونقل ابن عابدين ۸۹/٠۳‏ (ط دمشق) هذا التصحيح عن الكاساني» والولواجية› 
وينظر البحر الرائق ٠٤١/١‏ وتضعيفه لرواية المتن» وتعقب ابن عابدين» بأن الحكم 
بالضعف غير مسلّم» وأنه جرى عليه أصحاب المتون. 

«وعلى هذاء يكون في المسألة اختلاف تصحيح. حموي». اه من حاشية منلا 
مسکین عل شرح الكثز :15۴/١‏ 

.۷1١/٠١ البتاية‎ E O A 


(۳) وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين. الهداية .٠١۷/١‏ 


YY‏ أحكام المرتدين 


أو تصرف فيه من آمواله فی حال ردته : موقوف. 
4 ء 4 2 a E‏ ت 
فان أسلم : صحّت عقوده» وان مات» أو قتل»› أو لحق بدار 
الحرب : طلت: 


e 


(أو تصرف فيه من آمواله في حال ردته): فهو (موقوف) إل أن يتت شين 
ال 

(فإن آسلم : صحت عقوده)؛ لما مر أنه يصير كأنه لم رتد 

(وإن مات » أو تل) على رده (أو لحق بدار الحرب)» وحکم 
بلحاقه: : (بطلت) عقوده کلها؛ لأن بطلان عصمته أوجب حَلَلاً في 
الأهلةء وهذا عند آبي حنيفة . 

وقالا: يجوز ما صتَع في الوجهين؛ لوجود الأهليّة؛ لكونه 
ا والملك؛ لقیامه قبل موته. 

ګ 

والصحيح قول الإإمام» كما سبق. 

[أقسام تصرُفات المرتد :] 

# قال في «الهداية»: واعلم أن تصرفات المرتد على أقسام: 

a E N e 
اللكء. ومام الرلاية:‎ 

- وباطل بالاتفاق» كالنكاح» والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملَةء ولا 
ملةله: 


أحكام المرتدين ۳۲۳ 


وإن عاد المرت بعد الحكم بلَحَاقه إلى دار الإسلام مسلماً: فما 
ءا 


وجه فی يد ورثته من ماله بعینه : خده. 


E E N aS 
مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم.‎ 


ومختلف فی توقفه» وهو ما عددناه. اه 


[عَوّد المرتد إلى الإسلام :] 

# (وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلماً: 
فما وجده ن ید ورنته)» أو فى بيت المال (ھ ماله بعینه: أخَذه) ؛ 

ء٤‏ اك ٍ ا 

منه + لأن:الوارث »> أو بيت الال إتما بخلفه .لاسخعناته > فإذا غاد 
مسلماً: احتاج إليه» فيقدّم عليه؛ لأنه مَلَكَ عليه بغير عوض» فصار 
كالهبة. 

# قيّد بما بعد الحكم؛ لأنه إذا عاد قبله: فكأنه لم يرتد 


ت 


ھام 


)١(‏ أي إذا عقد المرتد شركة مفاوضة مع مسلم: فلا تصح؛ لأن شركة 
الغار ك وكا و ا ون اوا هال 4 و فف وديناًء ولذا لا تصح. 
ينظر البناية »۷1١/١‏ وينظر كتاب الشركة من هذا الكتاب (اللباب). 

)۲( آي للاستغناء المرتد عنه حيث دخل دار الحرب e‏ فهو کالمیْت. وینظر 
البناية .۷٠۹/٩‏ 


٤‏ أحكام المرتدين 


6 0 8 2 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها : جاز تصرفها. 


Ib 3%‏ ن أمهات أولاده» وهر لا يعودون إلى الرق. 

# وبوجوده بعينه؛ لان الوارث إذا آزاله عن ملکه: ل يرجع 
عله 2 لان لاء قن صح بدلیل مصحًح» فلا ينقض» كما في 
«الهداية». 

[حكم تصرفات المرتدّة في مالها :] 

2 1 2 

(والمرتدة إذا تصرفت فى مالها فى حال ردتها: جاز تصرفها) ؛ 
لأن ردتها لا زيل عصمتها في حق الدم» ففي حق المال بالأولى. 

[ما يۇخذ من نصارئ بني تغلب :] 

٭ (ونصارئ بني تغلب) بن وائل › من العرب من ربيعة› روا 
ی الجاهلية» وصاروا س للمسلمين (يؤخذ من آموالهم ضعف ما 
يوخ من المسلمين من لكاو ؛ لن الصلح وقع كذلك. 


(۲) آي لا يضمنه. 
(۳) أي نصف العشر» وهو ما يعادل خمسة بالمائةء وقد ذكر المؤلف أحكامهم 
هنا على حدة؛ لأن حكمهم يخالف سائر النصارئ؛ فإنهم حين دعاهم عمر رضي الله 


أحكام الفرندق Yo‏ 


و و 
ويؤخذ من نسائهم» ولا يۇخذ من صبيانهم . 

وما جاه الإمام من الخراج› ومن أموال بني تغلب› وما أهداه 
۶ 2 3 0 
أهل الحرب إلى الإمام» والجزية : يصرّف في مصالح المسلمين. 


7 3 ۰ ر ۰ 

# (ويؤخذ من نسائهم. 

# ولا يؤخ من صبيانهم) ؛ لأن الصلح على الصدقة المضاعفةء 
والصدقة تجب عليه دون الصبيان؛ فكذا المضاعف. 

[مصارف الخراج والجزية :] 

# (وما جِبّاه الإمام من الخراج» ومن أموال بني تغلب) ؛ لأنه 

ء۶ ء 2 3 5 
جزية» (وما أهداه اهل الحرب ا الإمام» والجزية) › وما أخذ منهم 


a > :‏ .ك rT V0‏ 
من غير حرب» ومنه تركة ذمي ‏ : (يُصرَف في مصالح المسلمين) 
العامة: 


عنه إلى الجزية: أبوا دفعهاء بحجة أنهم عرب» وكان لهم بأس شديد» وقالوا: نحن 
عرب خد متا كما ياخذ بعضكم من بعض» فإنا نانف من ذل الجرية؛ فان أردت 
أخذ الجزية منا: فإنا تلح بأعدائك بأرض الروم. 

فأشار الصحابة على عمر رضي الله عنهم أجمعين أن يأخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة» وقالوا له: لا تعن عدوّك عليك» فضعف عليهم عمر رضي الله عنه الصدقة» 
وأجمع الصحابة على ذلك. ينظر البناية 1۹1/١‏ فتح القدير ٠٠٤/١‏ الجوهرة 
۷4/۲". 


۳۲٦‏ أحكام المرتدين 


و ا ج و 
کا و 

ويعطىٰ قضاة المسلمين› وعمالهم» وعلماؤهم منه ما يكفيهم› 
ودقع منه أرزاق المقاتلة» وذراريهم. 

(فشستد مه التغور“): جمع: تعر کقلس» وهو: موضع المخافة 
من فروج البلدان. «(صحاح)» و منه (القناطرً): جمع: قَبْطرة : ما 
og e 9‏ )( و ەو ه 
يعبر عليها النهر» ولا ترفع ٠. ٠‏ (والجسور): جمع: جسر: بكسر 
الجيم» وفتحها: ما يعبر علیه› ویرفع» كما في «البحر» عن «العناية). 

و 2 0 وه 

4 (ویعطی قضاة المسم > وعمًالهم)» کمفت ›» ومحتسب » 
ومرابط» (وعلماؤهم منه ما یکفیهم)» وذراریهم. 

3 (وندفع منه) اض ازاف المقاتلة» وذراریهم)؛ لأن هذه الأموال 
حصلت بقوة المسلمين من غير قتال» فكانت لهم معَدَة لمصالحهم 
العامة» وهؤلاء عملتهم» ونفقة الذراري على الآباء» فلو لم يعْطَوأ 
كفايتهم : لاحتاجوا إلى الاكتساب؛ فلا يتفرغون لتلك الأعمال. 


د لد د ا e‏ 
9 9 9 3 


(1) وفي بعض نسخ القدوري: «منها»: بالتأنيث. 

(۲) وفي نسخة القدوري (۷۲۷ ه): «في مصالح المسلمين: من سد الثغور» 
وبناء القناطر والجسور». 

(۳) أي لا تُرفع كثيرا فوق الماءء ما الجسور فترفع أكثر. 


كتاب البْعَاة ۷ 
وھ 
كتاب النغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد» وخرّجواعن طاعة 


TE 
كتاب النعَاة'‎ 


ولما أنه الكلامٌ على أحكام المرتدينء اخ في الكلام على 

أحكام البعَاة. 
o 2‏ ا 

# والبعّاة: جَمْع : باغ: من: بخ على الناس: ظلم واعتدی. 

# وفي عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة الإمام الحق بغير حق» 
كما فى «التنوير». 

# (وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد)» قيّد بالمسلمين؛ لأن 
أهل الذمة إذا غلبوا على موضع للحرّاب: صاروا أهل حرب» كما 
مره (وخَرجوا عن طاعة الإمام)ء أو طاعة نائبه. 


() هكذا جاء هذا العنوان في نسخة القدوري (۹٤1ه)ء‏ وكذلك في المجتبى 
(مخطوط)» آما نسخة (البابي» ۹٠۳١ه‏ ٤۲١١ه)»‏ ففيها: «باب البغاة»» وأما بقية 
النسخ المخطوطة من القدوري» فليس فيها هذا العنوان» وكذلك نسخ اللباب 
للميداني» وغيره من الشروح. 


۳۸ كتاب البُعَاة 


دعاهم إلى العَود إلى الجماعة» وكشف عن شبهتهم . 


# قال فى «الخانية» من السير: قال علماؤنا: السّلطان يصیر 
۶2 2ء 

وأعيانهم. 

والثان: أن د O IE‏ 

4 و و ا ا 8 

فإن بايع الناس» ولم ينفذ حکمه فيهم» لعجزه عن قهرهم: لا 
ا 

E e a O a 0 

فإذا صار سلطانا بالمبايعة» فجار ': إن كان له قهر وغلبة: لا 
ينعزل؛ لأنه لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة» فلا يفيد» وإن لم 
يكن له قهرٌ وغلبة: ينعزل. اه 

[ما يفعله الإمام مع البغاة :] 

# (دعاهم): أي الإمام أو نائبه استحبابا (إلى العود إلى 
الجماعة) والطاعةء (وكشف عن شبهتهم) إن أبدوا شبهة» لعل الشرً 


یندفع به. 


)١(‏ من الجور: أي الظلم. 


كتاب البَْعّاة ۲۹ 


e‏ م 8 ء e‏ ء ° A‏ ل 
ولا يبدۇهم بقتال حتى يبدۇوهە› فإن بدۇوا: قاتلهم حتى يفرق 


3 (ولا يېدۇهم بقتال حتێ يېدۇوە)؟ ا للعدوي اقا للحجة 


D1 
من يناظرهم‎ E 


# (فإن بدؤوا) بالقتال: (قاتّلهم حتی فرق جَمْعَهم). 

# قال في «الهداية»: هكذا ذكر القدوري في «(مختصره)» وذکر 
الإمام المعروف بخواهَر زاده: أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم يدار ى الدليل» وهو الاجتماع 
والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم: COED RE‏ 
الدفع ؛ فيدار على الدليل ؛ و 


(1) نسبة إلى بلدة حروراء» من جانب الكوفة بالعراق» وهم الخوارج» وكانوا 
قد خرجوا على علي رضي الله عنه» وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: ستة» فأرسل إليهم 
ابن عباس رضي الله عنهما» فناظرهم» وكشف شبهاتهم؛ فرجع منهم ألفان» وبقي 
منهم أربعة آلاف» فقتلو وقیل : : كاتوا أربعة وعشرين ألفاء فرجع عشرون ألفاً وبقي 
أربعة آلاف» ينظر معجم البلدان ٠٤٠٠/۲‏ فتح الباري »۲۸۳/١١‏ فتح القدير لابن 
الهمام .۳۳٤/١‏ 

(۲) عزاه الزيلعى فى نصب الراية ٤٦1/۳‏ للنسائى فى سننه الكبرىٰ ٠٠٠١/١‏ 
(۸0۷)ء وهو في المستدرك ۲ سنن البيهقي ۱۷۹/۸. 


2 و 


فإن كانت لهم فئة : أجْهُرَ على جريحهم» وانبع موليهم. 


B4‏ وإدا ا آنهم یشترول السّلاح» ويتهيّؤون للقتال: ينبغی أن 
يأخذهم» ویحبسهم حى يقلعوا عن ذلك» ويدوا توبة؛ دفعاً للشرٌ 
را 
ر 
عدم 8 اما إعانة ا ™ فمن ا عزنل ا والقدرة. 


اه 


# (فإن كانت) البغاة (لهم فتة): أي طائفة يتحقون بهاء أ 
حصن يلتجؤون إليه: (أجُهر على جريحهم) : أي تمم نله في 


«الصحاح»: أجهزت على الجريح: إدا سرت قله » وقد نمت 
عليه. 


0 


9 (واتبع مولیّهم): أي هاربهم ؛ فا لشرهم» کي 5 يلتحق 


(1) أي من قول الإمام بي حنيفة : (إن الفتنة إا وقحت بين السلمين : فالواجب 
على كل مسلم أن يعتزل الفتنةء ويقعد في بيته» لقوله صلی الله عليه وسلم: (من فر 
من الفتنة : أعتق الله رقبته من النار»» وقال لواحد من الصحابة : كن حلساً من أحلاس 
بيتك». رواه عنه الحسن بن زياد). اه من فتح القدير لابن الهمام ٠۳۳٠/١‏ البناية 
٦‏ (ط بيروت)» ونقله العيني عن الكرخي في مختصره عن الحسن بن زياد. 

(۲) آي الجريح» والمولي. 


كتاب البغاة ۳۳۱ 


0 ورگ 


وإن لم يکن لهم فئة : لم بُجْهڙ عل جريحهم» ولم ع مُولَيّهم . 
ولا تسى لهم ذريةء ولا عتم لهم مال. 
ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه 


# (وإن لم يكن لهم فثة)» واف (لم جز على جريحهم؛ 
ولم يبع و لان المقصود وی جمعهم» ودند شملهم» 
وقد حصل» فلا داعي لقتلهم. 

٭ وفيه إشعارٌ بأنه لو اسر أحد منهم: لم يله إن لم يكن له فئةء 
وإلا: قَتَلّه» كما فى «المحيط). قهستانیى. 

#٭ (ولا kK‏ لھم ذریة)» ولا نساء» (ولا يعنم ar‏ لھم مال)؛ 
لأنهم مسلمون»› والإسلام يع يعصم النفس اا 

3% (ولا باس أن اتو " بالبناء للمجهول ك آي البغاة 
(بسلاحهم)ء ويرتفق بكراعهم (إن احتاج المسلمون): أي المطيعون 
(إليه)؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففى 
مال الباغي أولى. 


(۱) هکذا: «يغْتّم»: في نسخ القدوري: (۱۱ ٣ه‏ ۹٤٣ھ‏ ١٤۸ه‏ البابي)» 
لكن في نسخ أخرئ» وبعض شروحه» والهداية: يسم ا» وسيأتي بعد قليل جدا في 
القدوري: «ولا يقسمها»» فالاًولیٰ ما أثبت» لئلا تتكرر المسألةء وتمام كلام الشارح 
يؤکد هذا. 


rr‏ كتاب العا 


ر حبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليهم» ولا يقسمُها حت 
وا خا أل ال ن اليا لئ غل را غا ها من الخراد: 
والعشر : لم يأخذه الإمام ثانياً. 


[ما يفعله الإمام بأموال البغاة :] 


٭ (ويَحبس الإمام أموالهم)؛ دفعاً لشرهم باستعانتهم به على 
القتال» إلا أنه يبيع الكرّاع؛ لأن حبس الثمن أنظر» وأيسر. 
(هداية). 


و 


E2‏ (ولا يردها عليهم» ولا as‏ بین الغانمين › ما م آن 
أموالهم 5 تعْتم» وکا E‏ ¢ (حتی يتوبوا» فیردها علیهم)؛ 
لزوال بغيهم. 

# (وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج» 
والعشر: لم يأخذه الإمام ثانيا)؛ لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية» 


ولم يحمهم. 


(۱) أي أنظَرٌ للمالك» وأيسرٌ للحافظ؛ لأن إبقاءه: يحتاح إلى النفقة والخدمة. 
البناية .۷٤٤/ ٦‏ 


كتاب البْعَاة r‏ 
ا ا ت ي 3 ا ء۶ و چ 4 
فإن کانوا صرفوه فی حقه : اجزا من آخد منه. 


و ی ا 
تعالىٰ أن يُعيدوا ذلك ثانياً. 


ءِ ۶ 


٤ .‏ ا e‏ ر ر #8 

# (فإن كانوا): آي البغاة (صرفوه في حقه: آجزاً من اخذ منه)؟ 
لوصول :الجن إل متحت 

# (وإن لم يكونوا صرفوه في حقه: أفتى أهله) - وفي بعض 
النسخ: «فعلى أهله» - (فيما بينهم وبين الله تعالىٰ أن يعيدوا ذلك 
انيا )؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه. 

# قال في «الهداية»: قالوا: لا إعادة عليهم في الخراج؛ لأنهم 
کا خارف وان راغا 

وفی الح إن کانوا فقرأء: E‏ لاّنه ت الفقراءء وقد 
يناه فى الزكاة. 


)١(‏ كلمة: «ثانياً»: مثبتة فى نسخة القدوري ٦1١(‏ ه). 
(۲) ديانة أيضاًء لأنهم نل الخراتة لأنهم مقاتلة. البناية .۷٤٥/ ١‏ 
(۳) (إن): هنا وصلية. 


)٤(‏ أي كذلك لا إعادة عليهم» لأن العشر حق الفقراء من أهل الإسلام. البناية 
۷0/٦‏ 


< كتاب البُعَاة 


enemas SGC GGG SSS SQ Gg SG QQ ® » %4 ضضض 4و ي‎ ® 


(1) أي في الحول الآتي يأخذ الإمام العشر والخراج. البناية ٤۳٦/۹4‏ (ط 
باکستان) » 1٦‏ (ط بیروت). 


كتاب الحظر والإباحة ro‏ 


كتاب الحظر والإباحة 


كتاب الحظر والإباحة 


# أخره عن العبادات» والمعاملات؛ لأن له مناسبة بالجميع» 
فيكون بمنزلة الاستدراك لما فاتها. 
# وعنْوَن له فى «الهداية» وغيرها ب: الكراهية» والاستحسان. 


9 لظ لغة: المع لين وشرعاً: ما مع من استعماله 
شرغا: 
و و 2 0 ٍ۶ 
# والاباحة: ضد الحظر› والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله» 
وترکه» بلا استحقاق ثواب» ولا عقاب» نعم E‏ عليه چ 


2 


(۱) قال العينى فى البناية ٤۰۸/٠٤١‏ (ط باكستان): (اختلفت عبارات الكتب في 
ترجمة هذا الباب س بلفظ : «الكراهية»: في الجامع الصغير» وشرح لازت 
وتبعهما صاحب الهداية ۷۸/٤‏ وبلفظ : «الحظر والإباحة): في مختصر الكرخي› 
والقدوري» والإيضاح...» وبلفظ: «الاستحسان»: في الأصل لاإمام محمد 
والمحيط» والذخيرة...). اه» وسمَي بالاستحسان؛ لأن فيه بيان ما حسنه الشرع 
وقبحه» كما في الاختیار ٠١۳٩/۲‏ . 


۳۳٢‏ كتاب الحظر والإباحة 


eens Gana dG GaGa SoG QQ SS Q4 QQ QQ ® 4 4 *@ ® 


2 ۱ 
يسیرا. «(اختيار» 


E O e 
حساباً يسيراًء بان النبي صلى الله عليه وسلم أتي عرق (عذق) فيه تمر ورُطّب» فقال:‎ 
(إنكم لتحاسبون في هذا»» فرفعه عمر» ورفضه» وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال صل‎ 
الله عليه وسلم: «إي والله» والذي نفسي بيده» لتحاسبون يوم القيامة في الماء الباردء‎ 
والماء الحارًّء إلا خرقة تستر بها عورتك» وكسرة خبز ترد بها جوعتك» وشربة ماء‎ 
تطفىء بها عطشك». اه‎ 

وقد أخرج هذا الحديث أبو نعيم» كما عزاه إليه القرطبي في تفسيره ١۲/١۷٠ء‏ 
قلت: لعله في «الحلية»» وقد ذكره العلامة قاسم في: «التعريف والإخبار بتخریج 
أحاديث الاختيار» (مخطوط)» ولم يذكر له تخريجاًء وكذلك لم یخرجه محققو(؟!) 
الطبعة الجديدة للاختيار ٠۷۲/١‏ (ط الرسالة)» بل علقوا عليه بتخريج حديث آخر؟! 

هذا ما ذكره صاحب الاختيار من الاستدلال للمسألةء ونقله صاحب الدر 
المختار (مع ابن عابدين) ۳۳۹/١‏ (ط البابي)ء دون نقل الحديث» وعلق عليه ابن 
عابدين بقوله: «لا يقال إن ذلك عذاب». اه 

ونقل مثلّه علي القاري في فتح باب العناية ۲ فقال: «وقد أغرب العيني في 
شرح تحفة الملوك» حيث قال: «ومباح» وهو أدنى الشبَع بنّة أن يتقوّى به على 
العبادة»» قال: وهذا القسّم لا أجر فيه ولا وزر» ولکن یحاسب فيه حسابا يسیرا ولو 
کان من حل» لقوله تعالئ: # ثم لشسعَلنّ ومين عن ألَهْي 4. التكاثر /۸). اه 

وقد ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠۷١٦/۲١‏ عشرة أقوال في تفسير 
هذه الآية الكريمة» يستخلص منها: أن العبد يسأل عن التَحَم المباحة له: حل کر 
ذلك آم کقر؟ وتقل عن القشيري : بان الكل يسالون» ولکن سوال الكفار: سۆال 


كتاب الحظر والإباحة rV‏ 


لا يحل للرجال لبْس الحريرء ويّحل للتساء. 


2ہ 

[حكم لبس الحرير :] 

# و(لا يحل للرجال لبس الحرير)» ولو بحائل بینه وبين بدنه» 
a‏ 

وعن الإمام: إنما يحرم دا ف الجلد» قال فی «(القنية) : وهی 
رخصة عظيمة في موضع عكّت به البلوئ. اه 

# إلا إذا كان قر أربع أصابع» كما في «القنية» وغيرها. 

: E ae o A Dr 

وفيها : عمامة طرزها قدر أربع آصابع من إبريسم من اصابع 
عمر رضی الله عنه» زولك قن اا وع ف اه 

# وكذا الوب المنسوج بذهب: يحل إذا كان هذا المقدار» وإلا: 
لا كما فی الزيلعی › وغیره. 

# (ويحل): أ الخرير السا لديك :إن هين د مشيرا لبا 


في يدیه» وکان في إحداهما ذهب والأخرى حريرٌ -: حرام على 


۶ 0 ۶ 
توبيخ» لأنه قد ترك الشكر» وسؤال المؤمن: سؤال تشريف» لأنه شكر. اه 
)١(‏ أي آبى حنيفة رحمه الله. 
(۲) أي في «القنية»» للزاهدي. 


(۳) أي أربع أصابع عمريّة رضي اکن اهاه اوی شرا عن اشبارا 
وهكذا أيضاً كانت الذراع العمريّة أطول من ذراع عامَة الناس. 


۳۸ كات الحطر والاباعة 


£ ا ء۶ 5 ٣‏ 2 
ولا باس بتوسده عند أبى حنيفة› وقالا : یکره توسده. 


f :‏ 
ذکور امتي » حل لإناثهي»'. 
اک ود ایر 
(ولا باس وس6 : أي جعله وسادة» وهي المخدة. 
ETE‏ والنوم عليه (عند أبي حنيفة)؛ لأن ذلك 
استخفاف به» فصار كالتصاوير على البساط» فإنه يجوز الجلوس” 
2ہ 
عليه »› ولا يجوز لبس التصاوير. «اختيار». 
(وقالا: یکره E‏ وافتراشه» ونحو ذلك؛ لعموم التّهى ؛ 
ولآنه زي من لا خلاق له من الأعاجم. 
قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: كر قول محمد 
ر ۴ E‏ ی 2 ل 
وحده» ولم یدکر قول ابي يو سف » وإنما دکره القدوري وعیره من 
المشايخ. 
*# وكذا الاختلاف في ستر الحرير» وتعليقه على الأبواب. اه 
واختار قول الإمام: البرهاني والنسفي وصدر الشريعة› وغیرهم. 
«(تصحيح). 


(۱) سنن آبي داود )٤۰٥٤( ٤۰۳/٤‏ »سنن ابن ماجه ۱۱۱۸/۲ »)۳٣۹۵(‏ سنن 
الترمذي »)۱۷۲١( ۲۱۷/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 


كتاف الحظر والإباجة ۳۳۹ 


ولان لن الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 


00 
٠ 
. سحفه‎ 


. 


ت و 8ے : ر ر 2e4 e‏ 
ولا بأس بلس الملحَم إذا كان سداه إبريسّماء و لحمته قطناء أو 


[حكم لبس الديباج :] 

چ ی ی ایا رهی ا ما و ر 
«مصباح»» (في الحرب عندهما)؛ لأن الحاجة ماسة إليه » فإنه يرد 
الحديد بقوته» ويكون رَُعَباً في قلوب الأعداء؛ لكونه أهيّب في 
أعينهم ره ولمعا «کافي». 

(ويكره) لبه (عند أبي حنيفة)؛ لعموم النهي» والضرورة تندفع 
الط اع رل الخو والنسفي» وغيرهما. «تصحيح». 

٭ (ولا باس ببس المحم بغير إبريسم > في الحرب وغيره (إذا 
ا کات ل 2 ا حرا أو کتاناء أو 
نحوّه؛ لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالشسلج» والسْج باللحْمة» فکانت 
هي المعتبرةء والس 

I a 
غير الحرب» ولا بأس به في الحرب إجماعاً» كما ذكره‎ 
اللي‎ 


6 کات الط و الان دة 


ولا یحوز للرجال التحلى بالذهب› والفضة› إلا الخاتم» 
والمنطّقة» وحلية السيف من الفضة . 


[حكم التحلي بالذهب والفضّة للرجال :] 


5 (ولا يیجور ار الا E‏ التزين 9 بالذهب»› والقضة 


مطلقاء (إلا الخاتم) بقدر - فما دونه» وقیل: لا 
المثقال”» كما في «الجوهرة). 


د # (والمنطقة)» قال في «القاموس»: منطقة: کمکسة: ما يط 
به» وانتطق الرجل" : شل وسطه بمنطقة. اه 


د (وحلية E‏ آن لا يضع يده على موضع اا 
إذا کان کا واحد ا من الفضة)؛ لما جاء من الآثار فى 


(۱) المثقال= ١غ»‏ كما حرره العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله 
تعالىٰ» أمين الفتوى في حمص» في رسالته عن المقادير الشرعيةء ومنهم من جعله: 
٤,٥‏ غ. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .۲۷/١١‏ 

(۲) وهذا ما رجُحه ابن عابدين في رد المحتار ٠/٠۲۳(ط‏ بولاق). وذلك لقوله 
صلی الله عليه وسلم في حدیث إباحة خاتم الفضة للرجل: «ولا حه مثقالا» وهو 
عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان . ينظر نصب الراية .۲۳۲/٤‏ 

(۳) كما هو في ابن عابدین .۳٥۹/٦‏ 

(5) أي إذا كان كل من الخاتم» والمنطقة» والسيف من الفضة»ء لا من الذهب. 


)٥(‏ خرَّج الزيلعي في نصب الراية ۲۳۲/٤‏ بطول ما ورد من أحاديث وآثار في 
إباحة كون الخاتم» والمنطقة» وحلية السيف من الفضة» وينظر البناية .٠٠٠١/٠١‏ 


كتاب الحظر والإباحة ۳1 


ووز للنسناء التحلى بالذهب› والفضة . 
ویکره أن يلب الصبئٌ الذهبء والحرير. 
۶٤‏ و و د4 2 
ولا یحور الأكل ٠‏ والشرب› والادهان» والتطيب فى آنية الذهب 
والفضة› للرجال»› والنساء. 


إباحة ذلك كما في «الهداية). 

# (ويجوز للتّساء التحلّي بالذهب» والفضة) مطلقاً. 

# وإنما قيّد بالتحلّي؛ لأنهن في استعمال آنية الذهب» والفضة› 
والأكل فيهاء والادهان منها: كالرجال» كما يأتي. 

[حكم إلباس الصبي الذهب والفضة :] 

# (ويكره) للولي (آن يليس الصبي الذهب)» والفضةء 
(والحرير)؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكورء و حرم 
الإلباس» كالخمر لما حرم شربه: حرم سقيه. 

ولأنه يجب عليه أن يعو الصبي طريق الشريعة» ليآلفهاء 
كالصوم» والصلاة. 

[حكم استعمال أواني الذهب والفضة :] 

ENDS‏ رارت لهات الط وجميع 
أنواع الاستعمال (في آنية الذهب والفضةء للرجال» والنساء)؛ لعموم 


۳ كتاب الحظر والإباحة 


E EAD E E kl RE OEE Ae ROA e E ANE REE RE KR RE EET 


# وكذا الأكل بملعقة ذهب وفضة» والاكتحال بميّلهماء وما 
أشة ذلك من الاستعمال» SRS‏ ومرآة» > وقلم» ودواة» 
ونحوهاء يعني إذا استیملت ابتداءٌ فیما صت له بحسب متعارف 
الناس» وإلا: فلا كراهة. 


# حتى لو تقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخرء اوخت 
الماءء أو الان في کفهء لا عل رأسه ابتدأء» e‏ لا پاس 


به» «(مجتبی )» ور وهو ما حرره في «الدرر»» فل كذا في 
«الدر». 


(۱) وهو ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن 
نشرب في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيها». صحیح البخاري ۲۹۱/۱۰ 
ای اي ن اا 0 E‏ 
فكذا في التطيب» وغیره؛ ؛ لأنه مثله في الاستعمال» فیکون الوارد فيهما: وادا فا 
هو بمعناهما دلالة). اه وينظر الهداية مح شرحها البناية .۸١/١١‏ 

)۲( لکن ابن عابدین في حاشيته ٢لم‏ يرتض إطلاق ذلك» وأطال بکلامٍ 
تفر م الا فقال: «إن وضع الدهن أو الطعام مثلاً في ذلك الإناء المحرم: 
ال ا قط ثم بعد وضعه» إذا ترك فيه بلا انتفاع : زم إضاعة 
المال» » فلا بد من تناوله ضرورة. 

فإذا قصد المتناول قله من ذلك الإناء إلى محل آخرء لا على وجه الاستعمال» 
بل ليستعمله من ذلك المحل الآخر» كما إذا تقل الدهن إلى كفه» ثم دهن به رأسه 


كتاب الحظر والإباحة Er‏ 


ولا بأس باستعمال آنية الزجاح» والبلور» والعقيق . 
ويجوز الشرب في الإناء المفضّض عند أبي حنيفة› KOSE‏ 


E3‏ (ولا باس باستعمال آنية الزجاج› CS‏ والعقيق)»› 
والياقوت› والز یر جد ولحو ذلك؛ لأنها لبعت فی معنی الذهب 
اة 


و e. E‏ 6 
# (ويجوز الشرب)› والوضوء (في الإناء المفضض) المزيڻ 
بالفضة" (عند أبى حنيفة). 


أو تمل الطعام إلى الخبزء أو إلى إناء آخر» واستعمله منه: لا يسم مستعملا آثية 
الف أو الذحية لا شرعاء ولك عرفا 

مات ا ةا قار اا غل فد الها ار اكل :نه امال سرا 
تناوله بيده» أو بمعلقة» ونحوهاء فإنه كأخذ الكل بالميْل. 

وسواء استعمله فيما وضع له عرفا أو لاء وليس المراد بأخذ الدهن: صبّه في 
الكف لاأنه اال مار ومنه يظهر حکم الادهان من قَمْقّم ماء الورد» فإنه 
تارة برش منه على الوجه ابتداء» وتارة بواسطة الصَّبً في الكف : فکلاهما استعمال 
رفا وشرغا: خادقا لها يرغمة بعضن الاس فى زمانا: من آنه لو صب فى الكف: ل 
یکون استعمالاًء اغترارا بظاهر کلام الغار اف ٠‏ 

)۱( البلور: على ثلالة أوزان: كتلور» وسئور» وسبطر. القاموس المحيط 
(بلور). ومعنى: «سبَطر»: أي: الماضي الشَهّم. اا 7( 

() سيأتي بعد قليل أن هذا فيما يخأّص لو أذيب» وأما المموّه الذي لا يخلص: 


فلا بأس به بدون خلاف. 


E:‏ کات الل اا 


o ۶‏ ا ۱ 
والركوب على السرج المفضض» والحلوس على السرير 
المفضَض . 


# (و) كذلك يجوز عنده (الركوب على السرّج المفضض»› 
e‏ 

قال في «الهداية»: إذا كان يتقي موضع الفضة» ومعناه: يقي 
موضع الفم» وقيل: هذاء وموضع اليد في الأخذ» وفي السرير 
والسرّج: موضع الجلوس. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلك. 

وقول محمد يروى مع أبي حنيفة» ويروى مع أبي 
يوسف 

#٭ وعلىٰ هذا الاختلاف؛ الاناء ا بالذهب والفضةء 
اکس ال ا 

# وكذا إذا عل ذلك في السيف» والمشحذ") وحلقة ا 


۳ 


أو جعَل | لصحف مذهباء آو : فض ضا 


١‏ المضيب* أئ.المشدود بضبات الفضة» ويظر: المغرت (ضبب) + الا 
A۱۱‏ 
E TIP ERENT‏ 


كتاب الحظر والإباحة fo‏ 


وك الت افحت واف 


# وكذا الاختلاف في اللجامء والركاب» والثقر“ إذا كان 
0 ا 

# وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة: على هذا. 

ر 2 ء و 3 

#د وهذا الاختلاف فيما ف فأما التمويه الذي لا يخلص: 
فلا باس به بالإجماع. 

واختار قول الإمام: الآئمة المصححون» كالمحبوبي» والنسفي»› 
وصدر الشريعة› وغیرهم. «(تصحيح). 

[حكم تعشير وتَقط ١‏ لصحف :] 

٭ (ويكره التعشير): أي وضع علامات بين كل عشر آيات (في 
المصحف» و) كذا (النَقط): أى إعجامه؛ لإظهار إعرابه؛ لقول 

ي ٤‏ ل جرا 


ابن مسعود رضی الله عنه: «جردوا الان نروف : «جردوا 


() التفر: بالتحريك - وقد 0 -: السيّر في مؤخر السرّج. اه. القاموس 
(ثفر)» وفي في المغرب (ثفر): الثفّر: بالتحريك: هو من السرج ما يجعَل تحت ذنب 
الدا اك 

9 ی لر ا خی وات اا الف حلص به :د 

(۳) عزاه الزيلعي في نصب الراية ۲٠۹/٤‏ لابن أبي شيبة في المصتّف ٠٠٠/١‏ 
.)۸٦۳٠(‏ ولغيره» وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث »٤٦/٤‏ وفضائل القرآن 
ص۲۳۹. ۰ 


۳ كنات البحظر والاباجة 


ولا اس بتحلية المصحف › وقش المسحد ورّخرفته بماء 


المصاحف» ٠‏ وفى التعشير والئقط : ترك التجريد. 

ولأن التعشير: يخل بحفظ الآي» والقط: بحفظ الإعراب؛ 
EG‏ 

# قالوا: في زماننا لا بد للعَجَّم من دلالة؛ فترك ذلك إخلال 
بالحفظ» وهجران للقرآن» فيكون حَساً. «هداية). 

# قال في «الدر»: وعلىٰ هذا: لا بأس بكتابة أسامي السورء وعد 

الآي» وعلامات الوقف› ونحوها؛ فھی e‏ ا «(درر)» 
واقنية). اه 

# (ولا بأس بتحلية المصحف)؛ لما فيه من تعظيمه» (وتَقش 
المسجد)ء وتزيينه» (ورّخرفته بماء الذهب) إذا كان المقصود بذلك 

یکره إذا كان تقض د الرياء 


ويضمن إذا كان من مال المسجد. 


.۲٦۹/٤ هذه الرواية غريبة» كما قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب الحظر والإباحة ۳۷ 

ويكره استخدام الخصيان . 

ولا بأس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل . 

ء ت 2 
ويجوز أن يقَبّل في الهدية والإذنِ قول E EI‏ 
[كراهة استخدام الخصيان :] 
2 0 ء و 2 

٭ (ویکره استخدام الخصيان)؛ لآن الرغبة فی استخدامهم تحمل 
على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة. 

[حكم خصاء الحيوانات :] 

# (ولا بأس بخصاء البهائم)؛ لأنه بعل للنفع؛ لأن الدابة 
من :وبطيب مها نذلاف: 

[حكم إنزاء الحمير على الخيل :] 

# (وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لما صح أن النبي صل الله عليه 
وسلم ركب البغلة"“؛ فلو كان هذا الفعل" حراماً: لما ركبه؛ لما فيه 
من فح بابه. «هداية». 

[حكم قبول آخبار الصبي والعبد :] 

# (ويجوز أن يقَبَل في الهديةء والإذن)» في التجارة (قول 


VV ۱٤١١/۳ صحیح مسلم‎ «(YAV) ۷0/٦ صحيح البخاري‎ )١( 
آي إنزاء الحمير على الخيل.‎ )( 


۳۸ كانت الط وال اة 


الصبى والعبد. 
ويقبّل في المعاملات قول الفاسق . 


الضبى»:والعبد؛ الأن العادة جارية يبحت الهدايا غل بيد اهؤلا 
والإذن في التجارةء رلا بُنكئهم استصحاب الشهود على الإذن معهم 
إذا سافرواء أو جلسوا في السوق» فلو لم قبل قولهم: لأدَّى إلى 
الحرج. 

وها ا ع فلل هة دفو وا س ب 
ذلك. 

# وفي «الجامع الصغير»: إذا قالت جارية لرجل: بعثني 
رلا إلك هتد وع أن ادها لاه ل فرق ما ا 
أخبرت باهداء الول رها آي نها لا قل 
((هداية). 

[حكم قبول أخبار الفاسق :] 

(ويقبّل في المعاملات قول الفاسق)» والكافر؛ لكثرة 
وجودها بين أجناس الناس» قا ق 5 
إل الحرج؛ فیقبل قزل الواحد فيها: عدلاً كان أو فاسقاًء كافراً 


أو ا ف أو ا کا ا ا للحرج. 
(هداية). 


كتاب الحظر والإباحة ۳۹ 
۶ 
ولا قبل فى أخبار الديانات إلا قول العدل. 


ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبيّة إلا إلى وجهها وكفيّهاء 


[ما يشترط فى قبول أخبار الديانات :] 

E RNS‏ قول العاءل)؛ لعدم كثرة 
وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة؛ فلا 
يقبل إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق مهم والكافر لا يلتزم 
الحكم» فليس له أن يلزم المسلم. «هداية». 

[أحكام النظر :] 

E‏ أن ينظر من الاأجنبة) الحرة (إلا إلى وجهها 
E‏ ف احتياجها الف المعاملة مع الرجال» أخذاً اطا 
افر ولك 

+ وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمهاء وعن أبي 
حنيفة : أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. 

# وعن أبي يوسف: آنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو 


(۱) الدیانات: جلع ديانة» وهی هي التي يتدين بها العبد من العبادات ونحوها» 
کاللإاخبار عن هلال رمضان» ا أو الإإخبار عن نيجاسة ماء» أو عن إرضاع 
طفل» وهكذا» وهناك تفصيل فيما يقبل فيه خبر واحد أو أكثر. ينظر البناية .۸۸/١٠١‏ 


o‏ کات لطر و اة 
فإن كان لا يأمن الشهوة : لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة. 


مها عادة هدا وها دا كان امن اله 


# (فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة: لم" ينظر إلى وجهها 
إلا لحاجة) ضرورية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن َر إلى 


ت 
ت 


محاسن امرأة أجنبية عن شهوة: مف عينيه الاك يوم ا 


)١(‏ «وحد الشهوة: أف تشر اله أو ترداد اشارا وقيل: أن يشي يله ولا 
يشترط الانتشار». اه من الجوهرة ۲۳١/١‏ ولقل الشارح الميداني في أول النكاح 
عند الكلام على المحرمات من النساء عن المحيط : أن الانتشار: في الشباب» والميل: 
في الح کر اسن 

آما ابن عابدین في حاشیته ۲۳۳/۰ (ط بولاق)» ۳٠٠/١‏ (ط البابي)» فيقول: 
إن مجرد النظر والاستحسان للوجه المنظور إليه : ليس هذا نظر شهوة؛ وإنما الشهوة: 
ا ا مَل لذَة ذ في القرب سه وتر كاقل اليه وفرق 5لف اليل بيذ 
المعانقةء أو التقبيل» أو i‏ ولو بلا تحرك آلة». اه باختصار. 

وعرّفها باختصار شدید صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ۷۸۸/١‏ بقوله: 
«الشهوة: توقان النفس إلى المستلذات). اه» ويزاد على هذا التعريف المختصر في 
مشالتنا هذه قيّد: المستلذات المحرمة: 

() وفي بعض نسخ القدوري : «لا ينظر). 

(۳) قال الزيلعى فى نصب الراية :۲٤٠١/٤‏ غريب وقال ابن حجر فى الدراية 
۲ لم NE‏ العيني في البناية ١١/۷٤١ء‏ والائك: بضم ا هو 
الرصاص. النهاية لابن الأثير ۷۷/١‏ (آنك). 

هذا» وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في النهي عن النظر إلى الأجنبيةء 


کات الحظر والاا حه \۳0 


ويحوز للقاضى إذا أراد أن يحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد 
الشهادة عليها : النظرً إلى وجهها وإن خاف أن يَشتهي . 


(هداية). 

قال فى «الدر): فحل النظر مقي بعدم الشهوة» وإلا: فحرام» وهذا 
في زمانهم» وأما في زماننا: فمنع من الشابة. قهستاني » وغيره. اه 

e‏ (ویجوز للقاضی إدا اراد أن یحکم علبها): آي المرأة (وللشاهد 
إو أراة الشهادة ,غلبهاة النظر إلى وجهها زان ضاف أن بشهي)؛ 


مخرَّجة في الصحيحين» وفي كتب السنن» تنظر في : الترغيب والترهيب للمنذري 
٠۳۹-۳‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي .٠/۲‏ 

(۱) جامع الرموز ٠٠٠/۳‏ الذي انتهی من تأليفه سنة (۱٤۹ه).‏ 

وفي مقابل الأمر بغض البصر عن وجه الشابة؛ لغلبة الظن بوقوع الفتنة» فإن 
الشابة مأمورة أيضاً بدفع فتنتها عن غيرها» وذلك بستر وجهها. 

وممّن نص على هذا من أئمة المذهب من المتقدمين: الإمام أبو بكر الرازي 
الجصاص (ت ۳۷۰ه)ء في أحکام القرآن ۳۷۲/۳ عند تفسير قوله تعالى: أا 


لے« 222 


2 2 0 رر 2 ص 7جو ت 5 چ ر ا چ 4 
الى قل لأرويوك وبتايك وسا ألمُرميين يزيت هن من جلبييهى ذلك أدق أن يعرف 


le 7 


فلا يؤذبن 4. الأحزاب »٥۹/‏ فقد قال: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة 
بستّر وجهها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج). اه 

ومن المتأخرين الحصكفي (ت ٠٠۸۸‏ ه) في الدر المختار ۲٠/۳‏ (مع ابن 
عابدين)» حيث قال: «وتُمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال؛ لخوف 
الفتنة). اه قلت: فمن باب أولى عند تحقق الفتنة أو غلبة الظن. 


oY‏ كاب الحظر والإباحة 

ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها. 

وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه» إلا مابين سرته إلى 
رکبته . 
للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاءء وأداء الشهادة» 
ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادةء أو الحكم عليهاء لا قضاء 
الشهوة»› ا ایک ا د وهو قصد القبيح. 

# وأما E‏ إذا اشتهى: قيل: يباح» والأصح أنه 
لا یباح ؛ لأنه يوجد من لا يث يشتهي » فلا ضرورة› بخلاف حالة الأداء. 
(هداية). 

[نظر الطبيب إلى المرأة المريضة :] 

# (ويجوز) أيضاً (للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها). 

# وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها؛ لأن َظْرَ الجنس إلى الجنس 
أسهل. 

# فان لم يقدر: يسر كل موضع منها سوئ موضع العرض» ثم 

ينظر › ویغض بصرَه ما استطاع ؛ ك يتقدر بقدر 
الضرورة» وصار كنظر الخافضة› والختّان. «هداية». 

إخدود عورة الرجل مع الرجل» وحكم النظر إلى الأمرد :] 

و ر ار جل من اج ولو ارهد اض ا إذا أن 
اله 2 ی جمیع بدنه» الا ا ا ی (رکیته)» ا 


كتاب الحظر والإباحة ror‏ 


کم کا م ۱ ت 2 
ويجوز للمرأة أن تنظْرَ من الرجل إلى ما يَنظر الرجل 
الع 


ليست بعورة» والركبة عورة. 

# واا دا اظ نامرد ا ذا أن الهوةة لها فى 
«الهندية»: 

والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال» ولم يكن صبيحاً: فحكمه حكم 
الخال 

وإن كان صيحاً: فحكمه حكم النساء» وهو عورة من قرنه إلى 
قدّمه» لا يحل النظرٌ إليه عن شهوة. 

# فأما الخلوة» والنظر إليه لا عن شهوة: فلا بأس به؛ ولذا لم 
يمر بالنقاب› کذا فی «الملتقط). اه 

[نظر المرآة إلى الرجل :] 

# (ويجوز للمرأة أن تنظرَ من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه): 


أ الول و امت الو اواد الرجحل و المراة فى لطر 
إلى ما ليس بعورة» كالثياب» والدواب. «هداية). 


(1) أي جميع بدنه ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. 


ot‏ كات الحظر والاناة 


وتنظرٌ المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظ إليه من 
الرجل. 
ا 


[حدود عورة المرأة مع المرأة :] 

# (وتنظر المرآة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظرَ إليه من 
الرجل)؛ لوجود المجانسة» وانعدام الشهوة غالباً؛ كما في نظر 
الرجل إلى الرجلء وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما 


ت 
س 
۰ 
۰ 


بينهن. «هداية). 

[عورة أمة الرجل منهء والزوجة من زوجها :] 

a 
إلى فَرجها)» وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنهاء عن شهوة» وعن‎ 
غير شهوة.‎ 

والأصل فيه: قولّه صلى الله عليه وسلم: «غض صر إلا عن 
أمتك وامرآتك»'. 


ت 


() رواه أصحاب السنن الأربعة بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما 
ملکت يمينك!» سنن أبي داود »)٤۰۱۳( ۳۸٣/٤‏ سنن الترمذي ۱۱۰/۰ »)۲۷۹٤(‏ 
وقال: حديث حسن » وينظر نصب الراية ۲٤٥/٤‏ الدراية ۲۲۷/۲. 


کتاب الحظر والإباحة Yoo‏ 


وينظرٌ الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس» والصدر› 
والساقين» والعضدين› ولا ينظرٌ إلى ظهرها. وبطنها . 
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها. 


ولان ما فوق ذلك من المسيس» والغثليان مباح» فالنظرٌ أولى» 
إلا أن الأول أن لا ينظر كل واحل منهما إلى عورة صاحبه» وتمامه 
ق «الهداية»'. 

[عورة المرأة أمام المحارم :] 

٭# (وينظر ا جل من ذوات محارمه)» وهن: من لا له 
نكاحهن أبدا نسب أو بسبب» إلى الوجه» والرأس» والصدرء 
فالا وغ ا من الركبة إلى القدم» (والعضدين): آي 
الساعدين» وح السّاعد: من المرفق إلى الكتف» كما في 
«الصحاح). 

(ولا ينظ إلى ظهرهاء وبطنها)؛ لأن الله تعالى حرم المرأة إذا 
شبّهها بظَهّر الأم» فلولا أن النظر إليه حرامً: لما حرمت المرأة بالتشبيه 
به» وإذا حرم النظرٌ إلى الظهر: فالبطن أولئ؛ لأنه أدعى للشهوة. 

# (ولا بأس) للرجل (آن يمَس) من الأعضاء (ما جاز) له (أن 
ينظر إليه منها): أي من الأعضاء» من ذكر أو أنثى» إذا امن الشهوة 


(1) وينظر البناية .٠۷١/١١‏ 


كتاب الحَظر والإباحة 


٩ » 2 »‏ ۶ 
وينظرً الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه . 


على نفسه» وعليها. 

وإن لم يمن ذلك» آو شك: لم يحل له المس» ولا النظر» كما 
فى «المجتبىئ)» وغيره. 

*# وهذا في غير الأجنبيّة الشابة» أما هي: فلا يحل مَس وجههاء 
وكقيْها وإن أن الشهوة؛ لعدم الضرورة» ادف ا 

# وقيّدنا ب: الشابة؛ لأن العجوز التي لا تشتهى: لا بس 
بمصافحتهاء ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة» وتمامه في 
«الهداية). 

[عورة أمة الغير :] 

(وينظر الرجل من مملوكة غيره)» ولو ا أو کا او 
أم ولد (إلىٰ ما يجوز) له (أن ينظر إليه من ذوات محارمه)؛ لأنها 
تخرج لحوائج مولاها» وتخدم أضيافهء وهي في ثیاب مهنتهاء 


ع غ خان الط إل اوه الأجة و كيا إن منت الفحة: 

(۲) وكذلك إذا كان شيخاً - أي عجوزاً - يأمن على نفسهء وعليها: فلا بأس أن 
يصافحهاء» وإِن کان لا يأمن على نفسه» أو عليها: فليجتنب. اه من ابن عابدين 
.TA/1‏ 


كتاب الحظر والإباحة ov‏ 


هيو و ى ىي ي يو و س ي ي ي م« ي ي ي ى يو يو ي ى ي ي ي ى ي ي ي يو يو ي ي يو و ي ي يو o a a o‏ 


۱ ۶ 


فكانت الضرورة داعية إليه» وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى 
Sa NEE E‏ لق عنك الخمارً يا دقارء تشه 


a 
واا لر بها رالا وا © فا فل ا اف‎ 
المحارم» وقیل : 5 تباح ؟ لعدم الضرورة» وإليه 8 الحاكم‎ 

الشهيد". 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :۲٠٠/٤‏ غريب» ثم ذكر عن البيهقي في قصة 
عمر رضي الله عنه: «لا تشبهوا الإماء بالمحصنات)» أنه قال: والآثار بذلك عن عمر 
رضي الله عنه صحيحة. اه. لكن الزيلعي في موضع آخر من نصب الراية ٠٠٠/١‏ 
توس في تخريجه» وأثبته معزو لعبد الرزاق» ولابن أبي شيبة في المصنف ٠٤٤/٤‏ 
)1۲۹٤(‏ (ط دار القبلة)» ولمحمد د بن الحسن في الآثار. 

وقال العيني في البناية :1۸٠/٠١‏ وروئ أب عبيد القاسم بن ملام بمعناة: أن 
عمر رضى الله عنه رأى جارية مكمكمة» فسأل عنهاء فقالوا: أمة آل فلانء فضربها 
بالدرة» وقال: «يا لکع (یا آکعاء)» أتتشبهين بالحرائر ؟!). اه 

قلت: هو فی غریب الحدیث لأبى عبيد »۳٤۳/۳‏ ومعنى: (يا لكعاء): آي (يا 
E TEE OS‏ 

ومعنى: (يا دفار) بفتح الدال: أي: يا منتنةء من الدّفر» وهو النتن. البنا 
1 ,+ غريب الحديث لأبي عبيد ۱٥٤/۳‏ 

(۲) «معها»: ساقطة من نسخ اللباب كلها» ومثبتة في الهداية ۸۷/٤‏ وبها يتم 
الخعي: 

(۳) نقل ابن عابدين ۳٦۸/١‏ عن الطحطاوي أن المشايخ - في المذهب - 


۳۸ كات الحظر والأنانة 


ولا ياس سان يمن ولك ذا ار اة ال راء ون فان 


0 ت 


» 


. 


# (ولا بأسر) عليه (بآن يمس ذلك) الموضع الذي يجوز النظر 
إليه من الأمة (إذا أراد الشراء وإن حاف أن يشتهي). 


قال في «الهداية): كذا ذكرّه في «المختصر“» وأطلق أيضاً في 
«الجامع الصغير»» ولم يفصل › وقال مشایخنا: النظر في هذه 
الحالة وإن اشتهى للضرورةء ولا يباح الم إذا اشته > أو کان أكبرٌ 
رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع. 


وفي غير حالة الشراء: يباح النظرٌ والمس بشرط عدم 
ن )۲( 
الشهرة. اه 


اخحتلفوا في حكم الخلوة والمسافرة بإماء الغير من غير محرم: على قولين: 
الحل» وعدمه» وهما قولان مصححان» ثم قال ابن عابدين: لکن هذا في 
زمانهم» لما سيذكره الشارح - الحصكفي - عن ابن كمال: أنه لا تسافر الأمة 
بلا محرم في زمانناء لغلبة أهل الفساد» وبه يفتی › فتأمّل. اه من ابن 
عابدین. 

(۱) أي مختصر القدوري. 

(۲) قال ابن عابدین :۳۹۹/٩‏ وبه جزم فى الاختيار» والخانية» والمبتغى› 
وذكر ابن عابدين أيضاً عن محمد بن الحسن: كراهة ذلك للشاب» وعن أبي 
حنيفة : جوازه. 


كتاب الحظر والإباحة ۳۹ 


والخصي في النظر إلى الأجنبيّة كالفحل. 
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي 
النظرٌ إليه منها. 


Mas 
(والخصي)» والمجبوب» والمخلّث (في النظر إل الا‎ 
کالفحل)؛ لأنه ذَكَرٌ ذو شهوة» داخل تحت عموم النص» والطفل‎ 

الصغير مستثنى بالّص". 
[نظر المملوك إلى سيدته :] 
SIC‏ 
للأجنبي لنظر الا ل غ محر ولا زوج» 
والشهوة متحققة ؛ لجواز النكاح في الجملةة :رالياج قاض د لان 
يعمل خارج البيت. 


)۱( الخصي: منزوع الخصيتين» والمجبوب: مقطوع الذكر ا 
وشهوتهما موجودة. ينظر البناية (ط باکستان) .٠٠٦/٠٤‏ 

(۲) وهو قوله تعالی: «فُل رمدت يسوا مِنْ برهم 4. النور/٠٠.‏ 

(۳) ومو قول تعالی: 5 آر الل لزت لر بظهروا عل عَركت السا 4. 
النور/٠".‏ 

(6) قال العيني في البناية :٥٠۰۸/٠١‏ «وفي بعض النسخ: منه إليها: أي من 
الأجنبي إلى المرأة.». اه 


۳۹۰ كانه الحط والاناحة 


2 ء 
ویعزل عن آمته بغیر إذنهاء و کک ا 


والمراد ا الإإماء. 


8 5 و 5 
قال سعد » وال © وغيرهما: ل تغرنکم سورة ال 
لأنها فى الإناث» دون الذكور. «هداية». 


[حكم العَزل :] 
# (ويعزل) السيد (عن أمته بغير إذنها)؛ لأنها لا حى لها في 
الوطء. 


(۱) أي قوله تعالی: ١‏ ولا بیت رهن الا لبعوکتھرے أو ما مكح 
يْمَنْهُنٌ 4 النور/٠۳:‏ يعني المراد بقوله تعالى: #أؤ ما مكگث أيْمََهُنّ ): الإماءء 
دون الغلمان» كما سيأتى بعد كلمات تفسير ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
البضتري وغيرهنا رحتي اله تعالن. ينر الانة 0۹/١‏ (ظ باشتان)» 

وهذا جواب عن استدلال الإمام مالك والشافعي بالآية السابقة» وأنها عامة 
تشمل العبيد والإماءء أي الذكور والإناث» فإن كلمة: «ما»: عامة» وعليه يكون العبد 
كالمَحْرّم» فيجوز له أن ينظر من سيدته كما ينظر المحرَم إلى محارمه. ينظر الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۲/۲» شرح المنهاج للجلال المحلي .۲٠٠/۳‏ 

(۲) أي سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وينظر لتخريج هذين الأثريْن: 
نصب الراية ۲٥۱/٤‏ المصتّف لابن ابی شیبة ۲٣۷/۹‏ (۱۷۱۸۱)» ۳۷۱/۹ 
۷7 دارا ٠‏ 


(۳) أي قوله تعالی: أو ما مگت أيْمْنْهُنٌ 4 النور/٠٠.‏ 


كتا الح اة ۳۹۱ 


ولا يَعزل عن زوجته إلا بإذنها . 

ویکره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد 
يضر الاحتكار بأهله. 

# (ولا يعزل) الزوج (عن زوجته) الحرة (إلا بإذنها)؛ لأن لها 
حقا في الوطء» ولذا تُخيّر في الجب والعكّة. 

ا ا او کات امه فان لر غا غد 
أبي حنيفة ومحمد» خلافاً لأبي يوسف. 


[إحكم الاحتكار :] 

# (ويكره الاحتكار)» والتلقي (في أقوات الآدميين)؛ کر 
وشعیر › وتمر٬›‏ ونين وزبیب› (والبهائي)ء کتبن» وق (إذا کان 
ذلك في بلد س الاحتكار)» والتلقي (بأهله) ؛ لحديث : «الجالب 
مرزوق› والمحتکر ملعون). 


3 


٭ وإن لم يضر: لم يكره. 


(۱) سنن ابن ماجه ۷۲۸/۲ .)۲۱٣۳(‏ قال البوصيري فى الزوائد: فيه على بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. اه ۰ 

ورواه إسحاق بن راهويهء والدارمي» وعبد بن حميد» وآبو يعلى الموصلي في 
مسانيدهم» والبيهقي في شعب الإيمان» كما في نصب الراية ۲٦٠/٤‏ وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۳/١١ء‏ وفتح الباري :۳٤١/٤‏ إسناده ضعيف. 

وبلفظ : «لا یحتکر إلا خاطی): في صحیح مسلم ۱۲۲۸/۳ .)۱٦۰۵(‏ 


ا كتاب الحَظر والإباحة 


وسن ار غلا ضيه أو ما جَلَبّه من بلد آخر : فليس 


ا 
بمحتکر 
: 
ګ 


# (ومن احتكر غَلَةَ ضيْعتهء أو ما جلبَه من بلد آخر: فليس 
ا 

أماالأول'": NN E‏ 
ن له آن لا ڀزرع" “» فكذلك له آن لا يبيع. 

وام الثاني : فالمذكور قول أبي حنيفة؛ لأن حق العامة إنما 
يتعلق بما جمع في المصر» وجلب إلى فنائها. 

وقال بو یوسف: یکره؛ لإطلاق ما روینا. 

وقال محمد: كل ما يُجلّب منه إلى المصر في الغالب» فهو بمنزلة 
فناء المصر: محرّمٌ الاحتكار فيه. 

وعلی قول اف حنيفة مشی الأئمة المصححون» کما ذکره 
المصتّف. «تصحيح). 


05 وهر ا إا اتك غلة عه 
(۲) أي لا يزرع أرضه. 

(۳) وهو ما جلبه من بلد آخر. 
)٤(‏ أي القدوري. 


كتاب الحظر والإباحة e‏ 


ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس. 
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة . 


[حكم التسعير :] 

# (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس)؛ لأن الشمن حق 
العاقد» فإليه تقدیره ؛ فلا ينبغي للحاكم أن يتعرّض د إلا إذا 
على ب شا العامة» أن کان أرباب الطعام پتحکمون؛ ويتعد ون عن 
القيمة تعديا فاعضا فخ لا باس بهن E‏ أهل الرأي 
وال وتمامه فى «الهداية». 

* (ویکره بیع السلاح في أيام الفتنة) ممن يعرف أنه من أهل 
الفتنة ؛ لأنه تسبب إلى المعصية. 

[حكم بيع العصير ممن يتّخذه خمرا :] 

#(ولا باس "هيع العصي ولو امن يلو تة اة خد 


(1) في نسخ اللباب كلها: «البصر» والتصويب من الهداية ۹۳/٤‏ والنقل عنها 
(۲) عند الإمام» لا عندهما. ابن عابدین ۳۹۱/٩‏ (ط البابي)» ولم يذكر ابن 
عابدین المفتیٰ به» لکن أطلقوا ذ في المتون قول الإمام» دون ذكر قول الصاحبين› 


۳٤‏ كتاب الحظر والإباحة 


شی لان ١‏ لمعصية لا تقام ا ا بخلاف بیع 
السلاح في أيام الفتنة ؛ لأن المعصية تقوم بعينه. «هداية». 


وينظر كنز الدقائق ٤٠٦/۳‏ مع شرحه لمنلا مسكين» عند قوله: «(وجاز بيع العصير 
من خمار». اه» والكنز مع تبيين الحقائق .۳۸/٠‏ 

.۳۸۸/۲ يعني لا بأس ببيعه من المجوس» وأهل الذمة. الجوهرة‎ )١( 

(۲) أي بعين العصيرء بل بعد تغيره واستحالته إلى الخمر. البناية ٥٦۲/٠١‏ (ط 
باکستان). 

(۳) فائدة : حكم أخذ شعر الحاجب» وشعر الوجه : 

يكثر السؤال عن هذه المسألة» وموضعها هو كتاب الحظر والإباحة: قال ابن 
عابدين 1۱۳/۲(ط بولاق)» ۲٠/٠‏ (ط دمشق): «وفي المجتبى والينابيع وغيرهما: 
لا بأس بالأخذ من حاجبه» وشعر وجهه مالم يشبه المختئين». اه» ونقل ذلك في 
٥‏ ۹“ و ۲٠۱/٠‏ عن الفتاوئ التتارخانية عن المضمرات. وينظر تتمة البحر الرائق 
۸“ والطحطاوي على الدر المختار ۱۸١/٤‏ وينظر فيه تفسيره لأحاديث اللعن 
في اللَّنْص» وحَمله لها. 


کتاب الوصايا "1o‏ 


كتاب الوصایا 
کتاب الو صايا 


# وجه مناسبة الوصايا للحظر والإباحة: ظاهرة» من حيث إنها 
تعتريها تلك الأحكام. 

3 وأراد بالوصايا: ما يعم الوصيةء ET‏ يقال : آوصیٰ ا 
فلان: أي جعلّه وصياًء والاسم منه: الوصاية. 

وأو ادن بو ملك طرق الوضة 

س و dt‏ 

والمصتف لم يتعرض للفرق بينهماء وبيان كل واحد منهما 
بالاستقلال» بل ذكرهما فى أثناء تقرير المسائل. 

# ثم الوصية اسم بمعنى المصدرء ثم سمي به الموصی به. 

و تك ضاف ل ما بعد الیرت: 

# وشرطها: كون الموصي أهلاً للتمليك» وعدم استغراق" 


الوص له حا وها غر وارث» ولا قاتل. 


(1) أي عدم استخراق الموصى به بالدين. 


۳۹٦‏ كتاب الوصايا 
و ّ م 
الوصية غير واجبة› وهی مستحه . 
و 
ولا تحوز الوصية لوارث TE EA EEE‏ 


والموصى به: قابلاً للتمليك بعد موت الموصي. 

[حكم الوصية :] 

ولا كان الال فا الا حاب قال ا ر وا 
لأنها تبرعٌء بمنزلة الهبة» والتبرعات ليست بواجبة. ۰ 

# وهذا إذا لم يكن مشغول الذمة» بنحو زكاة» وفدية صوم» 
وصلاة فرط فيهاء وإلا: فواجبة”. 

# (وهي مستحبة)؛ لأنها تبر على وجه الصدقة» ولذا قال في 

۶ : و 

«المجتبى»: إنها على الغني: مباحة» وعلى آهل الفسق: مكروهة. 

[لا وصية لوارث :] 

# (ولا تجوز الوصية لوارث)؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «إِن 


(۱) أي فحينئذ تجب الوصية بإخراج ما عليه من زكاة» وما عليه من فدية صيام 
أفطره» وكذلك يجب عليه أن يوصي بإخراج فدية الصلاة إن كان تاركا لصلوات 
كثيرة› فيوصي عن كل صلاة لم يصلها قذر زكاة الفطر: نصف صاع من بر قیاساً 
على ترك الصيام احتياطاًء لأنها إن لم تجزه عن الصلاة: تكون حسنة ماحية لسيئةء 
ولذا قال محمد بن الحسن: «تُجزيه إن شاء الله». اه 

ينظر حاشية ابن عابدين ٤۷۸/۲‏ ونسمات الأسحار» مبحث القضاء ص١٤‏ › 
وفتح الغفار لابن نجيم .٤۹/١‏ 


كتاب الوصايا ۳Y‏ 


إلا أن بُجيرها الورثة . 
ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث» ولا لقاتل . 


الله قد آعطیٰ کل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارٹ». 

# ور كرنة وار عد ارت لاف الرصة ف كات واا 
عند الوضة > غير وارت عند الموت ١‏ ضحت له الوص وان كان 
العکس: لم تصح. 

# (إلا أن بُجيزها الورثة) بعد موته» وهم كبارٌ؛ لأن الامتناع كان 
لحقهم» فتجوز بإجازتهم. 

وإن أجاز بعضهم دون بعض: جاز على المجيز بقدر حصته. 

# (ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث)ء إلا أن يجيزها الورثةء 
کیا 

[لا وصية لقاتل :] 

(ولا لقاتل) عمدأ كان أو خطأء بعك آن کان مباشرا. 


(۱) سنن أبي داود ۲۰۳۲/۵ »)۳٣٣۰(‏ سنن الترمذي ٤۳۳/٤‏ (۲۱۲۰)» وقال: 
(۲) کما لو أوصیٰ لزوجته فاطمة» وعند وفاة الموصي : لم تكن فاطمة ا 
له بان کانت قد بانت منه بطلاق لها في صحته. 


۳۸ کتاب الوصايا 


ويجوز أن يوصي المسلم للكافر» والكافر للمسلم. 
ورل الا عك المرت. 
فإن قبلّها الموصَى ى له في حال الحياة» أو ردّها : فذلك باط . 


# ولو أجازتها الورثة: جاز عند أبى حنيفة ومحمد. 

وعلى قولهما مشى الأئمة» كما هو الرسّم. «تصحيح». 

[جواز وصية المسلم للذمي :] 

٭ (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر): آي الذمي» (والكافر 

نی لأنهم بعقد الذمة ياوا المسلمين فى المعاملات» ولهذا 
جاز التبرع من الجانبيْن في حالة الحياةء فكذا في حالة الممات'. 
((هداية). 

[وقت قبول الوصية :] 

# ورل ال ا ت عة الوت ن و 
لإضافتها إلى ما بعده» فلا تعتبر قبله. 

CEES NEE a O 
لا عبرة به.‎ 


)١(‏ هكذا في نسخ اللباب» لكن نص الهداية ١‏ /۲۳۳: «فكذا بعد الممات». 


كتاب الوصايا ۳۹4 


2ء 


و ٍ 
ویستحب آن یوصی الإنسان بدون الثلث . 


L 0 ۱ ۱ e 
وإن أوصى الرجل إلى رجل» فقبل الوصي في وجه الموصي›‎ 
RR a ma E وردها في غير وجهه : فلن د‎ 


ر ن وع لاان تون اقل عراب كانت 
الورثة أغنياء أم فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القريب” برك ماله 


بخلاف استکمال الثلث ؛ انه استيفاء تمام ا فلا و ولا 


وترّكها عند فقر الورثة»› وعدم استغنائهم بحصَصهم : أحب. 

[حکم ما لو اوصیٰ بان یکون فلان وصبا:] 

2 (وإن أوصیٰ ا الى رجل): آي ا و على تنفيذ 
و صبته» أو قضاء دینه» أو على أولاده الصغار» (فقبل الوصي في 
وحه الموصي)› ثم بدا له» (وردها في غير وجهه): في حياته» أو 
بعد موته: ا (برة): آي لم يصح رده؛ لأن الت مضي 
إل سبيله معتمدأ عليه» فلو صح رده في غير وجهه: صار مغروراً من 
ار رد ھا 


7۹ كتاب الوصايا 


وان رڌها في وجهه : فهو ردٌ. 
والموصَى به يمك بالقبول إلا فى مسألة واحدة» وهي : أن 


يموت الموصِي» ثم يموت الموصَى له قبل القبولء فيدخل الموصّى 
به في ملك ورثته . 


# (وإن ردها في وجهه: فهو رد)؛ لأنه ليس له إلزامه على 
قبولها. 

٭ وان لم قّبل» ولم يرد حت مات الموصي: فهو بالخيار» فإن 
باع شيا من ترکته: لأنه دلالة القبول» وهو معتبر بعد 
الموت» وسواء عَلم بالوصاية» أو لم يعلم» وتمامه في «الجوهرة). 

[حكم الموصى به» ودخوله في الملك :] 

3 (والموصي اك بالقبول)؛ لأن الوصية مثبتة للملك» 
اقول شط للدخحول فيه» بخلاف الإرث» فإنه حلاف فیثبت 
الملك من غير قبول. 

# (إلا في مسألة واحدة)» فإن الموصى به فيها يلك من غير 
قبول» (وهي: أن يموت الموصي»ء ثم يموت الموصى له قبل 
القبول)» والرد: (فيّدخل الموصى به في ملك ورثته"“)؛ لأن الوصية 


(۱) أي ورثة الموصى له. 


كتاب الوصايا ۳۷۱ 


ومن اوی | إل عبد» ا أو فاسق : أخرجهم القاضي من 


ر 


قد تمت من جانب الموصي بموته تماماًء لا يلحقه الفسخ من جهتهء 
وإنما توقف لحق الموصى له» فإذا مات: دحل في ملكه» كما في 
البيع المشروط فيه الخيار للمشتري» إذا مات قبل الإجازة'. 

[مّن لا يجوز إليهم الإيصاء :] 

# (ومن أوصىئ إلى عبد) لغیره"» (أو ق أو فاسق: أخرجهم 
القاضي من الوصية» ونْصّب غيرهم)؛ ! تماما للنظر؛ لأن العبد 
ولك ك والكافرَ معاداته الدينية باعلة غل ترك اللظرء 
والفاسق متهم بالخيانة. 

# وتعبيره ب: أخرجهم: يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج: 
بعدها» فلو تصرفوا قبل الإخراج: جاز. «سراجية). 


وفي «شرح الإسبيجابي»: هذا اللفظ ‏ يقتضي جواز الوصية. 


وذكر الشيخ أبو : أنها باطلة» فيحتمل أن معني ذلك: أن 
للقاضي ا نها باط والأول أصح. اه 


)1( أي يثبت البيع ويلزم. 
(۲) أي أوصی أن نکر عبد غرم وضيا غه 
(۳) أي لفظ : «أخرجهم»ء المتقدم في مختصر القدوري. 


VY‏ کتاب الوصايا 


ومن أوصى إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبارٌ : لم تصح الوصية . 
ومن أوصى إلى من يعجر عن القيام بالوصية : ضَمٌ إليه القاضي 


د e‏ ' 1 ت ت 
ج (ومن و یه :س ےا ET‏ مې ول ر کا - 7 


ر 


E a‏ من جهتهم» فلا يکون وال 
عليهم› yT‏ لأن الوصية لا تتجز 
eg‏ 

وقیل: قول محمد مضطرب. 
وعلىٰ قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام. «(تصحيح). 


# (ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية) حقيقة: (ضسَم 
إليه القاضى غبرة)؛ زعاية لحق الموضى:والورة. 


(۱) أي العبد. 
ا a‏ 
موت الموصي. 


(۳) حيث إن للكبير أن يمنعه؛ لآنه يلي عليه» أو يبيع نصيبه من العبد» فيمنعه 
المشتري» أي يمنع العبد الذي اشتراه» فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» فلا تحصل 
فائدة الإيصاء» وصار بعضه متولياً عليه وهو ما لا يتجزاء فبطل كله. ينظر الهداية 
والبناية .1۳۳/١۲‏ 


كتاب الوصايیا VY‏ 


TEVE WES E OE, BO O CEC RD E LPT E EO a o E E o a a o اک و ا ا‎ 


ا الع بال لاو لو كا للك ا ج 
خر بعر ف: ذلك فة لآنه قد يكوت كاذبا» تبخفيغا على نفنة 

# وإن ظَهر للقاضي عجره أصلاً: استبدل به غيره. 

# ولو كان قادرا على التصرف» آميناً فيه: ليس للقاضي آن 
ترجه الانه لو اتختار غير كأ دونه الما آنه مختار الميت 
ومَرّضيّه» فإبقاؤه أولى» ولهذا قَدّم على أب الميت مع وُفور شفقته» 
فول أن يقم على غيره. 

# وكذا إذا شَكا الورثة» أو بعضهم الوصي إلى القاضي: فإنه لا 

o ¢‏ ن 2 ء 2 
ينبغي أن يعزله حتى بدو منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت› 
وتمامه في «الهداية». 

# وفي «جامع الفصولين»» من الفصل السابع والعشرين: الوصي 
تن اميت لرعدلا افا لا شض اللقاضى أن بعر 

فلو عرَلّه: قیل: ينعزل. 

أقول: الصحيح عندي: آنه لا ينعزل؛ لأن الموصي أشفق بنفسه من 
القاضي» فكيف يعزله؟ وينبغي أن يقتي به؛ لفساد قضاة الزمان. اه 

*# وفي «البحرا: فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي» فكيف 
بالوظائف في الأوقاف؟. اه 


.0۹/ 6 )۱( 


:1 كتاب الوصايا 


ومن أوصیٰ إلى اثنين لم جز لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
es i E‏ إل ي راء كن اليجتب ونجهیزه› 
وطعام الصغار» وکسوتهم» ورد وديعة بعيّنهاء aR Raî‏ 


[حكم تصرف أحد الوصيِيْن دون الآخر :] 

# (ومَن أوصى إلى اثنين) معاًء أو على التعاقب": (لم جز 
اف أن تضرف ند آبي حنيفة E‏ دون E‏ لأن 
نل تبت بالتفويض ؛ فیراعیٰ ا وهو وصْف الاجتماع» د 

Yj) 3‏ في) اشا ضرورية » ليست من باب الولاية› وهي ما 
استشناها الاص ت وأخواتهاء وذلك مثل: 

3% (شراء کن الميت› وتجهیزه)؟ انف التأخحير فساد الميت› 
ولا اكه الجران عد للك 

# (وطعام الصغار» وكسوتهم)؛ خشية ضياعهم. 


#۴ (ورد وديعة بعينها)» ورد مغخصوب› و مشتری شراء فاسداً 
وحفظ أموال. 


(۱) أي أوصیٰ لفلان» ثم بعد ذلك أوصى لآخر» وليس في وقت واحد. 
(۲) أي الوصي الثاني. 


كناب الوصايا Vo‏ 


وقضاء دين عليه» وتنفيذ وصية بعَينها» وعتقٍ عبد بعينه» والخصومة 
في حقوق الميت . 


# (وقضاء دين عليه)؛ لأنها ليست من باب الولاية» فإنه يملكه 
المالك› وضاحت الدين إذا ظفر ل حقه» فکان من باب 
اللإعانة. «هداية). 

# (وتنفيذ وصية بعينها. 

# وعتتق عبد بعینه) ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرآي. 

‌ 

# (والخصومة في حقوق الميت)؛ لأن الاجتماع فيها متعذرء 
ولهذا يرد بها أحد الوكيلين. 

٭# زاد فى «الهداية): قبول الهبة؛ لأن في التأخير: خيفة 
الفوات› ولأنه َمْلکه ال" والذي في حجر ؛ فلم یکن من باب 
الولاية. 


# وبيع ما بخشى عليه التَوّى والتلف؛ لأن فيه ضرورة لا تة ١‏ 


() أي يملك أخذه إذا كان من جنس حقه. البناية .٠٤٠/١١‏ 
(۲) أي الهبة للورثة مثلاً. 

(۳) أي إذا كان الورثة صغاراً تملك الأم قبول الهبة. 

)٤(‏ أي ويملكه الذي في حجره الصغير. 


۳۷٦‏ كتاب الوصايا 


ومن آوصی لرجل بثلث مالهء ولآخرَ بثلث مالهء ولم جز 
الور فالت ها تعفاد 
وإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما 


# وجمع الأموال الضائعة ؛ لأن في التأخير: خشية الفوات؛ ولأنه 
يملکه كل من وقع في يده» فلم يكن من باب الولاية. اه. 
# قال الإسبيجابي: وقال آبو يوسف: يجوز لکل واحد منهما ما 
س 
والصحيح قولهماء واعتمده الأئمَة المصححون» كما هو الرسم. 
(تصحيح). 
[أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر أيضاً بثلث ماله :] 
# (ومن آوصی لرجل بثلث ماله ولآخر) أيضاً (بثلث ماله ولم 
جز الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما نصفان) اتفاقاً؛ اراي بب 
الان فيستويان في الاستحقاق واللث بضيق عن ll‏ 
فیکون بینهما. 
[أوصى لأحدهما بالثلث. وللآخر بالسدس :] 
# (وإن آوصیٰ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس)» ولم تُجز 
الورثة: (فالثلث بينهما أثلاثا) اتفاقاً أيضاً؛ لأآن الثلث يضيق عن 


کات الفا ۴۷V‏ 


وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله» وللآخر بثلث ماله» ولم تجزٍ 
الورثة : فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمدء 
وقال أبو حنيفة : الفلت نيما تضفان: 
ا 0 وا فر يها كاف اصحات لار 

[أوصى لأحدهما بجميع ماله» وللآخر بالثلث :] 

# (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله» وللآخر بثلث ماله» ولم 
جز الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف 
ومحمد) علیٰ طریق الحَوْل: لصاحب الجميع : ثلاثة أرباعء ولصاحب 
الثلث: رَبُعٌ؛ لأن الموصي قصَدَ شيئين: الاستحقاق» والتفضيل› 
وامتنع الاستحقاق لحق الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيثبت» كما 
في الا و ي كما في «الهداية». 

0 الات ما ا ن ارم وت ر 
المشروع عند عدم الإجازة» فتبطل أصلاًء والتفضيل ثبت في ضمن 
الاستحقاق» فبَطّل ببطلانه» فتبقى الوصية لكل واحد منهما بالثلث. 


)١(‏ هكذا: «حقيهما»» وفى المسألة التى قبلها جاء النص: «حقهما»» وهكذا 
جاء في الهداية ۲۳٠/٤‏ وكذلك في نسخة الهداية التي مع شروحها »۳٦۸/۹‏ 
والنقل عنهاء وكلاهما جائز في اللغة. 

5( ی کا هھ ف صر ااا رق ورن عر أ الاه 
ما الحاية: OR‏ الشارح قريباً جداً. 


۳7۸ كتاب الوصايا 


ولا يُضرب أبو حنيفة للموصَّى له بما زاد على الثلث» إلا فى 
المحاباة» والسعاية › والدراهم المرسلة. 


# وإن أجازت الورثة: فعلى قولهما: تكون بينهما أرباعاً؛ على 
طريق العَول» وعلى قول الإمام: أثلاثاً؛ على طريق المنازعة. 

قال الإمام جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيح قول أبي 
حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني» والنسفي» وغيرٌهما. اتصحيح). 

# (ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا فى) 
ثلاث مسائل: (المحاباةء والسعاية» والدراهم المرسلة): أي المطلقة 
عن التقييد بنصف» أو ثلث» أو نحوهما". 

# وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان» قيمة أحدهما 
ثلاثون» والآخر ستون» ولا مال له سواهماء فأوصی بان يباع الأول 
من زيد بعشرة» والثاني من عمرو بعشرين: فالوصية في حق زيد 
بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» فيقسم الثلث بينهما ثلا » 
فیباع الأول من زید بعشرین› والعشرة ر له» ويباع الثاني من 


)١(‏ يعني تلغ الزيادة على الثلث»ء ويجعل كانه أوصى له بالثلث. الجوهرة 
0/۲ 


(۲) وهي قدر المحاباة. 
(۳) على قدر وصيتهما» وهي المحاباة. ينظر الجوهرة .۳۹٥/۲‏ 


كتاب الوصايا ۷4 


ومن أوصی وعليه دين بحيط بماله : لم تَجُزٍ الوصية إلا أن بُبرىء 
ا 


و و‌ 
ومن أوصى بنصيب ابنه : فالوصية باطلة . 


عمرو بالأربعين› والعشرون وصية له» فيأخحذ عمرو من الثلث بقدر 
وصيته وإن كانت زائدة على الثلث. 

٭# وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدَيّن له» قيمُهما ما ڏکر 
ولا مال له سواهماء فعتق من الأول ثلثه بعشرة ویسعی بعشرین › 
ويعتق من الثاني ثلث بعشرین» ویسعی بأربعین. 

*# وصورة الدراهم ال أن دي زيار بعشرین ؛ ولعمرو 
بأربعین › وهما ثلثا ماله» فالثلث بینهما آثلاه لاا : لزيد عشرة» ولعمرو 
عشرون اتفاقاً. 

[أوصیٰ وعلیه دين يحیط بماله :] 

# (ومن أو صیٰ وعلیه ا لم تحجر الو لان 
الدين مقدم عليها؛ لأنه فض وهي تب (الا أن 2 الا 
الموصي (من الدين) الذي عة قفن الوضة؛ لأنه لم يبق عليه 


0 


و ل 


دین. 
٭# (ومن أوصى بنصيب ابنه)» أو غيره من الورثة: (فالوصية 
4 کہ 

باطلة)؛ لأنه وصية بمال الغير. 


FA‏ كتاب الوصايا 


وإن أوصل بمثل نصيب ابنه : جازت» فإن كان له ابنان : 
فللموص له الغلت: 

ومن أعتق عبداً في مرضه» أو باع وحابئ» أو َب : فذلك كله 
جائ وهو معتبرٌ من الثلث» ویضرب به مع أصحاب الوصايا. 


ی ا ی ا ا ا ل 
ور ۰ ء۶ و 
الشىء غیره» غير آنه مقدر به 
# (فإن كان له): أي الموصي (ابنان: فللموصً له الثلث)؛ لأنه 
يصير بمنزلة ابن ثالث؛ فيكون المال بينهم أثلاثا. 
# فإن كان له ابن واحد: كان للموصى له النصف إن أجازه 
الان ولا : كان له القلتة كاالى أوضي له نص ماله 
a‏ والأصل : انه مش أوصیٰ بمثل نصيب بعض الورثة: يزاد مثله 
على سهام الورثة. «(مجتبىئ). 
[العتق في مرض الموت :] 
# (ومّن أعتق عبد في مرضه): أي مرض موته» ا 
في بيعه› E‏ (آو وهب: فذلك کله جائر» 


ووه الثلث: EET‏ أصحاب الوصايا). 
SAE : 1‏ : 


)١(‏ هكذا «جازت»: في عدة نسخ من القدوري» وفي نسخ أخرئ: «جاز»» 
والمعنى واحد: جازت الوصية» أو جاز الإيصاء. 


كتاب الوصايا ۳۸۱ 
3 ۱ پو ء ‌ o2‏ ۱ ء 
فان حابی › تم اعتق : فالمحاباة آولیٰ عند آبی حنيفة . 


وإن أعتق » ثم حاب : فهما سواء. 


4 قال في «الهداية؛: وفي بعض الخ" : «فهو a‏ وین 
قوله: حار ئر و الاعتبار : م القلت: والضرب م أصحاب 
E O‏ ا المرتة وها مج 
غير مضاف» E‏ لى جى الور اه 

ء۶ ر 2 

# (فإن حابى) المريض» (ثم أعتق)» وضاق الثلث عنهما: 
(فالمحاباة أولى) من التق“ (عند أبى حنيفة)؛ لأنه عمد ضمان» 
فاش الدين» فکان أقویٰ» وبالسبق زاد 

# (وإن أعتق) أولاء (ثم حابى: فهما سواء) عنده أيضا؛ لأن عقد 
المحاباة ترجح بالقوة› فالغ تالس فاستويا. 


(1) آي نسخ القدوري. 

(۲) كما هو في نسخة: (۱۱٦ه‏ ۹٤1ھ‏ ۷۲۷ ه ١٤۸ه)»‏ والتي مع 
المجتبى (مخطوط). وأما النسخة التي اعتمدها الميداني في اللباب: «فذلك كله 
جائز»: فهو كما في نسخة (البابي)» والجوهرةء وخلاصة الدلائل» وغيرها. 

(۳) ولو أريد به حقيقة الوصية: كان غاطا. كما في الجوهرة ۳۹۷/۲. 

(6) «هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أما إذا اتسع لهما: اق کل واج اع 
جهته». الجوهرة ۳۹۷/۲ وإذا ضاق الثلث عنهماء وكانت المحاباة أولى: فإن العتق 
يقع » ويسعئ العبد في جميع قيمته. ينظر البناية 00۲. 


۳۸۲ کا ااا 
وقالا : العتق أوْلىٰ في المسألتين . 
eS‏ فله أخس سهام الورثةء إلا أن بنْقصٌ 


و 


(وقالا: التق أولى في المسالتي)؛ لأنه عقدٌ لا يلحقه الفسخ 
بوجه» eT‏ الوجه. 

واختار قول الإمام: الهاي والدسقي وصدرٌ الشريعة» وغيرهم. 
(تصحيح». 

[أوصىٰ بسهم من ماله :] 

اوش بهم E a E E‏ 
للموصي ق ا e‏ ا ااي را 
أي لمو .له (السان)) ولا يراد عليه» على رواية «الجامع 
الصغير». 

قال فى «الاختيار»: وحاصله: أن له السدس» وعلى رواية كتاب 
و له أخس سهام الورثة» ما لم يزد على السدس: فله 


(۱) مطل ولم يحدده. 
(۲) أي أقل أنصباء ورثة هذا الموصي. 
(۳) أي من كتاب الوصايا من «الأصل»» لمحمد بن الحسن. 


كتاب الوصايا ۳۸۳ 


وإن أوصیٰ بجزء من ماله : قيل للورثة : أعطّوه ما ششتم . 


السدس› وکلا e‏ حنيفة. 


وقال ا یوسف ومحمد: له ا خس السهام» إلا أن بد غل 
الثلث: فله الثلث. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول الإمام» وعليه مشيئ الأئمة 
أ لاون N)‏ حا 


# قال في «الهداية»: قالوا: هذا في عرفهم» وفي عرُفنا: السهم 
كالجزء". اه» ومشى عليه فى «الكنز)» و«الدرر»» و«التنوير». 

* وفي «الوقاية): السهم: السدس في عرُفهم» وهو كالجزء في 
عرفنا. اه 

[أوصىٰ بجزء من ماله :] 

#*+ (وإن أوصی بجزء من ماله: قیل للورثة: ا ه ما شفتم)؛ 
انه يول یتناول القليل والکثير غير أن الجهالة لا تمنع 


صحة الوصية› ال قائمون مقام الموصي › فإليهم البيان. 
«هداية). 


(۱) آي القول بالسدس» والقول باحس السهام. 
(۲) لأنه يراد به نصيب أحد الورثة» لا السدس. البناية .٥۲٠/١۲‏ 


A4‏ كتاب الوصايا 


ء ۱ 8 EE:‏ ۱ و 
ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى : قدمت الفرائض منها : 
قدّمها الموصي أو أخرهاء مثل الحج والزكاة» والكفارة. 
وما لیس بواجب : دم منه ما قدّمه الموصي . 


€ 
ا 


ومن أوصى بحجة الإسلام : را رجا فر ناد a‏ 
[يقدّم في الوصايا الفرائض :] 

3% (ومن أوصیٰ بوصايا من حقوق الله تعالیٰ)» وضاق عنها 
N‏ ا و : ك 
الثلث: (قدمت الفرائض منها) على غير الفرائض› سواء (قدمها 

د ء 3 ¢ 4 2 
الموصي) فى الوصية» (أو أخرها)؛ لان قضاءها آهم» وذلك (مثل 
الحج› والزكاة» والكفارة). 

وا اوت فان كانت ران 4 أو وجات بد ما 
قدّمه؛ لأن الظاهر أنه" يبتدىء بالآهم. 

(وما لیس بواجب: دم منه ما قدمه الموصي)؛ لأن تقديمّه يدل 
على الاهتمام به» فكان كما إذا صرح بذلك. 

[أوصىٰ بحجة الإسلام :] 


# (ومن أوصى بحجة الإسلام: أحجوا عنه رجلا من بلده) ؛ لن 


(۱) آي الموصي. 


کتاب الوصايا Ao‏ 


يح ج عنه راکباً. 
فإن لم تبلغ الوصية النفقة : أحجُوا عنه من حيث تبلغ . 


چ o e‏ ء م ګر ت 
ومن خرج من بلده حاجاء فمات في الطريق › وآوصیٰ آن يحج 
عنه : حج عنه من بلده عند أبي حنيفة . 


الواجب الح من بلده» ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» 
A PET‏ 
a END K 4‏ 

و(یحج عنه راکبا)؟ لانه لا یلزمه E‏ فانصرف إليه 

على الوجه الذي وجب عليه» وهذا إن كفت النفقة ذلك. 
ا 8 E a‏ 

# (فإن لم تبلغ الوصية) تلك (النفقة: احجوا عنه) راکسا (من 
حيث تبلغ) تلك النفقة ؛ فا لها يقد ر الانكان: 

3% (ومن خرج من بلده ا فمات في الطريق) قبل أداء 
النسك› > (وأوصیٰ أن يج ع: عنه: چ عنه من بلده) راکباً (عند ا 
حنيفة)؟ لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده» كما مر 

وقالا: ْج عنه من حيث بلغ" ؛ لأن السفر بنية الحج وقع 
و وسقط فرأض قطع المسافة بقدره» فيبتدأً من ذلك المكان» کأنه 


ء۶ 


من آهله. 


(۱) أي الميت الموصي. 


)۲( وفی تسخ من اللباب: (حيث مات». 


۳۸٦‏ کتاب الوصایا 
و 2 سے ص 2 
ولا تصح وصية الصبي› والمكاتب وإن ترك وفاء. 


ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية . 


# قال جمال الإسلام: وعلى هذا: إذا مات الحاج عن غيره في 
الطريق: حج عن الميت من بلده. 

والصحيحٌ فول وخاز الجري > والشسف > ور هاا 
«(تصحيح». 

[وصية الصبى والمكاتب :] 

4 (ولا تصح وصة الصبي) ظات: أي سواء کان ا أو ل 
مات قبل الإدراك أو بعده» أضافه إلى الإدراك أو لاء في وجوه 
الخير أو لاء لأنها تبرع» وهو ليس من آهل التبرع» فلا يملكها 
تنجیزا› الفا 

# (و) لا (المكاتّب وإن ترك وفاء)؛ لأن ماله لا يقبل التبرع. 

[الرجوع عن الوصية :] 

# (ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية)؛ لأآنها ښَ لم یتم“ 
فجاز الرجوع فيه كالهبة. 

(فإذا صرح بالرجوع)» انال روعت کیا ازضت نه او 
أبطلثّه» (أو فَعَل ما يدل على الرجوع)» بأن أزاله عن ملکه» أو زاد به 


كتاب الوصايا AV‏ 
کاچ 

ومن جَحَدَ الوصية : لم يكن رجوعاً. 

ومن أوصى لجيرانه : فهم الملاصقون عند أبي حنيفة . 
زيادة تمنع تسلیمّه إلا بهاء کلت السربى: والبناء في الدار» أو فعَل به 
فعلاً لو فَعلّه في المغصوب لانقطع عنه حق المالك: (كان رجوعاً). 

أما الصريح: فظاهرًٌء وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح»› 
فقام مقام قوله: قد أبطلت› وصار كالبيع بشرط الخيار» فإنه يبطل 
الخيار فيه بالدلالة. «هداية). 

[حكم ما لو جحد الموصي الوصية :] 

# (ومن جحد الوصية: لم يكن رجوعا). قال في «الهداية»: كذا 
دکره محمد. 

وال انو سف کون وجرعا 

وو تخ راع اا الري وال وغ ها 
«(تصحيح). 

[أوصى لجيرانه :] 

# (ومَّن أوصىئ لجيرانه: فهم الملاصقون) له" (عند أبي حنيفة) ؛ 


(۱) من کل الجهات» ولو کان ملاصقاً من جانب واحد» ولو بشبْر: «ويستوي 


۴۸۸ كتاب الوصايا 


ومن أوصى لأصهاره : فالوصية لكل ذي رَحم مَحْرَم من امرأته . 


لان الجوار عبارة عن القرب» وحقيقة ذلك فى الملاصق» وما بعده 
بعيد بالنسبة إليه. 


وقال آبو یو سف E N‏ وغيرهم ممن يُسکن 
م الموصي› ويجمعهم م المحلة» وهذا OY‏ ((هداية). 


والنسفى› وصدر الشريعة› وغيرهم. اه 

[أوصى لأصهاره :] 

3% (ومن أوصیٰ لاأضنهازة: فالوصية لکل دي رحم محرم من 
امرآته)» کابائهاء وأعمامهاء وأخوالهاء ا 


قال الحلواني: هذا في عرفهم» وأما في عفنا : فيختص بأبويها. 


اک و ا و کا ا اوا 2 وھ کان او اا صا کان او 
بالغ ويدخل فيه العبد الساكن عند أبي حنيفة» دون الصاحبين). اه الجوهرة 
۰۲ وابن عابدین ۰1۸۳/٦‏ وینظر كتاب الشفعة من ابن عابدین .۲۲۱/١‏ 

(۱) في نسخ اللباب كلها: «وأخواتها»» وقد استشكلت ذلك؛ لأنه يعدد الرجال 
المحارم» وهذه: «آخواتها»: جمع: «أخت»» ثم رآيت ابن عابدين 1۸۳/١‏ يقول: 
(قوله: «وأخواتها»: كذا فيما رأيت من اسح » وصوابه: «وإخوتها»» لأن: أخوات 
جمع: آخت. اه» والحمد لله على توفيقه» وذلك الفضل من اللّه. 


كات الوصضايا ۳۸4 


ء ۱ E ٤‏ و و کک س و 
ومن أوصی لاأختانه : فالختن : زوج کل ذات رحم محرم 


عتايةا» وغيڑهاء وأقه التهستاني. 

قلت : لک جزم في (البرهان)» وغيره: الول و 
الكرمالة ٠‏ داق الد" 

[الوصية للختن :] 

e E e a OA 

٭ (ومن آوصی لاختانه: فالختن زوج کل ذات رحم محرم منه)» 
کآزواج بناته» وأخواته» وعماته» وخالاته. 

٤ . .‏ ة (MD.‏ £ . ت و ,۽ 
الزوجة»› والختن بزوج البنت؛ لانه المشهور. اه 


U 
اس‎ 


3% (وسن أوصیٰ لأقربائه)» ا لذوي قرابته»› أو لأرخامه» 


(۱) أما ابن عابدين في حاشيته 1۸۳/١‏ فقال: «الظاهر : اعتبار العْرّف في ذلك». 
اه» ورد ما جاء فى البرهان. 

)۲( الدر المختار (مع ابن عابدین طط البابى) .AT/7‏ 

(۳) آي بلاد خراسان» کما هو معلوم من ترجمته رحمه الله تعالیٰ. 


۳۹ كتاب الوصانا 


OTE “% ۰‏ ۰ م 0 
فالوصية للأقرب› فالاقرب من کل ذي رحم محرم منه . 
۶ َ‫ 
ولا يدخل فيهم الوالدان»› والولد» وتکون للاثنين › فصاعدا. 
e‏ : ت ر ت ء 
وإدا أوصی بذلك وله عمان» وخالان : فالوصية لعميه عند ابی 


حنفه . 


0. 


tf 


8 اا ٤‏ (فانو ی لار سه ي فالاقرت م ن کل ( 


دنه . 


و واا ید ا ھم الوا إالدأان» والولد)؛ لأنهم ١‏ شون أقارب» 
ومن سَحَی والده قريبا : کان منه عقوقاً؛ لأن القريب من قرب بوسيلة 
غه وقي الزالد والولك مه ا يره وتام فى الها 
اوخوت الوصية (نلائنين فصاعدا) ؛ لأنه رافظ الجمع› 
e‏ : اثنان» كما في الميراث" 
(وادا آي لأقربائه ونحوه» (وله) : ی الرفي 
عا و الان ؛ كلها ی ا بي حلشة) ؟ اعتباراً | 


للاقرب» ا ات 


(۱) هکذا في د» وفي بقية نسخ اللباب: «لأنسابه». 
(( £ /0°. 
(۳) وينظر الجوهرة النيرة .٤٠١١/١‏ 


كتاب الوصایا ۳41 
إن کان له عم وخالان : فللعم : النصف وللخالين : النصف 
. ر »2 0 ٍ 
وقالا : الوصية لكل من ينْسّب إلى أقصى أب له في الإسلام. 
7 وو 5 
ومن أوصی لرجل بثلث دراهمه» أو ثلث غتّمه› Sen‏ 


3% (وإن کان له عم وخالان: فلدعم: ES‏ وللخالين: 
النصف)؛ لأنه لا بد من اعتبار معني الجمع» وهو الاثنان في 
الوصية» كما فى الميراث. 

# ولو رك ا و وغاك وال : فالوصية للعم والعمة 
بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهماء وتمامه في «الهداية». 

(وقالا): تكون (الوصية لكل من يسّب) إليه من قبل آبائه (إلى 
أقصىٰ آب له في وهو اول أب > أسلم» القريب والبعيد 
والدكر والاش ها 

قال في «زاد الفقهاء»» والزاهدي في «شرحه»: الصحيح قول آبی 
حنيقة » وعليه اعتمد المحبوبى» والنسفى› وغيرهما. (تصحيح). 

u 

# (ومن أوصى ل جال لت راح الع راي ل غ 


)۱( وینظر فائدة الاختلاف بین قول الإمام والصاحبين ذ في الهداية ومعها البناية 


۳4۲ كتاب الوصايا 


2 : ا و ر 
فهلك ثلنا ذلك› وبقی ثلثه› وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله : فله 


کک وبقي ثئهاء 


المعيّة» (فهلّك ثلثا ذلك» وبقي ثلثه» وهو): أي ثلث ذلك (يَخْرج 
من ثلث ما بقي من ¿ ماله" : فله): ss‏ 
لأن الوصية تعلَقت بعيْها؛ بدليل أنه ا استحق ذلك› 
E SEs‏ يستحقه الموص له إذا حرج من الثلث» 
کما لو أوصیٰ بثلث شيء بعینه» فاستحق تح ثلثاه. 

ازع فلك فاه ات كع 

# (وإن أوصى له بثلث ثيابه» فهلك ثلثاهاء وبقی ثلثهاء وهو): 
أي الثلث الباقي (يخرح من ثلث ما بقي من ماله: لم يستحى) 
امرض لهالا تلف عا بق فن الات 

قال في «الهداية»: قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس 
مختلفة» ولو كانت من جنس واحد: فهو بمنزلة الدراهم. اه. 


)١(‏ أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلئين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. البناية 
۲ 0. 


کتاب الوصايا ۳4۳ 


o ا‎ + ١ ء۶‎ 

ومن اوصی لرجلٍ بالف درهم» وله مال عير ودين فان 
خرجت الألف من ثلث العين : دفعت إلى الموصَى له 

وإن لم تخرج : دفع إليه ثلث العين»› وکلہما خرج شيء من 


رالوت لا وبالحمٰل» إذا SS aS a‏ 


أي: لأن الوصيّة حيث كانت الثياب مختلفة: لم تتعلق بعينهاء 
ولذا لا يقم بعضتًها في پغض» يلاف ما ذا كانت متحدة: فانها 
يقسّم بعضها في بعض » بمنزلة الدراهم. 

[أوصیٰ لرجل بالف درهم وله مال عن ودين :] 

و آوصیٰ لرجل بالف درهم) مغلا (وله): ي الموصي 
0 ودين E e‏ 
کی ر ن TT‏ 

E‏ الألف من الثلث العين ر إليه) ى الموصى 
له (ثلٹ العين› وكلما خرج ا ا له » حتی يستوفي 
الألف)؛ لأن الف له ر الوارث› وفي تخصيیصه بالعین : 
بحس في حق الورثة؛ لأن للعين قضْلاً على الديْن. 

[الوصية للحَمّل وبالحمّل :] 


2 (وتجوز الوصية للحمل» وبالحمٰل» ذا( e‏ وجوده وقت 


۳۹٤‏ کاب ا اا 


وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية. 

ومن أوصل لرجل بجارية إلا حملّها: صكحت الوصيةء 
والاستناء . 

ومن أوصى لرجل بجارية» فولدت ولداً بعد موت الموصي قبل 
أن قبل الموصَّى له» ثم قبل» وهما يُخرجان من الثلث : فهما 
للموصیٰ له. 


الوصية › بان (وضع لل من ستة أشهر من من يوم الوصية) لو روج 
الحامل حياً. 

# ولو ميتا وهي معتدة حين الوصية: فلأقل من سنتين؛ بدليل 
ثبوت نسبه. «اختيار)» واجوهرة). 

[أوصىٰ بجارية إلا حملها :] 

# (ومَن أوصى لرجل بجارية إلا حملها: صحّت الوصية 
والاستثناء) ؛ لأن ما جاز إيراد العقد عليه: جاز استثناؤه منه. 

[أوصى بجارية فولدت :] 

3% (ومن اوصیٰ لرجل بجارية» فولدت ولداً دعد موت 
ولو ل أن قبل ۰ له» ۳ ۾ قبل الموصی له» 
o yT‏ 


كتاب الوصايا ۳40 


وإِن لم يُخرجًا من الثلكث : ضر ب بالثلث› فا ا ا 
جميعاً في قول أبي يوسف ومحمد. 


اَذ 


چ ء 2 i. vel‏ ک۶ 2 

وقال آبو حنيفة : ياخذ ذلك من الام فإن فضل شىء : 
الولك؛ 

٤ ۶ 

وتحوز الوصية بخدمة عبده» وسكت ذاره ستين مغلومة) وتحور 
بذلك أبداً. 
la‏ لأن الولد لما 
فان اة ضار كان اجات ورد عله معا فلا يدم 
أخدهمااغل الاش 

(وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك): أي الثلث (من الأم» فإن فَضَل) 
من الثلث (شيء: أخَذه من الولد)؛ لأن الأم أصل في العقد» فكذا 
ف الفنة: 

واختار قول الإمام: البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «(تصحيح». 

[الوصية بخدمة عبده» وسکنی داره :] 

5 (وتجوز الوصية بيخدمة عىده» و داره ان معلومة» 
وتجوز) أيضاً (بذلك أبدأ)؛ لأن المنافم يجوز تمليكها بعوّض» وبغير 
ر ا ا و ا 2 
ملك الميت في حق المنفعة» كما في الوقف» وتمامه في «الدر». 


۳۹٦‏ كتاب الوصايا 
فإن حرجت رقبة العبد من الثلث : سلّم إليه ليخدمه. 
ون کان لا مال له غیرٌه : حَدَمّ الورثة يومين › والر ت لوا 
فإن مات الموصى له : عاد إلى الورثة. 


# (فإن حرجت رقبة العبد من الثلث: سلم) العبد (إليه ليخدمه)؛ 


افا لجف 

# (وإن كان) الموصي (لا مال له غيره): أي غير العبد الموصى 
بیخلمته : (خدم الورثة يومین › و) حدم المرع ل وها لان حقه 
في الثلث» وحقهم في الثلثين» كما في الوصية بالعين؛ ولا يمكر 
ا ا لاا اء ل 

# وأما الدار إذا لم يكن له غيرٌها: فإنها تَقَسّم أثلاثا ؛ للانتفاع. 

O O a A 
لهم إلا أن الأول أولى.‎ 

وعن أبي يوسف: لهم ذلك» وتمامه في «الهداية». 

# (فإن مات الموصى له: عاد) العبد الموصى به (إلىٰ الورثة)؛ 


() آي العبد الموصى بخدمته. 


كتاب الوصايا ۳4۷ 


فإن مات الموصَى له في حياة الموصي : بطلت الوصية . 
وإذا أوصی لولّد فلان : فالوصية بينهم : الذكرٌ والاأنثىٰ فيه سواء. 
ومن أوصى لورثة فلانِ : فالوصية بينهم : AS aS‏ 


a‏ وذلك ا (هدأية). 

# (فإن مات الموصى له فى حياة الموصى: بطلت الوصية)؛ لما 
تقدّم أن الوصية إيجاب بعد الموت» وقد مات الموصَىٰ له قبل 
وجوب الحق له؛ فبطل. 

[أوصى لولد فلان :] 

# (وإذا أوصى لولّد" فلان: فالوصية بينهم): آي بين جميع 
اولاده» (الذكرٌ E‏ لآن اسم اراد ا 
ا 

[أوصىئ لورثة فلان :] 

# (ومَّن أوصى لورثة فلان: فالوصية بينهم): أي بين جميع 

(1) ضبطت هذه الكلمة: «لولد»: بفتح الواوء واللام» في بعض نسخ 


القدوري› وفي نسخ أخرئ: بضم الواو» وسكون اللام: «لولّد» وكلاهما صحیح ۰ 


۳4۹۸ کتاب الوصايا 


و كر 
ر NI ١‏ و يه 
ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإِذا عَمُرّو ميت : فالثلث كله 
لزيد . 
ا و و ا 
ون قال : ثلث مالي بين زيد وعمرو» وزید میت : کان لعمرو 
نصف الثلث . 


ورثته» (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن الإيجاب باسم الميراث: 
يقتضى التفضيل » كما فى الميراث. 

[أوصىٰ لزيد وعمرو بثلث ماله :] 

3 (ومن أوصیٰ لزید» وعرو بثلث ماله) مثلاء (فإذا عمرو 
ميت قبل الرضية: (فافلت .كله ريد لأف الميتا ليس باخل 
للوصية» فلا يزاحم الحي» فصار كما إذا أوصى لزيد» وجدار. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا لم يعلم بموته: فله نصف الثلث. 

وف ماف لكان ي لمرو > وال اوغ ها 
«(تصحيح». 

[أوصیٰ بثلث ماله بين زيد وعمرو :] 


+ (وإن قال) الموضئ: (ثلث هال بين زيد وعمرو» م 
قبل الوصية: (كان لعمّرو نصف الثلث)؛ لأن ابتداء الإيجاب لا 
يوجب له إلا النصف؛ لأن كلمة: بين: تقتضى الاشتراك. 


کتاب الوصايا ۳4۹ 


ومن أوصىٰ بثلث مالهء ولا مال له ٹم اکت SET‏ ا 
افوص له لت ها تملكة عبد المؤت: 


[أوصیٰ بثلث ماله ولا مال له :] 


aU CISC EN EE E 

وهلّك› (ثم) ولت اکس ا وات انين ال ا 

ل ا ا الموصي (عند الموت)؛ لأن الوضة قك استخلاف 

مقافت ا د الوت ت كه م ف وود الال 
عند الموت»› لا قبْله. «(هداية). 


د ے ا اد واد 
و 2 2 4 


f(۹‏ كتاب الفرائض 


کتاب الفرائض 


کتاب الفرائض ‏ 


# الفرائض: جَمّع : فريضة» فعيلة من الفرّض» وهو في اللغة: 
التقدير والقطع» وفي الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

# وسُمّي هذا النوع من الفقه: فرائض؛ لأنه سهام مقَدّرة ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه ؛ فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي. 

وإنما خص بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى سمه به» فقال بعد 
القسمة: ية ّت أله 4 وكذلك النبي صل الله عليه 
وسل خيت قال تغلموا الفرائض". 


(1) قال الزاهدي رحمه الله في شرحه على القدوري: «وإنما حم المصتّف 
القدوري رحمه الله بها الكتاب» وأتم بها الأبواب؛ لأن مسائلها تتعلق بخاتمة 
التكليف» فأشبه الختم بها في كل تأليف فقهي وتصنيف)». اه 

وقد توس الزاهدي في شرح كتاب الفرائض» وذكر أمثلة كثيرة توضّح المقالء 
وتّزيل الإشكال» فمن رام ذلك» فعليه بشرحه. 

.٠١/ءاسنلا‎ )۲( 

(۳) سيذكره المصتف في الصفحة القادمة بلفظ أطول» وفي الحاشية تخريجه. 


NAE ONS ۹ AEE ENE RE i OE E E E r E E a e gk r E E E 


[الحث على تعلم علم الفرائض :] 

# والفرائض من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها؛ لافتقار 
الناس إليهاء TT‏ «تعلموا RS a‏ 
امرؤ مقبوضً وإن العلم سيقبض» وتظهرٌ الفتن» حتى يختلف اثنان 
في الفريضةء فلا يُجدان من يقضي بينهما». رواه الإمام أحمد 
والترمذيء والنسائي» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» لكن في 
رواية الحاكم: «مَن يقضي بها . 


)١(‏ المستدرك »۳۳١/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي»› وأما الهيثمي في زوائد ابن 
ماجه 4۰۸/۲ فقال: فیما قاله نظر» فإن حفص بن عمر: ضعفه ابن معين»› 
والبخاري والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. اه» سنن الترمذي ٤۱۳/٤‏ (۲۰۹۱). وقال: 
هذا حدیث فيه اضطراب» سنن ابن ماجه ٩۹۰۸/۲‏ (۲۷۱۹)» سنن البيهقي ۰۲۰۸/۰٠‏ 
المعجم الأوسط للطبراني ۲۷۲/١‏ وغيرهم. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ /۲۲۳: رواه أبو يعلى والبزارء وفي إسناده من 
لم أعرفه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲ : أخرجه أحمد والترمذي والنسائي (في 
الكبرئ) وصححه الحاكم» ورواته موثوقون إلا آنه مضطرب» وفي أسانيد طرقه 
اختلافاء وذكر له ابن حجر عدة طرق وبين ضعفهاء وينظر التلخيص الحبیر ۷۹/۳. 

# وينبه هنا إلى أن المؤلف الميداني عزا هذا الحديث لمسند الإمام أحمد» ومن 
قبله عزاه لأحمد ابن حجر» كما تقدم في الفتح ٥/٠١‏ والتلخيص الحبیر ۷۹/۳ 
وغيرٌ ابن حجر أيضاًء والواقع أنه غير موجود في المسند» وذلك بمراجعة فهارسه 


4۲ كتاب الفرائض 


ەه 3 


و 2 
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة : 
الان وابن الابن وإن سقل» والأبء ال أب الأب وإن علا 
OE 2‏ 2 و ۶ ET‏ 
والاخ» وابن الأخ» والعم» وابن العم» والزوج› ومولى النعمة. 


[المجمَّع على توريثهم من الذكور :] 

+ قال رحمه الله تعالی : ل على وریتهم من الذكور) 
ا TS‏ 

e‏ رالج ا أب الأب وإن علا) بمَحْض الذكور. 

(والأخ) اا (وار بن الأخ) الشقيق› أو لأب وإن ل اض 
الذکور: 

(والعم) الشقيق› أو لأب» (وار بن العم) كذلك وإن سقل بححض 
الذكوز: 

(والزوج» ومولی التعمة): أي المعتق. 


القديمة والحديثة (الأقراص)» ثم وقفت على تخريج ابن تيمية الج لهذا الحديث في 
منتقى الأخبار ۲ (۳۲۹۷)» ومع شرحه نيل الأوطار 7٢‏ حيث قال في 
تخريجه: «ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله». اهء وكأنه من هنا نشأً خطأً 


عزوه لسك والله أعلم. 


کتاب الفرائض ۳ 


ومن الإناث سبع : 
و‌ و 0 2 3 
البنت› وبنت الاين › والام» والحدة› والاخت› E‏ 


# أما بطريق البَسّط : فخمسة عشر: 
١د‏ الاب کون ل وات توالا ون غا 0 
والأخ الشقيق. ١‏ والأخ للأب. ۷- والأخ للأم. ۸- وابن الأخ 
٩‏ وابن الأخ للأب. ١ا‏ والعم الشقيق. ١١‏ والعم للأب. 
بن العم الشقيق. ا ¿ العم للأب. a:‏ والزوج. و 


۶ 


MM 


ت 


ومن عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي الأرحام. 


[المُجْمَّع على توريثهم من الإناث :] 
# (و) المجْمَع على توريشهم (من الإناث) بطريق الاختصار أيضا 


(سبع: البنت» ا ا وإن ا بمحض الذكور»› (والأم» 
الخد لام أو لأب وإن علّت مالم دل بجد ا ا (والاخت) 


)١(‏ أي الجد لأم» وهي تسميةً غير حسنة» فسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو ج آل بيت النبوّة من ذرية الحسن والحسين أولاد السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين» ولذا ينبغي ترك هذه التسمية› 
ويقال بدلاً عنها: الجد أبو الأم» كما جاءت تسميته في المبسوط ۳/١‏ للسرخسي»› 
المتوفى سنة (٩۸٤ه)ء‏ ومن قبله الإمام القدوري في مختصره هذاء كما سيأتي في: 


E:‏ كتاب الفرائض 


و ن 
والزوجة› ومولاة النعمة. 


2 ت ۶ ۶ 3 
ومن لا يرث بحال أربعة : 


طلقا (والروت > ورل الت أئ المحةة. 
# وأما بطريق, السط : فخشرة: :الت کو الد ان 
2% 2 ٌ 2 ۹ ۶ 
والأم. -٤‏ والجدة من قبلها. -٠‏ والجدة من الأب. ١‏ والأخحت 
: 
الشقيقة. ۷- والأخحت للأب. ۸ والأخحت للأم. ۹- والزوجة. ٠١‏ 


م 
5 


و ٍ 
ومن عدا هؤلاء من الإناث: فمن ذوي الأرحام. 
[من لا يرث بحال :] 
(ومَّن لا يرث بحال أربعة: 
ا المتلوك مطاةا؛ لأن الميراث نوع تمليك» و ا 
ولأن ملكه لسيده» ولا قرابة بين السيّد والميت. 


باب ذوي الأرحام» حيث قال: «وأبو الأم أولى من ولد الأخ» والأخت...٠.‏ 

ويظهر أن التسمية بالجد الفاسد متقدمة» وأقدم نص وقفت عليه لهذه التسميةء 
ما جاء في زاد الفقهاء للإسبيجابي أحمد بن محمد بن يوسف» المتوفئ أواخر القرن 
اای و ا ر ا ی ا ر ع 


كتاب الفرائض 0 


4 و ا رم 
والقاتل من المقتول› والمرتد»› وآهل الملتين . 


۲ (والقاتل من المقتول)؛ لاستعجاله ما آځره اله تعالیء ا 
بحرمانه» وهذا إذا کان قتلاً يوجب القود ا E‏ 
بتعلق به ذلك : فلا منم" وقد مر في الجنايات. 


کا فلا رث من مسلم؛ ولا ذمي» ET‏ لآنه لا 
مله له؛ بدلیل آنه لا يقر علي ما هو عليه. 

٤‏ (وأهل ا فلا ا بین 2 وکافر» وکذا اها" 
اللاو حقيقة كالذمي والحربي" 6 ا والفستاس؛ 


oo 2~ 


وحربیین من دارین مختلفین › کترکي وشندي" لانقطاع العصمة 


)١(‏ ما يوجب القود: هو العمد» وما يوجب الكفارة: هو شبه العمدء والخطاًء 
وما أجري مجرئ الخطأء كانقلاب نائم عل شخص» أو سقوطه عليه من سطح. ابن 
عابدین .۷٦۷/٦‏ 

)وهو القتل ياء ل برجت القرد ول الارة کن حفر هرا قر 
عليه موره» فسقط فمات: فلا يمنع هذا القتل من الإرث. ينظر ابن عابدين .۷٦۷/١‏ 

(۳) أي إذا مات الحربى فى دار الحرب» وله وارث ذمي في دارناء أو مات 
الذمي في دارناء وله وار داز لم يرث آحدهما من الآخحرء لتباين الدارين 
حقيقة وحكما وإن اتحدا ملة. ابن عابدين .۷1۸/١‏ 

)٤(‏ کأن کون مَلكيّن» أحدهما في الهندء وله دار ومتعة» والآخر في الترك» 
وله دار ومتعة أخرى» وانقطعت العصمة فيما بينهم› حتیٰ یستحل کل منهما قتال 
الآخر» فهاتان الداران مختلفتان› فتنقطع باختلافهما الوراثة؛ لأنها تبتنى على العصمة 


“° كتاب الفرائض 


1 2 
والفروض المحدودة فى كتاب الله تعالى ستة : 
النصف والربع» والثمن»› والثلثان» والثلت» والسدس . 


فيما بينهم » بخلاف المسلمين ٠‏ كما فى «الدر». 

[الفروض المقدرة ومستحقوها :] 

2 # (والفروض المحدودة): أي الفقدرة (في كتانب الله تغال دة 
النصف» و) ا وهو (الربع» و( نصف نصفه» وهو 
والشلثان» و) ا وهو (الثلٹ» صف نصفهماء 
(السدس). 

ويقال غير ذلك من العبارات التي أخصرّها قول ابن الهائ“ 


والولاية» وأما إذا كان بينهما تناص” وا كانت الدار واحدة» والوراثة ثابتة. ابن 
عابدین ٦‏ /۷1۸. 

(۱) أي إن اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين» حتى إن المسلم التاجرء أو 
الاستير لو مات في دار الحرب: ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام. ابن عابدين 
.V1A/7٦‏ 

() ابن الهائم هو: أحمد بن محمد بن عماد المقدسي» المعروف بابن الهائم 
شهاب الدين أبو العباس الشافعي الفرّضي» المتوف سنة ١٠۸ه»‏ له في علم 
الفرائض عدة كتب منها: : التحفة القدسية في اختصار الرحبية (منظومة في الفرائض)› 
وكفاية اناا (ألفية في الفرائض)» وترغيب الرائض في علم الفرائض» والفصول 
المهمة في مواريث الأمةء وغيرهاء ينظر هدية العارفين ٠٠١/١‏ الأعلام ۱. 


كتاب الفرائض ¥۷ 


فالنصف فرض خمسة : 

لبنت . 

وبنت الابن إذا لم تكن بنت الصلب . 
والأخت من الأب والاأم. 

والأخت من الأب إذا لم تكن خت لأب وأم. 


وللزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن . 


«ثلث» وربع» ونصف کل» وضعقه). 

[فرض النصف :] 

# (فالنصف فرض خمسة) أصناف : 

١‏ (للبنت) عند انفرادها. 

۲ (وبنت الابن إذا) كانت منفردة» ولم تكن بنت الصلب)› 
ولا ابن» فار 

۳ (والآخت) الشقيقة» وهي الأحت (من الأب والام) عند 
انفرادهاء وعدم الأولادء وأولاد الأبناء. 

٤‏ (والأخحت من الأب إذا) كانت منفردة» و(لم تكن أخحت)» ولا 
أ (لأب وأم)» فأكثر» ولا من شرط فقده مع الشقيقة. 

٥‏ (وللزوج إذا لم يكن للميت ولد) مطلقاء (ولا ولد ابنِ. 


۸ كتاب الفرائض 


والرع فرض: للزوج مع الولدء أو ولد الابنء وللزوجات إذا لم 
یکن للمیت ولد ولا ولد ابن . 

والثمنٌ فرضٌ : للزوجات مع الولدء أو ولد الابن. 

والثلثان : لكل اثنين› فصاعداً ممن فرضه النصف› إلا الزوج . 


[فرض الربع :] 

* والريعم فرض) ا (للزوج مع الولد) مطلتا» (أو ولد 
الابن»ء وللزوجات) ا إذا انفردت» ويشترك به الأكثر 
لالم يكن للت ولد فطلا > ولا ود ا 

[فرض الثمن :] 

3 والمنٌ فرض) صنف واحد: آي (للزوجات ‌ الولد) مطلقاء 
(أو ولد الابن)» تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويشترك به الأكثرء 
a‏ 

[فرض الثلثيّن :] 

# (والثلثان) فرض أربعة أصناف» عبر عنها بقوله: (لكل اثنين 
فصاعداً ممن فرضه النصف إلا الزوج)ء وتقدم أنهم خمسةء فإذا 


( ائ ذکر أو أ 


كتاب الفرائض ۹ 


و 
والثلث : للام إذا لم یکن للمیت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان»› 
فصاعداً من الإخوة» والأخوات. 


ي تل و ا« zr A‏ ۶ 3 ۶ 
ويقرض لها في مسالتين › وهما: زوج وآبوان› وامراة وابوان : 


خر اززج المي بق أربحة وهن ٠‏ الات وات الان 
والأخوات الأشقاءء والأخوات من الآب. 
يشترط في حال تعددهر“ ما یڈ یشترط حال انفرادهر. 
n‏ 
# (والثلث) فرض صنفيْن: E‏ 

(ولا 9 ابن» ولا اثنان» فک ٩‏ من الإإخوة» والأخوات): اشا 
ا لأب» أو لام خد ا نخدا 

[مسألتان يفرض فيهما للأم ثلث ما بقي :] 

2 (ويفرّضٌ لها): ا الام (في مسالت) فط »› (وهما: زوج 
ES‏ وامراة): آي زوجة» (وابةان: ا ف رفع 


(1) وفي بعض نسخ القدوري: «فصاعدا». 

(۲( آي واحد من أب» وواحد من أم. 

)۳( الزوج له النصف»› ثلائة من ستة» وللأم ثلث ما بقي› وهو واحد من ثلائة› 
وللأب ما بقي» اثنين من ثلاثة » ينظر ابن عابدين ٠‏ /۷۷۳. 


1۰ كتاب الفرائض 


فرض الزوج والزوجة» والباقي للأب . 
وهو لكل اين فصاعداً من ولد الأم : ذکورهم» وإناثهم فيه 


(فرض الزوج) في الأولى» (و) فرض (الزوجة) في الثانية > (والباقي 
للأب). 

وکان الأصل E‏ ا یکون لها ثلث جميع المالء 
ولكن يلزم من ذلك تفضيل الأم على الأب فأعطيت ثلث الباقي. 

# ولو کان مکان الأب جد : کان لها ثلث الجميع. 

9% (وهو) ا ا ا فصاعدا من ولد الأم» ذکورهم» 

نهم فيه): آي ات الر فن کن ر ای ن ع تفل 

على أنثاهہ ؛ لقوله تعالی : لقن ڪَانوا آ ڪر ن ديك َه 


شُرّكَاء نالفل 4 . والتشريك إذا أطلق : يقتضى المساواة. 


4 2 4 0 
# (وأدسذاس عرض سبعة) اصناف : 


اف 


(1) والباقي للجد. الجوهرة .٤٠١/۲‏ 
(۲) النساء/١٠١.‏ 


كتاب الفرائض ۱ 


لکل واحد من الأبوين مع وجود الولد» أو ولد الابن . 
وهو للام مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. 
وهو للجدات . 
وللجد مع الولد. 


١‏ (لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد) مطلقاًء (أو ولد 
الأ مطلقا. 
من ا هك E‏ مطلقاء مع الاتحاد» أو الاختلاف› وارثین أو 


لا 
٣‏ (وھو للجدّات) الصحيحات»› وهر اللاتى لم یلین بجد 
ت ۹ ٍ ٤‏ ۴ ر 
فاسد» تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويشترك به الأكثر إذا كثرّن 


)١(‏ كلمة: «وجودا: مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 


(۲) جملة: «من أي جهة كانوا»: مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 
(۳) سبق ص۳٠٠‏ التنبيه إلى عدم استحسان تسمية الجد لأم بج فاسد. 


4۲ كتاب الفرائض 


ولىنات الابن مع البنت . 
وللأخوات لآب مع الأخت لآب وم . 


وللواحد من ولد الأم. 


- (ولبنات الابن) إذا كن (مع البنت) إذا لم يكن معهن من 
ا ا ويشترك به الأكثر. 
7 (وللأخوات لأب مع الأخت) الواحدة التي (لأب وأم) إذا لم 
يکن معهن من يعصبهن» تستقل به الواحدةٌ إذا انفردت» ويشترك به 
الأكثرء كما م 


۷ (وللواحد من ولد الأم)» سواء كان ذكراً أو أنشل 


اډ چاڍ اد اد اد 
i‏ 0 


AS AS 


(۱) آما إذا كان معهن أخ يعصبهن: فيأخذن الباقي. 


باب السقوط 1۳ 


باب السقوط 
سقط الجدات بالأم» الج والإخوة والأخوات بالأب. 
ويسقط ولد الأم بأربعة : 


بالولد» وولد الابنء والأب» والحد. 


[مسائل في الحجّْب الكلي (حجب الحرمان) :] 

ولما أنهي الكلام على أصحاب الفروض»ء شرع في ذكر 
الح فقال: 

E E‏ الجدات) طاتا (بالام. 

٭ و) يسقط (الجد والإخوة» والأخوات) مطلقا (بالآب): 

# (ويسقط ولد الآم): آي الأخ ښ الام (بأربعة) أصناف: 
E O O EE‏ 
(والآأب» والجد) الصحيح وإن علا. 


)١(‏ هذا العنوان: «باب السقوط»: مثبت فى نسخة القدوري ٦1١(‏ ه). 
(۳) ذکراً أو أنثیٰ. 


0( آي ابن ابن ابن› أو بت ابن»› أو بنت ابن ان 


14 باب السقوط 


وإذا استكملت البنات الثلثيْن : سقطت بنات الابن» إلا أن يكون 
ء 2 E 0 3 E E‏ 

معهن او بازائهن › أو آسفل منهن ابن ابنِ»› فيعصبهن . 
وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين : سقطت الأخوات 


لآب» إلا أن يكون معهنَ اخ لهن» فيعصبهنَ. 


aN ONES Ah N ESR 
حق للبنات» وبنات الابن فيما وراء الثلثين فريضةء (إلا أن يكون‎ 
معهن» أو بإزائهن): أي بإزاء بنات الابن سواء كان أخأء أو ابن عم‎ 
منهن) بدرجة أو أكثر (ابن اب: فيعصبه)» إلا آنه إنما‎ Rh 
یعصب م فوقه إذا لم تکن تكن ذات سهم.‎ 

٭ آما ذا کانت ذات سهم کما إِذا کان بنت وبنت ابن» وابن ابن 
ابن: فإن البنت تأخذ النصف» وبنت الابن السدس» والباقي لابن ابن 
الابن› E‏ 

a E NE O O Dy 


ا 


الأخحوات لأب)؛ لأنه لا حى للاخوات فیما ا 


e EE EDA 
کما ف‎ c( ل يکوت عسل اح س ف‎ iJ «¢ فریيضصه‎ 


= 


9 لر كاذ هة ا لاب و راع لا فلار ال رلقان 
الا 


a 


وسيذكر تمام أحكام الحجب بعد إنهاء الكلام على العصبات. 


(1) أختان لأب وأم لهما الثلثان» وأحت لأب» وأخ لأب عصبة: يأخذان 
الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


4٦‏ بات .قرت العضصبات 


باب قرب العَصَبّات 
وأقرب العَصَبَات : البنون» ثم بنوهم . 
ثم الأب ثم الجد. 
ثم بنو الأب» وهم الإخوة. 


ثم بنو الجد» وهم الأعمام. 
باب آقرب العَصبات 


[ترتيب العصبات :] 

3 (وأقرب العصبات): جمع: عصبة» وهو: ر تدخل في 
ا و( ا 
سقلوا بمَحْض الذكور. 

و 

# ثم الجد) وإن علا بمَحْض الذكور. 

# (نم بنو اللآب» وهم الإخوة) لأبويّن» أو لأب عند عدم الإخوة 
اتو 

# ثم بنوهم كذلك وإن سقلوا بمَحْض الذكور. 


٭ (نم سز اتل زر شه العم د) لأبوين› أو لاب عند عدم 


باب أقرب العصبّات 4۷ 
o£. ۴ 3 ۶ ۱ ۰‏ ت ء 0 
ودا استوی بنو آب فی درجة : فاولاهم من کان لأب وآم. 


و 
والابنء واب الابنء والإخوة ES ESS O E‏ 


الأعمام لأبوين. 
# ثم بنوهم كذلك وإن سقلوا بمحض الذكور. 
2% (ثم بنو آب الجد)ء وهم أعمام آب المتت: لآبوين› أو لأب. 
5 ۴ 5 ۶۹ 

3# ثم بنوهم كذلك وإن سفلواء وهکذا؛ لانهم في القرب 
والدرجة على هذا الترتيب؛ فيكونون في الميراث كذلك. 

E3‏ (وإذا استوی ا فی درجة)» وکانوا کله لأب وأم» او 
لأب فقط : اشتر كوا فى الميراث. 

5 وإن کان بعضهم لآب وأم» وبعضصهم لآب فقمل : (فاولاهم) 
بالميراث (مَن كان لأب وأم)؛ لأن الانتساب إلى الأبوين أقوئ؛ فيقع 
به الترجيح. 

[أنواع العصبات بغيرها :] 

# ولما كر العصبة بنفسهء أراد أن يتمم أنواع العصبة بذكر 
العصبة بغيره» فقال: 


2 


2 2 ء ٍ ۽ ت 
# (والابن» وابن الاينڻء والإإخوة) لاجوين» او لآاب» کمامر 


۸ باب أقرب العصبّات 
کہ u‏ : و 3 0 
يقاسمون آخواتهم ۰ للذكر مثل حظ الأنثيين . 


ومن عَداهم من العصبات يَنفرد بالميراث ذكورُهم دون إناڻهم . 
(يقاسمون أخواتهم» للذكر مثا يل الأفن)؛ لأن أخواتهم يَصرن 


أما البنات» وبنات الابن؛ فلقوله تعالن: ییک أله ن 
اور مللا کنل حط الین 4 


وأما الأخوات؛ فلقوله تعالی: ولنکارا إو رجا کا وضساء للد گ 
م رت وم م قر 
مل حظ الاشین 4 . 

3 (ومن عداهم): أي من عدا الاي وابن NE‏ والإإخوة» 
(من) رة رقة (العصبات)» کالعم» وابنه» وابن ا ر بالمیراث 
ا دون إناتهم) ؛ لن آخواتهم ل يصرن e‏ م ° ؛ لأنهن لم 
يكن لهنٌ فرض» بخلاف الأويّن» فإن أخواتهم لن فرض؛ وجعلوا 
عصبة بهم ؛ لئلا یکون نصیبهن مساویا لنصيبهم» أو أكثر» وههنا ليس 
كذلك. 


.١١/ءاسنلا‎ )١( 
.۱۷١/ءاسنلا‎ )۲( 


باب أقرب العصبات ۹ 


وإذا لم تكن عَصبةً من النسب : فالعصبة : المولى المعتق ثم 
أقرب عصبة المولى . 


ر ى و 

#٭ وبقی من العصبات النسبية: العصبة مع الغير› وهم الأخروات 
لأبوين› أف لأب ص البنات› ازات لات 

[العصبة السببية :] 

# ولما أنهى الكلام على العصبة اللَسبية» أخَذ في ذكر العصبة 
ف ن الست فا 

ی ٤‏ 
له: (المولى المعتق)» سواء كان ذكراء أو آنثی. 


# (ثم) بعده (أقرب عصبة المولى) بنفسه» على الترتيب السابق. 


اه عاد يبد ياد واد 
o‏ 2 2 2 


۰ باب الحجّْب 


باب الحجْب 
وثْحْجَب الام من الثلث إلى السدس بالولد» أو أخوين. 


والفاضل عن فَرْض البنات لبني الابن» وأخواتهم : للذكر EY‏ 


باب الحجْب 


فقال : 
ور ا ن ا ای ال ارو 


آنفا. 


ت 


اناو اي طلا کا 


و ن ات اا ور 


(۱) حال لم یکن للمیت ولد. 

(۲) ذکر أو آنثی. 

() أي للميت. 

)€( من أي جهة كانواء من أب» أو آم» أو أخ» أو أخت» أو آخوين› أو 
)٥(‏ البنت لها النصف. والبتتان لهما الثلثان. 


باب الحجّب ٤١‏ 


والفاضل عن فرض الأختَيْن من الأب والأم : للإخوة والأخوات 
من الات للذك سل حط الأشية.» 

وإذا ترك بنتاً وبنات ابن» وبني ابن : فللبنت النصف والباقي 
لبني الابن» وأخواتهم : للذكر مثل حظ الأنثبين . 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم : لبني الأب» 
وبنات الأب : للذكر مثل حظ الأنشيين . 


مثل حظ الأنثيين)؛ لما مر أنهن يَصرن عصبة بهم. 

# (و) كذلك (الفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم: 
للاإخوة والأخحوات من اللأب» لكر هل حل اشن کما مر. 

کد (وإذا ترك) الميت (بنتاء وبنات ا ا أو أك 
(وبني ابن): ا أو اکر ا لبنات الا أو ولاه عم او 
مختلفین : (فللينت ال رالافي لبني الابن؛ e‏ أو 
اأولاد عمهم» (للذكر مثا 8 الأنشيين)؛ اعتباراً بما إدا لم يکن 
معهم ذو فرض. 

(وكذلك الفاضل عن) النصف (فرضص الأخحت الات 


e‏ کرب اب وبنات الأسة للذك مثا الأ 
قم اقا 


۲ ات الخدت 


ومن ترك ابي عم أحدهما أخ لأم : فللأخ من الام اسداس 
والباقي بينهما. 


[الإرث بجهتين :] 

3 (ومن ترك ابي عم أحذهما أ ا فللاخ من الأم: 
السدس) بالفرضية. (والباقي) بعد السدس (بينهما) نصفين 

[المسألة المشرّكة :] 

# (و) المسألة (المشركة): بفتح الراء» كما ضَبَّطها ابن الصلاح» 

(r ق2‎ 

والنووي: آي المشترك فيها. 

وبكسرها: على نسبة التشريك إليها مجازا» كما ضبطها ابن 
يونس » آي المشتهرة بذلك عند الفرضيين. 


(۱) أمٌ تزوجت أخا زوجها الذي مات» فأولادها من الزوج الجديد أولادُ عَم 
لأبنائها من الزوج الأول» وأيضاً إخوة لأم» كما أفادنا بهذا وبفوائد كثيرة أستاذنا 
الجليل العلامة الرباني الفقيه الحنفي المقرى“ الشيخ عبد الغفار ابن الشيخ عبد الفتاح 
الدروبى الحمصى المكى› حين قراءتى عليه اللباب فى بيته العامر بمكة المكرمة. 

SF 


(۲) قال تعالى: # وله أح أو خت لكل وجي قَنّمًا ألسدش 4 النساء/١٠.‏ 
(۳) وفي نسخ من اللباب: «المشرك». 


YY E E 
KG. ء۶ ء۶‎ e 3 ¢ 
أن تترك المرآة زوجاء وآما أو جدة» وآختين من آم› وآأخا لاب‎ 

2 ٤ ۹ ء٤‎ ۰ 

وأم : فللزوج : النصف» وللأم : السدس» ولولد الأم : الثلث . 


ولا شيءَ للأخ من الأب والأم. 


a SG E 
جدة) صحيحةء (وأختين"“ من أم)» فاأكثر» (وأحاً لأب وأم)»‎ 
فأكثر: (فللزوج: النصفاء وللاأم: السدس ولولّد الأم: الثلث)‎ 
بالنصوص الواردة فيهم» (ولا شيء للأخ من الأب والأم)؛‎ 
لاستغراق التركة بالفروض.‎ 


)۱( وفي بعض نسخ القدوري : «وإخوة من آم وإخوة من أب وأم: فللزوج : 
النصف» وللأم: السدس»› ولولد الأم: الثلث› ولا شيءَ للإإخوة للأب والأم). 


<٤‏ نات الرد 


باب الرد 
والفاضل عن فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عصبة ت مردود 
فل ر ام ا ع رجن 
ولا يرث القاتل من المقتول . 


باب الرد 


ولما أنه الكلام على أحكام الحجْب» 
فقال: 

# (والفاضل عن فرض ذوي السّهام - إذا لم يكن عصبة -: مردودا 
عليهم): أي على ذوي السهام (بقدر سهامهم» إلا) أنه لا يرد (على 

ء 0 ر بر 2 34 

الزوجين)؛ لأن الرة إنما يستحق بالرّحم لقوله تعالى: واولا 
ر > و ر ا )0( ا لر 
الأرحام بعَضهُم أو عض 4 ولا رَحم بين الزوجين. 

[لا يرث القاتل :] 

ر رت الفاف) إا كان بالا غالا رسن الرل)ء رق 


)١(‏ الأحزاب/1. 


باب الرّد ٥‏ 
,و ت 2 و و 
والكفر كله ملة واحدة» یتوارث به آهله . 
ت ۾ 
ولا يرث المسلم من الكافرء ولا الكافرٌ من المسلم. 
وهال الد لور هو ات وا اكة ف خان رة 
فیء . 
EEE‏ ۶ ا 
وإدا غرق جماعة› آو سقط عليهم حائط› فلم E‏ 
[عدم التوارث باختلاف الديتين :] 
وة ت 2 ا e‏ 
# (والکفر کله ملة واحدة» يتوارث به آهله) إذا اتحدت الدار» 
کا 
# (ولا يرث المسلم من الكافر» ولا الكافر من المسلم)؛ 
لاخحتلاف الملة. 
[ميراث المرتد :] 
E RS A aE‏ 
(لورثته من المسلمين)؛ لاستناد زوال الملك لزمن الردة. 
# (وما اکتسبه في حال ردته: فيء) ؛ لاه مباح الدم؛ فیکون ما 
يكتسبه فى تلك الحالة فيئا» كما فى الحربى. 
# (وإذا غرق جماعة)» أو احترقواء (أو سقط عليهم حائط» فلم 


٢‏ باب الرد 


عل من مات منهم أوّلاً: فمال كل واحد منهم للأحياء من 


ورىته . 

وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان» لو تفرقتا في شخصين»› وَرث 
أحدهما مع الآخر : ورّث بهما. 

ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم . 


بعلم من مات متهم ألا فمال کل واحد منهم) یون (للأحیاء من 
ورثته)» ولا يرث بعضّهم من بعض؛ لأنه لما لم يُعلّم حالم : جعلوا 
کأنهم ماتوا معا اماتا سا لا يرث بعضُهم من بعض ؛ لاشتراط 
تحة تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث. 

[اجتماع قرابتين في المجوسي :] 

# (وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان)» وكان بحيث (لو تفرقتا): 
أي قرابتاه (في شخصين)» لكان (ورث أحدهما): أي أحد 
المفروضيّن (مع الآخر: ورّث بهما)؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان له 
قرابتان» كابن العم إذا كان أا لأم» كما مر 

[میراٹث المجوسي بالنكاح الفاسد :] 

(ولا رث المجوسى : بالأنكحة الفأاسدة التي ا في 


دینهم)؛؟ لاستحقاقها لض والفسخ› ولهذا لو لو رفع إلينا: لا قرحم 
عليه» والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق. 


بات الرة ۷ 
»1 » پل 
وعصبة ولد الزن › وولد الملاعنة : مول أمهما. 
ت Ai‏ ا چ 2 ا ۶ » 0 
ومن مات» وترك حملا : وقف ماله حتى ضع امرأته في قول أبي 


حنفه . 


0 


[عصبة ولد الزنٰ» وولد الملاعنة :] 

# عة ولب ال ا وولد الملاعة مرل امي لان 
تسب لهما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهما لمولى الأم. 

والمراد بالمولئ: ما يَعُم المعتقء والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت 
حُرَة الأصل. 

قال في «التصحيح» نقلاً عن «الجواهر»: يعني إذا كانت الام ج 
الأصل: يكون الميراث لمواليهاء وهم عصبتها. 

وإن كانت معتقة: يكون الميراث لمعتقهاء أو عصبته. فقوله: 
مول أمّهما: يتناول المعتق وغيره» وهو عصبة أمهما. اه. 

[ميراث الحمُل :] 

# (ومن مات وترك) ورثة» و(حَما) يشارك بقية الورثة» أو 
يَحْجُبّهم حَجْب نقصان: (وقف ماله): أي مال الميّت (حتى تضع 
امرأه في قول يي حنيفة)؛ ئلا بُحتاج إلى فسخ القسمةء قان طلت 


ا ج إليهم المتيقن“ ويوقف قات اربع بنين في 


۸ باب الرَد 
والح اول الراك من الإخر ةكات فة OS‏ 
و 
وقال محمد: میراث ابنین. 
ِء 2 
قال الزاهدي› والإسبيجابي» وصاحب «الحقائق»)› و«المحرط»» 


ك 


وقال الحا وهو شا الصدر الشهيد» وره فت فخر 


الد وهو المختار. «تصحيح). 

# وإنما قَيّدت بما إذا كان يشارك بقية الورثةء أو يحجبهم حَجْب 
نقصان؛ لأنه إذا کان يَحجب حَجْب حرمان : فإنه يُوقف جميع 
التركة اتفاقاً. 

[الحد أولى بالميراث من الإخوة :] 


(والجد) الصحيح (أولى بالميراث من الإخوة)» والأخوات 
(عند ا حنيفة) ؛ لانه بمنزلة الأب زل فق 


() في تسخ اللباب: «قاضي خان»» والتصويب من تصحيح القدوري 
ص۱۲٦‏ (ط دار ال = ئر)» ص۷۱٤‏ (ط دار الحتتتب العلمية)» ومن تُسخه 


ا 
(۲) كما إذا A E‏ فالولد حجب الإخرة حجب 


خر 


باب الرد ۹ 


وقالا : يقاسمهم› إلا أن د تلقصه المقاسمة من الثلث . 


وإذا اجتمعت الحدات : فالسدس لأقربهر. 


الثلث› والباقي ب بين الاإخوة والأخوات. 
قال الإاسبیجابی : والصحيح FR‏ حنيفة» وقال فى «الحقائق) : 


وبه يفت . «(تصحيح». 
[ميراث الحدات المحتمعات :] 


# (وإذا اجتمعت الجدات) الصحيحات» وتفاوتن في الدرجة: 
(فالسدس لأقربهن) من أي جهة كانت. 

[حَحب الحد لاأمه :] 

# (ويَحْجّب الج أمّه)؛ لأنها دلي به. 

(ولا تَرث آم أب الأم بسهم): أي بفرض؛ لإدلائها بغير 
الوارث» فهي من ذوي الأرحام. 


ا عدة نسخ من القدوري : «شيعاً»» بدل كلمة: ابسهم». 


٠‏ باب ارد 


# (وكل جدة تحجب أمّها)؛ لأنهما يرثان بجهة واحدة؛ فكانت 


ل اول کالام والجدة. 


باب ذوي الأرحام ۳١‏ 


باب ذوي الأرحام 
۰ ۰ : َ 
وإذا لم يكن للميت عصبة› ولا دو سهم : ورثه دوو آرحامه. 


K1 
E ORAS ELE SA eS : وهم عشرة‎ 


باب ذوي الأرحام 


ولمًا أنه الكلامً على الوارثين بالمَرّضية» والعصوبة» أحَذّ في 
الكلام على ذوي الأرحام» فقال : 

# (وإذا لم يكن للميت عصبة» ولا ذو سهم: ورئه ذوو 
أرحامه)٤‏ لقوله تعالن: و واوو لارام بعصم ولل ب عض 4 . 

والأرحام: جمع : رحم» وهو: قريب» ليس بعصبة» ولا ذي 
سهم. 

[أصناف ذوي الأرحام :] 


(وهم عشرة) أصناف" 


(۱) الأحزاب/٦.‏ 
(۲) قال الزاهدي فى المجتبى (مخطوط): «وقد ذكر المصتّف - القدوري - 
رحمه الله» أن أصناف ذوي الأرحام عشرة» ودکر أحكامَها اة فأردت أن 


۳ باب ذوي الأرحام 


ولد البشت› وول الأخت› وبنت الأخء وبنت العم الال : 
3 ع € 2 ۶ 2 
والخالة› وآبو الام» والعم من الام» والعمة»› aS‏ 


او ال م 

- (و) الثاني : (ولد الأحت) مطلقا. 

- (و) الثالث: (بنت الأخ) مطلقا. 

- (و) الرابع : (بنت العم) مطلقاً. 
الخاس الال ) مطاةا. 
الماد العا مطفا 
lO‏ 

- و) الثامن: (العم) أخ الأب (من الأم. 
و) التاسع (العمة) مطلق. 


اها اها عة مرل القم الرن نة اه هاف رة اش زاك 
بالتفصيل» فمن أراد ذلك فعليه بشرح الزاهدي»ء وقد ضمّن أمثلة كثيرة يتضح بها 
المقال» كما تقدمت الإشارة إلى توسعه في أول كتاب الفرائض. 

(۱) أي ذكراً كان الولد أم أنثى. 


)۲( آي من الأب أو الأم. 


باب ذوي الأرحام 7 


وولد الأخ من الأم» و من آدلیٰ بهم . 
وأولاهم : مَّن کان من ولد الميت . 


(و) العاشر: (ولد الأخ من الأم» و) كذلك (مَّن دل به" )؛ 
ا 

[أوْلى ذوي الأرحام بالميراث :] 

# ولمًا كان توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبةء بحيث من 
انفرد منهم: أحرز جميع CO a‏ 
القرابة» ثم قرب الدرجةء ثم قرب القوة بكون الأصل وارثاًء شرع في 
بيان ذلك» فقال: 


2 (وأولاهم): أي أقرب جهات ذوي الأرحام: (من كان من ولد 
ا و ت امن وة شل 


(۱) أي آولادهم. 

(۲) «قال الزاهدي: وقد ذكر في كثير من نسخ مختصر القدوري» وفي 
الشروح: أن «أوألاهم: ولد البنت» ثم ولد الأبوين» أو أحدهما»» وذكر في 
زاد الفقهاء: «أولاهم: ولد البنت» ثم الجد الفاسد» ثم ولد الأبوين» أو 
أحدهما»» وهو الصحيح» لأن الجدً الفاسد مقداّم على ولد الأبوين بإجماع 
بين أصحابناء وقد نص عليه بعده». اه من تصحيح القدوري ص٤ا٦›‏ 
وهكذا في نسختي من مخطوطة شرح الزاهدي. وزاد الفقهاء للإسبيجابي» 


٤‏ باب ذوي الأرحام 


ثم الج أبو الأم. 

ثم ولد الأبوينء أو أحدهماء وهم بنات الإخوةء وولد 
الأخوات. 

ثم ولد أبوي أبويه» أو أحدهماء وهم الأخوال» والخالات› 
والعمات . 


ا a ۶ (Ys‏ 1 ۶ 
أصحابناء كما في «التصحيح» عن «زاد الفقهاء»» ونص عليه 
او تی فا 


E‏ (ثم ولذ الابؤة: أو أحدهما وهم بنات الإإخوة) ظا 
وول الا خوات) مطاقا: 

# (ثم ولد أبوي أبويه» أو أحدهماء وهم الأخوال»ء والخالات» 
الات طف 


وينظر الجوهرة النيرة 10/۲. 

(1) في نسخ اللباب: «الجد الفاسد»ء وكذلك في الزاهدي نقلاً عن زاد الفقهاءء 
وقد ثبت أفظ : «أبو الأم»ء کما دذکره القدوري أكثر من مرة» وتا م وصفه ب 
«الفاسد»» كما نبهت إلى هذا فى أول كتاب الفرائض. 


باب ذوي الأرحام to‏ 


وإذا استویٰ ولد أب فى درجة : فأولاهم مَن اذل بوارث› 
وأقربهم أولىٰ من أبعدهم› وأبو الام آولیٰ من ولد الأخ والأخت . 


[بيان الأول إذا تساووا في الدرجة :] 

# (وإذا استوى ولد أب" في درجة)» وكان بعضهم يدلي 
بوارث» وبعضهم بغیر وارٹث: (فأوّلاهم من أدلئ) إليه (بوارث)؛ لأن 
ا کک أقوی* ا 2 نت » البنت» وبنت شت الابن: 

# (و) إن تفاوتوا ا کان e‏ وإن آدل بغر :وارث 
و ُن ا وان E‏ ا بت ا ویج ٤‏ 

e 

(وأبو الأم) وإن علا (أولىٰ من ولد الأخ ا 

قال الزاهدي والإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة. 


وقالا: 8 الأخ الاخىت آولي: 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (۷۲۷ه» ۸٦۷ه.‏ ١٤۸ه.‏ والتي مع الجوهرة 
ARA!‏ ومع شرحه المجتبى: «وإذا استوى وارثان في درجة!. 


۳٦‏ باب ذوي الأرحام 


E‏ 1 : ر 
والمعتق احق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبة 
سواه . 
ص 3 
ومولى الموالاة يرث . 
وإذا ترك المعتق أبًا مولاه» وان مولاه : فمالّه للاین . 
وقال أبو يوسف : للأب السدس والباقي للابن. 
جا دلیل ا حنيمة » واختاره النسفي“ E‏ (تصحيح). 
# (والمعتق اخ ن دوي الأرحام (بالفاضل عن سهم دوي 
السهام إذا لم تكن عصبة سواه)» ودلا فف ده كما 
* (ومولى الموالاة يَرث) ممن والاه إذا لم يكن له وارث سواه. 
ی ا و ا 


عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ولاء العتاقة تعصيب» والابن مقدم علو 


الأب فى التعصيب. 
(وقاك أب يوس اللات اندي الاق لن اعارا 
بالإرث. 


قال الإسبيجابي: الصحيح قولهما. (تصحيح». 


(۱) آي الزاهدي» والإسپيجابي. 


باب ذوي الأرحام EV‏ 


فإن ترك جد مولاه وأخامولاه: الل لخد ف قرل ات 
حنيفة › وقالا : هو بینهما . 
ولا يباع الولاء» ولا وهب . 


# (فإن ترك جد مولاهء وأخا مولاه: فالمال للجد في قول أبي 
حنيفة» وقالا: هو بينهما). 

الاي ول هة هاا باد غل حون ى 
الميراث› وقد ق 

قلت" : وقد مر أن الفتوى على قول الإمام. «تصحيح». 

# (ولا يباع EE E BEN‏ 
اا لا يباع» ولا يوهب»› ولا غ 


لد اد جلد اي اي 
a‏ 0 


N oS oT o 


(۱) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 

(۲) المستدرك للحاكم “٤‏ سنن البیهقی ۲۹۲/۱۰» المسند للإمام 
الشافعي (ITY)‏ وله طرق كثيرة» وفيها کلام» ومنها مرسل عن الحسن عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» قال عنه الزيلعي في نصب الراية :٠١١/٤‏ وهو أصح ما 
E N a a aT‏ 

في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفیٰ› وظاهر إسناده الصحة› هو فک ع 
ا کال ف کا ای وت یروی بأسانید أخر كلها هة اه 


۳۸ خسات الفراتن 


حساب الفرائض 


حساب الفرائض 


* ولما أتم الكلام على أحكام الفرائض» أَخَدَ في الكلام على 
كيفية تقسيمها بين مسستحقيهاء فقال: حساب الفرائض. 

وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفرّضيون في تصحيح 
المسائل» وقسمة الفروض على مستحقيهاء وفي مخارج الفروض 
المذكورة في القرآن العظيم. 

[المخارج :] 

# واعلم أن مخرج كل فرض مفرد: أقل عدد يكون ذلك الفرض 
ا و 

# ومَخرج الفرض المكرر: هو مخرج الفرض المفرّدء فالنصف 
من اثنين » والثلث من ثلائة » وكذا الثلثان» وهكذا. 
ئم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النصف» والثلثان» 
ود نصمفهما» وز E‏ نصفهما» كما سبق. 


” 


ء ی ,ك EE‏ 
(۱) اي سدس من ستة» ونصف من واحد» ومن من ثمانية› فیکون المخرج 
واحدا 


حساب الفرائض ۳۹ 


إذا كان في المسألة نصف ونصفا أو نصفةً وما بقي : فأصلّها 
من اثنين . 

E Ra a RR SASS وإن کان ثلث وما بقي»‎ 

فإن لم يختلط أحدٌ النوعين في الآخر: كان أصل المسألة من 
مَخرج أدق فرض فيه" 

وإن اختلط أحد النوعين في الآخر: فإن اختلط النصف بالنوع 
الثاني كله أو بعضه: فالمسألة من ستة. 

وإن اختلط الربع كذلك: فمن اثني عشر. 

وإن اختلط الثمن كذلك: فمن أربعة وعشرين. 

وقد أخَذ المصتّف في بيان ذلك فقال: 

[الأصل من اثنين :] 

# (إذا كان في المسألة نصف ونصف)» كزوج» وأخت شقيقة› 
أو لأب» (أو نصف وما بقي)» كبنت» وأخت شقيقة» أو لأب: 
(فأصلها من اڈ ۰ 

[الأصل من ثلاثة :] 

# وإن كان) في المسالة (ثلث» وما بقي)» كأم» وأخ شقيقء 


)١(‏ فمثلاً المسألة فيها نصفاً» وربع» وثمن: يكون العدد من ثمانية 
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E e 
. أو ثلثان وما بقى : فأصلها من ثلاثة‎ 

1 وو 0 ۶ ا ع 1# 

وإن کان ربع وما بقي» أو ربع ونصف : فاأصلها من آربعة. 

ي  g‏ » کک *# چ e‏ د 

وإن کان ثمن وما بقي : آو ثمن ونصف وما بقي : فاصلها من 
ثمانية . 


وإذا کان سدس وما بقی› RAS SR‏ 
أو لأب أو ثلث» وثلثان»› کاچود لأم» وأختين لاون أو لأب 
و ثلثان» وما بقي)» کس ¢ وغه (فأصلها من نلانة. 

# وإن كان) في المسالة (ربع وما بقي)» کزوجة» وعم (أو 

#ٍ 9 )۲( مء ء 
ربع ونصف)»› كزوج و : (فاصلها من أربعة. 

[الأصل من ثمانية :] 

# وإن كان) في المسألة (ثمن» وما بقي)» كزوجة» وابن» (أو 
O‏ وما بقی)» كزوجة» وبنت › وعم: (فأصلها من ثمانية. 

[الأصل من 


# وإذا كان) في المسألة (سدس» وما بقي)» كحدة» وعم إو 


)١(‏ فالعم يكون عصبة» وله الباقي. 
(۲) والباقي يرد عليها. 
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8 ۰ 2 3 ۶ 8 3 و۶ 8 
او لضف وثلك: او ای فاصلها من ستة» وتعول إلى سبعة » 


ٍ3 ۾ ء ۶ 
ا وثلث› وما بقی› کام» وولدي ام وعم» او ا 
ل 8 
ET‏ وما بقى» كجدة» وروج وعم» أف تف ولت وما 
(f 0‏ 
ا 
ا وما بقی› كام" وبنت» وعم: (فأصلها من ستة. 


9 ۴ ٍ ء ء‎ E 
وآخحت شقيقة» أو لأب وعم» (آو) نصف›‎ » 


[عَوّل الستة إلى سبعة أو ثمانية أو ... :] 
فد ل س کا وج وأختين لأب. 
# (و) إلى (ثمانية)ء كزوج » وثلاث أخوات متفرقة. 


E‏ (و) إلى (تسعة)» كزوج » وأختين لأب وأختين لأم. 


)١(‏ الأم لها الثلث» والأخت لها النصف» والباقي للعم. 

(۲) الأم لها السدس. 

(۳) الزوج له النصف» والأختان لهما الثلثان» فالزوج له (۳) من (١)ء‏ ولهما 
() من (1)ء فتعول إلى (۷)ء وينقص من كل قليلا. 

() الزوج له النصف» (۳) من (7)» والأخحت الشقيقة لها النصف» (۳) من 
(0)ء والأخحت لأب لها السدس» )١(‏ من (1)ء والأخت لأم لها السدس» )١(‏ من 
(7)» فتعول المسألة إلى ثمانية. 

)٥(‏ الزوج له النصف» والأختان لأب لهما الثلثان» والأختان لأم لهما الثلث› 
فتعول إلى تسعة. 
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وعشرة. 
1# ر 
وإن كان مع الربع ثلث» أو شند س : فاصلها من اثني عشر› 
و‌ ج 
وتعول إلى ثلاثة عشر› وخمسة عشر› Ser E ES‏ 


# (و) إلى (عشرة)ء کزوح» وأم» وأختين لأب وأختين لأم. 

[الأصل من اثني عشر :] 

# (وإن كان مع الربع ثلث)ء كزوجة"» وأم» (أو) كان مع الربع 
«(سدس)» كزوجة» وأخ لأم: (فأصلها من اثني عشر. 

[عول الاثني عشر إلى (۱۳)ء أو )٠١(‏ :] 

# ى قدا (تعرل) الاا عضر إلى لا عة كزوجة) ٠وثلات‏ 
أخحوات متفرقة. 

0# عشر)» كالمسألة السابقة بزيادة أخت أخرى 


(۱) الزوج له النصف» والأم السدس» والأختان لأب الثلثان. والأختان لأم 
الثلث» فتعول إلى عشرة: (۳) من (1)ء و(1) من (1)» و(٤)‏ من (7)» و(۲) من 
0( 

(۲) الزوجة لها الربعء والأم لها الثلث» والباقي يرد على الأم» فتأخذه. 

(۳) الزوجة لها الربع» والأخت الشقيقة لها النصف» والأخحت لأب السدس»ء 
والأخحت لأم السدس. 
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وسبعة عشر . 
۰ ء۶ E‏ د ۶ 
وإذا كان مع الثمن ثلثان» أو سدس : فأصلها من أربعة وعشرين› 
2 
وتعول إلى سبعة وعشرين . 
3 ت ء۶ 
فإن انقسمت المسالة على الورثة : فقد صحت المسالة. 
e‏ 

من 5 

[الأصل من أربعة وعشرين :] 

# (وإذا كان مع الثمن ثلثان)» كزوجة» وبنتین» (آو) کان مع 
لشن (شد ا كزوجة› وأ وابن : (فأصلها من أربعة وعشرین › 
(و) قد (تعول إلى سبعة وعشرين)» كزوجة»› وبنتین ۰ وأبوين. 

[تصحيح المسائل :] 

ت ا اد غل الور س غ کی 
(فقد صحَّت المسألة) من أصلها؛ لحصول المقصود بحصول 

(۳) 0 : 5 

الانقسام من غير كسر في السهام 1 


)١(‏ فيكون لهما الثلث. 
(۳) کزوج› وأخ» فلكل منهما النصف. 


4 یات او 


وان لم تنقسم سهام فريق عليهم E‏ 
المسألة» وعَوألها إن كانت عائلةء > فما خسرج : : فمنه تتصح 


۶ 


المسالة. 


کامراًة» وأخوين : للمرأة : الربع» سهم وللأخوين : ما بقي› 
وهو ثلاثة سهم لا تنقسم عليهماء فاضرٍب اثنين في أصل المسألة : 
يكون ثمانية» ومنها تصح . 


# (وإن لم تنقسم سهامٌ فريق) من الورثة (عليهم)؛ لتعدد ذلك 
الفريق : (فاضرب ا آي غد ذلك الفرين eT‏ 
يكن بينهما موافقة كما يأتي» (في أصل المسألة) إن كانت عادلةء (و) 
في (عولها إن کانت RODE‏ ى المضروب فيه عندهم: جزء 
السهم» » (فما خرج: فمنه تصح المسألة)» ا اا تالضرت: 
التصحيح. 


#٭ وذلك (كامراة» وآخوین) لأب وآم» أو ت أصل المسالة 


1 


من أربعة» (لليراة الربع: ا وللاخوین: ما َ وهو ثلائة 
آسهم)» وهي (لا تنقسم عليهما) قسمة ي ولا وا 
بینهما : (فاضرب ان عادد رۋوسهم (في صل المسألة)» وهو 
أربعة» (يكون) الحاصل: (ثمانيةء ومنها تصح) المسألة: للمرأة 
واحد في اثنين: بائنين» وللأخوين ثلاثة في اثنين: بستّة» لكل واحد 
ثلاثة. 


8 


e, DD 2 وو ےا‎ 

وإن وافق سهامهم عددهم : فاضرب وفق عددهم في أصل 

المسالة . 
ء۶ ء۶ o2‏ 2 اء 

کامراة» وستة إخوة : للمرأة : الربع» سهم وللإخوة : ثلاثة آسهم . . 

# وکزوج» وثلاث أخوات" كذلك» أصلها: من ستة» وعالت 
إلى سبعة» وقد انكسر سهام الأخوات عليهن» ولا موافقة بينهماء 
فاضرب عدد رؤوسهن - وهي ثلاثة - في أصل المسألة مع عولها 
- وهو سبعة -: تبلغ إحدى وعشرين» فمنها تصح: للزوج ثلاثة في 
ثلاثة: بتسعة» وللأخوات أربعة فى ثلاثة: باثنى عشر»ء لكل واحدة 
أربعة. 

[إن وافقت سهامهم عددهم :] 

# (وإن وافق سهامهم): أي سهام الفريق المنكسر عليهم 
(عددهم: فاضرب وف عددهم في صل المسالة) إن كانت عادلة» 
وعولها إن كانت عائلة» كما مر. 

٭# وذلك (كامراًة» وستة إخوة) لأب وآم» أو لأب : صل المسألة 


2 


من أربعة: (للمرأة الربع: سهم وللإخوة'" ثلاثة أسهم")» وهي 


() الزوج له ثلاثة» والبنات لهن أربعة» فعالت إلى سبعة. 

(9) إذ هم عصبةء فلهم الباقي. 

(۳) اختلفت في هذين السطرين نسخ القدوري ا وا ف اتد ماق 
نسخة (4۹٤٦ه)»‏ وهي أوفئ النسخ. 


1 شلات الفر اف 


لا تنقسم على عددهم» لکن بینهما افق بالثلث › فاضرب وف 
عددهم - وهو اثنان - فی أصل المسالة: يكون ثمانية › ومنھا تصح 
المسألة. 


لا تنقسم على عددهم» لكن بينهما موافقة بالثلث»ء فاضرب وفة ° 
عددهم» وهو اثنان في أصل المسألة)» وهو أربعة: (کرن) الخاضا 
(ثمانيةء ومنها تصح المسألة)» للمرأة واحدٌ في اثنين: باثنين› 
وللإخوة ثلاثة في اثنين: بستة» لكل واحد منهم واحد. 

# وکزوج» وانونن) وت بات أصلها من اثني عشر» 
وتعول إلى خمسة ج وينكسر سهامٌ البنات عليهن» وبينهما موافقة 
بالنصف› فاضرب وفق تى الرؤوس - وهو ثلاثة و المسألة مع 
عولها: يكن الحاصل خمسة و ومنها تصح: : للزوج ثلاثة في 
ثلاثة: بتسعة» وللأبوين أربعة في ثلاثة : باثني عشر» کل وج ستة » 
وللبنات ثمانية في ثلاة : بأربعة وعشرين» لكل واحدة أربعة. 


[النظر د بين الرؤوس لتصحيح المسائل :] 


3 فرع من النظر بین السهام» والرۇوس› خد في النظر بین 
الرؤوس. 


)١(‏ وفي بحعض نسخ القدوري : «فاضرب ثلث عددهم». 
0 الزوج له الربع» والأبوان لكل منهما السدس» والبنات الست لهن الثلثان. 


سات الفرائضن ۷ 


وإن لم تنقسم سهام فريقين › أو أكثر : فاضرب أحد الفريقين في 
الآخرء ثم ما اجتمع : في الفريق الثالث» ثم ما اجتمع : في أصل 


ء۶ 


المسالة : 

# والرؤوس على أربعة أصول؛ لأنه إما آن يتبايناء أو يتماثلاء أو 
يتداخلا» أو يتوافقا. 

[المتباينان :] 

١‏ ونبّه على الأول بقوله: (وإن لم تنقسم سهام فريقين) من 
الورثة» (أو أكثر)» وكان بين العدديّن مباينة: (فاضرب أحد 
الع ق): آي عدد رؤوس أحد الفريقين (في) عدد رؤوس (الآخرء 
ثم) اضرب (ما اجتمع) بالضرب (في الفريق الثالث) إن كان» ثم ما 
اجتمع في الرابع إن كان» وهذا غايته بالاستقراء» (ثم) اضرب (ما 
اجتمع) بضرب رؤوس الفرقء ويسمىٰ جزء السهم» كما مر (في 
أصل المسألة) » والحاصل هو التصحيح. 

وسال ن ذلك : ثلاث زوجات› واخوان": أصل الشساة م 
أربعة: للزوجات: سهم لا ينقسم عليهن»› وللأخوين: ثلاثة لا تنقسم 
غليههاء وبين الفلاثة والائين تباین فاضرب الاثنين في الثلاثة: 
بستة» وهي في أصل المسألة: يكن الحاصل أربعة وعشرين» ومنها 


)١(‏ وهما عصبةء فيكون لهما الباقي. 


EA‏ حساب الفرائض 


ء 


فإن تساوت الأعداد : أجزاً أحذهما عن الآخر» كامرأتين»› 
وأخوين» فاضرب الاثنين في أصل المسألة. 


فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر : أغنى الأكثرُ e‏ 


تصح: كان للزوجات واح في ستة: بستة» لكل واحدة اثنانء 
وللأخوين ثلاثة فى ستة: بثمانية عشر» لكل واحد تسعة. 

[المتماثلان :] 

۲ ونه عل الثانى بقوله: (فآن تساوت الأعداد): آي تمائلت: 
(أجزاً اھ آي ربت أحد المتماثلين (عن) ضرت (الآخر)؛ 
لأنه بضرب أحدهما: ينجبر الكسر فيهما. 
من أربعة: لا سهم واحد ل ينقسم عليهما» وللأخوين: ائه 

تنقسم علیهما أيضاء ويين رؤوس الفريقين مماثلة» (فاضرب 
الاثنين) أحد رووس الفريقين (في أصل المسألة)» وهو أربعة: يكن 
الحاصل ثمانية» ومنها تصح المسألة: كان للمرآتين: واحد في اثنين: 
باثنين» لكل واحدة واحد وكان للأخوين: ثلاثة في اثنين: بستة» 
لكل واحد ثلاثة. 

[المتداخلان :] 

۳- ونه على الثالث بقوله: (فإن كان أحذ العددين) داخلا فى 
ال ان كان( ع مو اا ار الاک )ای رت الا 
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عن الأقل» كأربع نسوة» وأخويّنء إذا ضَرَبّت الأربعة : أجزأك عن 
وإن وافق أحد العددين الآخرّ : ضَرَبّْت وف أحدهما في جميع 
الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة. 


کا نسوة» وأ ت وستة أعمام : SS‏ 


منهما (عن) ضرب (الأقل)؛ لدخول الأقل في الأكثر. 

وذلك (كأربع نسوة» وأخوين) لأب وأم» أو لأب: أصل المسألة 

: سهم واحد لا ينقسم عليهن› > وللاخوین: ثلاث 
سهم لا تنقسم عليهما أيضاًء Aes‏ 
yS‏ 

ففي المثال المذكور: (إذا ضربّت الأربعة) عد رؤوس النسوة» 
في أصل المسألة : (أجزأك) ذلك (عن) ضربه في رؤوس (الأخوين)› 
ثم في المسألة» لحصول الانجبار مع الاختصار. 

[المتوافقان :] 

٤‏ ونبّه على الرابع بقوله: (وإن وافق أحد العددين) العدة 
(الآخر) بجزء من الأجزاء: (ضربّْت وفق أحدهما في جميع الآخر» 
ثم) ضربت (ما اجتمع في أصل المسألة) : يحصل التصحيح. 

و ۰ ا e‏ لأب 2 لأب» (وستة 


o٠‏ ات ا 
فالستة توافق الأربعة بالنصف» فاضْرب نصف أحدهما في جميع الآخر› 
ثم ما اجتمع في أصل المسألة : يكون ثمانية وأربعين» ومنها تصح . 


وللأخت: سهمان»› وللأعمام: سهم لا ينقسم عليهم ا فتکون 
اوش التكر لها اربع وس (اله رافق الاربع 
بالنصف› ا أي الأربعة» والستة» (في جميع 
الآخر): يكون الحاصل اثني عشر. 

(ئم ما اجتمع") فاضرب الحاصل (في أصل المسألة: يكون) 
الخامتل اة وازن وها ت الدالة: كان رة وله 
في اثني عشر: باثني عشر» لكل واحدة ثلاثةء وکان للأخحت: سهمان 
في اثني عشر: بأربعة وعشرين› وكان للأعمام: سهم في اثني عشر: 
بائني عشر» لكل واحد اثنان. 

[معرفة ما يخص كل واحد من التركة :] 

# (فإذا صخت المسألة) ا اا وات ف ا د 
كل واحد من التركة حيث كانت" وا او ان او تد ها 


)۱( وفى نسخة د من اللباب: «المنكسرة). 
(۲) وفي بعض نسخ القدوري بحذف: «ما اجتمع). 
() أي حيث كانت التركة دراهم أو ... . 


حساب الفرائض CA‏ 


EO A داف‎ 


(فاضربأ سهام كل وارث) من التصحيح (في) جميع (التركة » ثم 
اقسم ما اجتمع) بالضرب (علىٰ ما صحَّت منه الفريضة): أي 
التصحيح: (يخرج) بالقسمة (حق ذلك ا 

ففي المسألة السابقة» لو فرضنا ا ستة وتسعين» وقد کان 
لازوجات من التصحيح لكل واحدة ثلاثة: فاضرب الثلاثة في الستة 
والتسعين: يكن الحاصل مائتين و وثمانین › اقسمها على ثمانية 
وأربعين: يخرج ستة» فهي لها. 

وكذلك بقية الزوجات. 

وكان للأحت: آربعة وعشرون» اضربها في الستة والتسعين: يكن 
الحاصل ألفين وثلاتمائة وأربعة» اقسمها على ثمانية وأربعين: يخرج 
نات واو ا 
وكان لكل واحد من الأعمام سهمان» اا والتسغين: 
یکن الحاصل ما وا و اقسمها على ثمانية وأربعين: 
يخرج أربعة» فهي له. 

وله لق الأعمامء ولجملة ذلك تة وتسغون. 


E f ¢ 


اد 
Kyi‏ 


د اد 
2 3 


to‏ حساب الفرائض 


وإذا لم تُقسّم التركة حت مات أحٌ الورثة : فإن كان ما يصيبه من 
ا و : فققد صحّت المسألتان مما 


صحت منه الأولي. 


ولما أنهئ الكلام على حساب الفرائض» خد في الكلام على 
ا فقال: 

# (وإذا لم َة ُقسَم التركة حت مات أحد الورثة) عمن في المسألة 
فقط» ا أو عنهماء وأردت تصحيح مسألتهما معأ 
طرف أن تصحّح مسألة الميت الأول بالطرق المارّة» وتنظرَ ما 
خص الميت الثاني من التصحيح. 

(فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد 
ورثته) : أ ورثة الميت الثاني : (فقد صحت المسألتان مما): آي من 
التصحيح الذي (صحت منه) المسألة E‏ فلا يحتا اج إلى عمل 
اجر 

وذلك كما إذا ترك ابناًء وبنتاًء ثم مات الاب عن ابيّن: المسألة 
الأول من ثلاثة: للابن منها اثنان» وللبنت واحد والذي أصاب 
الميت الثاني ينقسم على ورثته» فأصل المسألة من ثلاثة. 


حساب الفرائض for‏ 


ذکرناهاء ر دی سان تی لاخر لدم یکن ی سیا 
الميت الثاني وما صحَّت منه فريضته موافقة . 
ء ء 
فإن كان بينهما موافقة : فاضرب وفق المسالة الثانية فى الأولى› 
فما اجتمع : صت منه المسألتان . 


# (وإن لم ينقسم) ما يصيب الميت الثاني على عدد ورثته: 
(صححت) أيضا (فريضة): أي:مسالة (الميت الثاني بالطريقة التي 
ذكرناها) آنا ثم ضرَبت إخدئ. السالين في) الا 
(الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني) من فريضة الميت 
الأول» (وما صحَّت منه فريضته): أي فريضة الميت الثاني 
(مزانة 

# فإن كان بينهما موافقة : فاضرب وفق المسألة الثانية في) جميع 
المسألة (الأولى)ء أو بالعكس» (فما اجتمع) بالضرب: (صحّت منه 
المسألتان)» ويسمًى ذلك في اصطلاحهم: الجامعة. 

فان مات الك فاجعل له مسالة أيضا واجعل الجامعة مکان 
التصحيح الأول واجْعَل التصحيح الثالث مكان الثاني» وتمم العمل 


کا 


٭ وهکذا إن مات رابع» وهلم جراً. 


to‏ سات الفراتقن 


8 2 
وکل من كان له شيء من المسالة الأول : مضروب في وفق 
المسألة الثانية . 


ر مئ ولك : زوج“ وابن» ا تم مات الابن عن 
ابن» و و فالأولى من اني عشر : للزوج ثلاث 
اا ول م 

ومسألة الثاني من ستة» وسهامه من الأول ا وهي 
تنقسم على مسألته» وبينهما مباينة» فرب مصحَح الانية O‏ 
- في مصحَّح الأولىٰ - وهو اثنا عشر - يكن الحاصل اثنين وسبعين› 
ومنه تصح المسألتان. 

ا من الور ما بخص ] 


ثم ذَكَرَ كيفيةً أذ كل من الورثة ما بخص من الجامعةء فقال : 
٠ u‏ المسألة الأولل)» فهو (مضروب): يعني 
يأخذه ey,‏ (في وَفق المسألة الثار ا الموافقة› أو في كلها 
عند المباينة. 


(۱) الزوج له النصف» والابن له الباقي» ولكل من الأبوين السدس. 

() أي الزوج. 

) هي الام في المسألة الأولى. 

)٤(‏ وفي القدوري 1٤۹(‏ ه» ۷۲۷ ه ۷1۸ ه): «مضروب فیما صحّت منه 
المسألة الثانية». 


حساب الفرائض foo‏ 


ت ء۶ ر 
ومن كان له شىء من المسألة الثانية : مضروب فى وفق تركة 
الميت الثانى . 


# (ومن كان له شىء من المسألة الثانية)› ورو وف 
تركة الميت الثانى) عند الموافقةء أو فى كلها عند المباينة. 

٢ a : 5 ۰ 2 0‏ ا 

e‏ ومن کان له شيء منهما: أخحده مضروبا في وفقهما عند 
الموافقة» أو فى كل منهما عند المباينة. 

م ۶ 

# ففي المسألة السابقة: للزوج في الأولى ثلاثة في ستة: بثمانية 
عشر» ومن الثانية واخ في خمسة: ببخمسة » وتخو عه ثلاثة 
وعشرول. 

وللأب من الأولى فقط اثنان فى ستة: باثنى عشر. 

وللأم من الأولى اثنان في ستة: باثني عشر»ء ومن الثانية واحد في 
خمسة : يخمسة› ومجفوغها هة فکز: 

وللابن من الثانية فقط أربعة في خمسة: بعشرین › ومجموع ذلك 
اثنان وسبعون» وعلیٰ هذا فقس. 

[معرفة التحويل من القيراط إلى الحبَّة :] 

# وقد جرت عادة الفرضيين إذا انتهوا من عمل المناسخة› أو 
غيرها من المسائل» أن يحولوا ذلك إلى القيراط» أو الأدق منه» وهو 

ا و 2 
الحبّة ؛ فذكر المصنف كيفية ذلك بقوله: 


4٦‏ حساب الفرائض 
ك e‏ 4 ¢ و 2 ك 
إذا صحت مسالة المناسخة» وآردت معرفة ما يصيب كل واحد 
ت ا ص ت 2 


e E ER E e GE e ek e E Sa CE Es A A A RR › وأربعین‎ 


us NG BG CES O E IS 
غا ن الا (وأرذت معرفةً ما يُصيب كل واحد) من الورثة‎ 
(من حاتف ادر 2 جم بح وهي اة المتوسطة التي لم‎ 
تقشر» وقطع من طرفها ما دق وطال» ونسبتها إلى القيراط ثلث.‎ 

٭# واعلم أن القيراط في عرف آهل الحجاز» واليمن› و 
والقاب اوالمربه شار عن جزء من أربعة وعشرين جزءً من 
الواحد» فحبّات الواحد عندهم: اثنان وسبعون حبة. 

# وفي عرف آهل العراق ونواحيهاء عبارة عن جزء من عشرين 
GT‏ 

وعلىٰ هذا فرع كثيرٌ من المتقدمين» كالموصلي صاحب 
«المختار» في شرحه «الاختيار»» وغيره» فحبّات الواحد عندهم 
ستول حبه. 

# وفي عرف آخرينَ عبارة عن جزء من ستة عشر جزءاً من 
الواحد» فحبّات الواحد عندهم ا وأربعون حبة» وعليه فرع 
المصئف بقوله: 

(قسّمت ما صحَت منه المسألة على ثمانية وأربعين) التي هي 


حساب الفرائض 9 


فما حرج : أخَذت له من سهام کل وارٹ حبة. 
واللّه 2 وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


تم مختصر القدوري بحمد الله وعونه وتوفیقه 


مرج الحبة» (فما خَرَج) بالقسمة فهو الحبة. 

# فإذا ردت معرفة مقدار e‏ (آخذت 
له): آي لذلك الخارج RT‏ سهام کل وارث) 
بکل قدر ماله (حة)» .وذلڭ: بان س لکل وارث من 
التصحيح على الخارج بالقسمة» أعني الحبةء re‏ واحد من 
الخارج بالقسمة عليه حبة ؛ ا الخارج بالقسمة: هو حبّات ذلك 
الوارث. 

A. SD‏ فإذا قسَمْنا 
ذلك على ثمانية وأربعين: كان الخارج بالقسمة ونضفا اوهو 
فاقسم ما لكل وارث عليه: يكن الخارج جملة ما لَه من 


2 


الحبات. 


فالزوج له ثلاث وعشرول» اقسمها علی واحل ونصف : یکن 
الشارح جا مشر وا 


وللأب اثنا عشرء اقسمها عليه: يكن الخارح ثمانية. 
وللأم سبعة عشر: اقسمها عليه: يكن الخارج أحد عشر وثلثا. 
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وللابن عشرون: اقسمها عليه: يكن الخارج ثلاثة عشر وثلاً 
والله سبحانه وتعالیٰ أعل. 


د د د ا 
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(۱) أکتب هنا وقد انتهیت وله E‏ الثانية لهذا الكتابء 
بتاريخ ١۲/ذي‏ القعدة/٤١٤١ه.‏ أكتب فأقول: لقد أكرمني الله تعالى بقراءة الطبعة 
الأول من هذا الكتاب قراءة درس وإمعان وتحقيق في المدينة المنورة مع مجموعة من 
کرام طلاب العلم» وفقهم اله لما ُحبه ويرضاهء وذلك في مجالس كثيرة ولله الحمد. 

وهكذا تم في تلك المجالس التقاطً ما ند من أخطاء مطبعية وقعت في الطبعة 
الأولي» مع الوقوف على بحعض الاستدراكات العلمية الجديدة» وقد وفقني الله تعالی 
ا الطبعة الثانية» وتنفيذها في مَحالّها من الكتاب» بدون آي تغيير 
لطا اة لار وها وأسأل الله تعالىٰ السداد والصواب والتوفيق والقبول. 

هذا» وکان من تمام توفيق الله تعالى وإكرامه» أنني كنت أهديت نسخة منه للعالم 
الرباني المنور الحافظ المقرى“» فضيلة الشيخ قاري عبد الملك شيخ زاده» استاذ 
القراءات وعلومها في جامعة دار العلوم بكراتشي» وقد قرأ عليه الكتاب كاملا قراءء 
درس وإمعان أحد نجباء طلابه» وهو الشاب النابه الشيخ كفاية الله زكرياء ثم أهداني 
E a as‏ واجر اها عي ون ام 

خير الجزاءء وصلیٰ عل سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

وکتبه 


حساب الفرائض 0۹ 
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# قال مؤلفه حفظه الله: قد تم بحمد الله تعالى وقت الضَحوة 
الكبرى من يوم الاثنين» ثالث عشر رمضان المبارك» سنة ست وستين 
ومائتين وألف""» من هجرة المصطفى الموصوف بأكمل وَصْف› 
علیٰ ا الحقير الجاني» كثير الأماني» 2 الخني العتيْمي 
الميداني» عفر و و ع 
وأحسن إليهم وإليه» ونبتنا بالقول الثابت عند الخاتمة» ويوم الوقوف 
بين يديه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلی الله على سیدنا محمدكد» وعلی آله وأصحابه» وأزواجه 
الطاهرات اة سادا داق خا تعافيت الأوقات :و اسلف 
الزات اسن 


(1) هكذا كما ثبت في نسخ اللباب كلهاء أما النسخة المطبوعة في عهد 
المؤلف سنة ٠۲۷١‏ ه فقد جاء فيها : «وقد تم الكتاب وقت الضحوة الكبرى من 
يوم السبت المبارك سابع شهر محرَم الحرام» سنة ثمانية وستين ومائتين وألف). اه 

قلت: ولعل هذا الأخير هو تاريخ إعادة نظر المؤلف في الكتاب لتحريره 
وتهذيبه» والله أعلم. 

(۲) تم بعون الله وتوفيقه خدمة هذا الكتاب المبارك «مختصر الإمام القدوري»ء 
مع شرحه المبارك «اللباب»» للعلامة الشيخ عبد الغني العتيمي الميداني في شهر ربيع 
الأنور» سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف» في المدينة المنورة على صاحبها أفضل 
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الصلاة وأزكى السلام» والحمد لله الذي بنعمته وفضله وإكرامه تتم الصالحات. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول 
بفضله وکرمه» وأن یسر ویتمم بالخير» إِنه أكرم مسؤول» وبالإجابة جدير» وصلیٰ 
الله على سيدنا محمد» وعلئٰ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا» والحمد لله أولاً وآخراً. 

وكتبه العبد المفتقر إلى رحمة ربه وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة: سائد بن 
SS a as‏ 
ابن محمد بن مصطفى بن آبي السعود بكداش» الحلبي مولدا ونشأة المکی تین 
طويلة في مواصلة طلب العلم ونيل شهاداته» ا آ أدام الله عليه وعلى أهله 
وذريته نعمة الجوار على أحسن حال» وأهداً بال» وغفر الله بمته وکرمه له ولوالدیه 
ومن علا» ولمشایخه ومن علاء» ولکل من له و عليناء ولأزواجنا وأولادنا 
وذرياتنا وأحبابناء والمسلمين أجمعين. 
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الجزء الرابع 


تحریم ما هو حلال على نفسه RS RRR eee‏ 
الو المطى والمعك e E‏ 


o۱۳ 


o1٤ 


حَلّف لا یرکب دابّة فلان» فرکب دابّة عبده e‏ 
حلف لا يدخل هذه الدارء فوقف على سطحها.. 
حلف لا يأكل الرؤوس e‏ 


SERE eA SRE SA حالف اشن السماء‎ 


eee cece 


eee nnarreceeenennnn 


oon cceoconnnnesnnn 


eens eonnnnn 


enero cecceone esos 


الات 
موضوعات الل 
فهرس 


enoe 
O E 
٠ کک‎ 
a 
“عى عليه عن ال‎ i 
كول المدّعىٰ عل‎ 


الدعوئى ف النكاح والرجعة ونحو هدا a‏ 
مانا که ل ت و eoenoenonnennenenoennnecscenonns‏ 
econ‏ 
أ oo‏ 
معا 
: » لرجلا 


ف ي ال ك بیع ۰۰۰۰۰ 
| الثم بعد هلاك المبيع ........................ 
ا 


| ل 
ختلاة اب 
| فى الإجار 
الاختلاف ٍ 


لشهادات 


2 أداء الشهادة .. 


°۱٩ 


۳- الشهادة على الحقوق الماليّة وغيرها كالنكاح 


a الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال‎ -٤ 
Resa شهادة النساء على استهلال الصبي‎ 


العدالة فی الشهود Seeks RK‏ 
الببحث عن عدالة الشهود aS‏ 


الشهادة على الشهادة A‏ 
الشهادة إذا رأى خطه DS‏ 


شهادة الشريك لشريكه E‏ 
شهادة الرجل لأجبة وعد bE‏ 


nenn ne 


eens nnns 


neee nna nnnn 


eee nnn 
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شهادة أهل الأهواء والبدع i‏ 


شهادة أهل الذمّة على بعضهم البعض 


شهادة الحربي على الذمي est‏ 
خد الغدالة المعتيرة E‏ 
شهادة الأقلف والخصي وولد الزن .. 
الاختلاف في الشهادة ES‏ 


الشهادة على الشهادة TEE‏ 
صفة الإأشهاد على الشهادة EE‏ 


کتاب الرجوع عن الشهادة E‏ 
كتاب أدب القاضي EE‏ 


حكم الدخول في القضاء RS‏ 
ا ا a‏ 
النظر في حال المحبوسين o‏ 
النظر في الودائع ET‏ 


eeseeuaeaneeenannensacnececsnnnnnes 


anaesneennoeeneecennnnneace nece 


seen eenenoanananoecne eee ene nnnn 


eee nescence anne 


eceme eneenanncoeneannceenornes 


acannon cece 


eee nncenne 


كتاب القاضى إلى القاضى eS‏ 
استخلاف القاضی نائباً عنه e‏ 


القضاء على الغائب SS‏ 
تحكيم الرجلين رجلا بينهما e‏ 


قسمة الرقيق والجواهر Seen‏ 


بیان ما يُقَسّم» وما لا يسم 
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Sooners enauunansnnescsenenannesenne 


enoe eren anns 


seen sence nne 
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حصول مسيل أو طريق في حظ بعض الشركاء Nes‏ 
تقسيم العْلو» والسقّل O‏ 
اختلاف المتقاسمين» وحكم شهادة القاسم a‏ 
ادعاء أحد المتقاسمين الغلط REG REDE‏ 
تتم : المهايأة O E‏ 
کتاب الإکراه O ECO OTT‏ 
أنواع الإكراه MDS SRE RS Ee‏ 
شرط الإکراه een ASE‏ 
الإكراه على بيع ماله E E‏ 
ضمان المبيع في الإكراه O aoa SERE‏ 
اللإكراه على أكل الميتة ونحوها TT‏ 
حكم الصبر على الإكراه الملجى TT Slee SG‏ 
الإكراه على الكفر E O OS‏ 
الإكراه على إتلاف مال مسلم TE NSE‏ 
الإكراه على قتل الغير ESOS E e‏ 
الإكراه على الطلاق O VSS ODER ESS‏ 
الإكراه على الزنى ESOS ET‏ 
الإكراه على الردة Ede GSE ERN ESS‏ 
کات الب EF SSRIS yee 5 ERIE 48 EAE ER‏ 
حكم الجهاد ESLER RES Ra‏ 
من لا يجب عليه الجهاد TE RRS SARS‏ 
تعين الجهاد حال مداهمة العدو بلد الإسلام olo Sas‏ 


و فهرس موضوعات اللباب 


دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم e‏ 
دعوة آهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا E‏ 
حکم قتال من لم تبلغه الدعوة O ES‏ 
قتال الكفار حال إبائهم الإسلام وبذل الجزية a‏ 


حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال e‏ 


حکم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب EE‏ 
إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره RS‏ 
حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب NS‏ 
حكم الفداء بالأسرى Ae‏ 
ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة e‏ 
ما يفعله الإمام بالأسرى ESSE‏ 


ما يفعله الإمام بالمواشي التي عَنْمَها ولم يستطع تقلها 


لا تسم الغنائم في دار الحرب e‏ 
رالتسوية في القسمة بين المقاتل والمعين على القتال .. 
مشاركة مدد الجيش الجيش في الغنيمة EE‏ 
لا يشارك أهل سوق العسكر في الغنيمة O‏ 


ecco onoccnnnnn 


eee canon 


seen nnn 


seen 
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تملك أموال الكفار بالغلبة عليهم E‏ 


حمل الغنائم إلى دار الإسلام SS‏ 
تشجيع المقاتلين بإعطائهم النفل والسلب RE‏ 
لا تعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب 


a a e 


إلزام الإمام أهل الذمة بالتميز عن المسلمين EY‏ 
ما يترتب على امتناع أهل الذمة من التزام أحكام عقدهم 
أحكام المرتدين E‏ 


enoe 


eee nnenn 


eee annen 


seen 


ecco 


ones cens 


eee ecnnonn 


een annonn 


ما يفعل بالمرتد ESEH‏ 


\ 


أقسام تصرُفات المرتد aR‏ 
عوأد المرتد إلى الإسلام eT‏ 
حكم تصرفات المرتدّة في مالها E‏ 
ما يۇؤخذ من نصارئ بني تغلب A‏ 
مصارف الخراج والجزية E‏ 


AIS E E 


ما يفعله الإمام مع البغاة ers‏ 
ما يفعله الإمام بأموال البغاة EGS‏ 


ب aT‏ وھ 
کتا ی الحظر والاياأحة A AE A ES‏ 


فهرس موضوعات اللباب 
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None sa #4 ® 
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حكم خصاء الحيوانات O E RE RDS‏ 
حكم إنزاء الحمير على الخيل EE RNS‏ 
حكم قبول أخبار الصبي والعبد E‏ 


حكم قبول آخبار الفاسق Sera ee e e Se‏ 
ما يشترط فى قبول أخبار الديانات N‏ 


حدود عورة الرجل مع الرجل» وحكم النظر إلى الأمرد 


نظر المرآة إلى الرجل Re E‏ 
حدود عورة المرأة مع المرأة Es ESAS eae‏ 
عورة أمة الرجل منه» والزوجة من زوجها E‏ 


حكم نظر الخصي إلى المرأة الأجنبية E‏ 
بط الماك ال مده DR OE‏ 


een oeceneccnns 


secon nnoenn 


eons 


ooo nnnn 


حكم الموصی به» ودخوله في الملك a.‏ 
حكم تصرف أحد الوصييّن دون الآخر A:‏ 


أوصیٰ لرجل بثلث ماله ولآخر آیضاً بثلٹ ماله 


أوصیٰ لأحدهما بالثلث› وللآخر بالسدس E‏ 
آوصیٰ وعليه دی یحیط بماله N A‏ 


أوصى بح أو زكاة» ونحوهما A AR‏ 
أوصى بحجة الإإسلام E‏ 
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eens nenn nenns 
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snes nnnns 


secon nen 
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أوصى بثلث دراهمه فهلك الثلثان 
أوط لت ااك اقلت :5 


آوصی لزید وعمرو بثلث ماله a‏ 
آوصى بثلث ماله بين زيد وعمرو 


۰ 


اوی لت ماله ولا مال له 
كتاب الفرا 
الحث على تعلم علم الفرائض 
المجْمَع على توريثهم من الذكور 
المجْمَع على توريثهم من الإناث 


من لا يرث بحال EAA ALR SS‏ 
الفروض المقدرة ومستحقوها e‏ 
فرض النصف ETN‏ 
فرض الربع eae RE‏ 


senunaunnenneeneneneaeanannceccennennn 


eoeunenneennnnnnennnnenecenececcensensns 
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seueeeenanunnnecene nenase neces 
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eeuuenoeannennenaenncsensenonnane senan nns 
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seneunanseeeneneuecenoenanccsceceneesenes 


eae neunnnenneceeeensansensecannnnes 


eee aacccncsancsannnn 


soeeeneneaaennacnanecaecaaananasoasonnnns 


senescence nenesacscensssenenss 


esasen nnnnnnnnnecseeeececessaacnnns 


مسائل في الحجْب الكلي (حجب الحرمان) 


A: #‏ م 
E ٍ‏ 
eS,‏ و ت یھبا اي E a A‏ 


A AOE AREAS ترتیب العصبات‎ 


اجتماع قرابتين في المجوسي EEE a‏ 
میراث ا بالنکاح الفاسد EOE‏ 
عصبة ولد الزن › وولد اأملاعنة EEE‏ 
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eeeneneneescesersesnaasennnns 


فهرس موضوعات اللباب 


الجد أولى بالميراث من الإخوة e‏ 
ميراث الجدات المجتمعات e‏ 


باب ذوي الأرحام ETT TEE‏ 
أصناف ذوي الأرحام O‏ 


اول ذوي الأرحام بالميراث e‏ 


عول الاثني عشر إلى (۱۳)» أو )٠١(‏ 


الأصل من أربعة وعشرين EA‏ 


eneeeenenanannns anons ecencenncennnns 


seen nenenesensesecnecenns 


eseren nne nnns 


eeoneeceecenecnsensnencacsrnonnnnnn 


eeeeceeeeneeenenneecececeecensnnnnn 


eee ececaonans conn annonns 


اا فهرس موضوعات اللباب 


CEN E N A O المتداخلان‎ 
CO RLS ODT المتوافقان‎ 
COGAN معرفة ما يخص كل واحد من التركة‎ 
CO ERA SSS SS SE SS OSE AN المناسخات‎ 
EOE SENA ER CN EE 
COE ES معرفة التحويل من القيراط إلى الحبة‎ 
OE فهرس الموضوعات‎ 


